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  ��ق ا� ا����

 » نمن يرِدِ االلهُ بِهِ خَيراً يفَقِّهه في الدي « عن معاويةَ رضي االلهُ عنه قال قالَ رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلَم

  ـ متفق عليه ـ                                                                                                      
 

هِ وسلَمقال قالَ رسول االلهِ صلى االلهُ علي االلهُ  عنه عودِ رضيسابنِ م نا لا «: علٌ آتَاه االلهُ مجنِ رإلاَّ في اثنَتَي دسلىحع لَّطَهلاً فس 

 ـ متفق عليه ـ                                    » و يعلِمها هلَكتِهِ في الحقَّ ورجلٌ آتَاه االلهُ الحِكْمةَ فَهو يقضِي بِها

  
ه وسلم قال لعليٍ رضي االلهُ عنهلى االلهُ عليص النَّبي أن االلهُ عنه ضيعد رل بنِ سهاحِداً  «عن سلاً وجر االلهُ بِك دِيهي فو االلهِ لأَن

  ـ متفق عليه ـ                                                                              » خَير لَك مِن حمرِ النَّعمِ
 

َّـ َـاً يلْتَمِس فيهِ عِلْماً سهلَ االلهُ له  «: م قالعن أبي هريرةَ رضي االلهُ  عنه أن رسولَ االلهِ صلى االلهُ عليه وسل و من سلَك طَرِيـق
  ـ رواه مسلم ـ                                                                                 » طَرِيقاً بِهِ إلى الجنَّةِ

 
َّـم قالعن أبي هريرةَ رضي االلهُ  عنه أن رسولَ االلهِ َـه مِن الأجرِ مِثلُ أُجورِمن  «:  صلى االلهُ عليه وسل من دعا إلى هدى كان ل

 ـ رواه مسلم ـ                                                               » تبعه لا ينْقُص ذَلِك مِن أجورِهِم شَيئْاً
 

َّـمعن أبي هريرةَ رضي االلهُ    ماتَ ابن آدم انقَطَع عملُه إلاَّ من ثَلاثٍ صدقَةٍ جارِيةٍ إذَا «: قالَ قالَ رسولَ االلهِ صلى االلهُ عليه وسل

و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صبِهِ أوو نْتَفَعـ رواه مسلم ـ                                                             » أو عِلْمٍ ي 
 

َّـم يقُول من خَرج في طَلَبِ العِلْمِ فهو في سبِيلِ االلهِ  «: عن أبي هريرةَ رضي االلهُ  عنه قالَ سمِعتُ رسولَ االلهِ صلى االلهُ عليه وسل
جِعرـ رواه الترمذي ـ                                                                                                                      » ي 

 
أن االلهُ عنه ةَ رضيامن أبي أُمقالَ ع ه وسلملَّى االلهُ عليرسولَ االلهِ ص :» نَاكًملِي على أدابِدِ كَفَضالِمِ على العلُ العفَض « 

لَّمه وسولُ االلهِ صلى االلهُ عليسثم قالَ ر :»لَةَ فيااللهَ إنتَّى النَّمضِ حواتِ والأرملُ السأَهو لائِكَتَهوم   لُّونصوتَ لَيتَّى الحح ا ورِهجح
 ـ رواه الترمذي ـ                                                                                             »الخَير على معلِمِي النَّاسِ

  : أبي الدرداءِ رضِي االلهُ عنه قالَ سمِعتُ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم يقُولُعن   

ضاً بِما يصنَع وإن العِلْمِ رِ إلى الجنَّة وإن الملائِكَةَ لَتَضع أجنِحتَها لِطَالِبِ سلَك طَرِيقَاَ يبتَغِي فِيهِ عِلْماً سهلَ االلهُ له طَرِيقَاً من     ((
العالِمِ على العابِدِ كَفَضلِ القَمـرِ علـى سـائِرِ     السمواتِ ومن في الأرضِ حتَّى الحِيتَان في الماءِ وفَضلُ العالِم لَيستَغفِر له من في

اكِبِ وإنالكَو لم اءالأنبِي اءِ وإنثَةُ الأنبِيرلَماءِ والع روثُواي  أَخَـذَه نفَم ثُوا العِلْمرإنَّما و اً ومهناراً ولا دِرافِـرٍ    دِيـظٍ وأخَـذَ بِح((                                 
                                            ر��ل ا� ��ق                                                                                               ـ رواه أبو داود والترمذي ـ
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 الالتزامـــــات

 

 
 

 مضمون نظرية الالتزام: الفصل الأول

يعرف القانون المدني بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وضعية الإنسان باعتباره فردا في وسط اجتماعي 
ويقتصر القانون المدني في مضمونه على تنظيم الأحوال العينية أو الروابط المالية أو المعاملات، تاركا بعض .إنساني
ات الأخرى إلى القوانين الخاصة التي بلغت درجة الاستقلال والانفصال عن القانون المدني، ومنها قانون الموضوع

وعلى هذا الأساس فتنظيم القانون المدني لعلاقات الأشخاص من حيث المال أي . إلخ...الأسرة، والقانون التجاري
، والالتزام هو الوجه السلبي صية والحقوق العينيةالحقوق الشخالحق المالي الذي ينقسم إلى نوعين رئيسيين، وهما 

 1.للحق الشخصي
فالحق العيني مثل حق الملكية، هو سلطة محددة يخولها القانون لشخص معين على شيء معين، وهو بذلك يتكون 

، ولصاحب الحق بمقتضى هذه )l objet(وموضوع الحق) Le sujet(هما صاحب الحق : من عنصرين أساسيين
باشرة، أن يستعمل الشيء موضوع الحق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص السلطة الم

وأما الحق الشخصي، فهو رابطة قانونية بين شخصين يسمى أحدهما بالدائن والآخر بالمدين يكون بمقتضاها . آخر
متناع عن عمل وبذلك يتكون الحق للدائن مطالبة المدين بأداء معين، سواء بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الا

 ).L objet(، ومحل الحق sujet passif، والمدين sujet actifالدائن :الشخصي من ثلاثة عناصر و هي
أن الحقوق الشخصية لا تتناهى أما الحقوق العينية فقد : وتتميز كل من هذين عن الآخر من أوجه كثيرة أبرزها

المحل نجد أن محل الحق الشخصي هو إعطاء شيء معين بالذات، ومن وردت على سبيل الحصر، كما أنه من حيث 
وميزة التقدم ) Droit de Suite(حيث المضمون فإننا نجد أن الحق العيني فقط هو الذي يخول لصاحبه ميزة التتبع 

)droit de préférence (أما الحقوق الشخصية وهي ترد على عمل فلا يتصور فيها التتبع ولا التقدم. 
 .ما هو مفهوم نظرية الالتزام وما هي  تقسيماا ؟ه ومن

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 01ينة،ص ، السنة الثاني فرع قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، قسم التكوين عن بعد، جامعة التكوين المتواصل، قسنط)نظرية الالتزامات(مقياس القانون المدني  صيمود مخلوف، - 1



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
334 

 الالتزامـــــات

 مفهوم نظرية الالتزام : المبحث الأول

تعتبر نظرية الالتزامات بمثابة العمود الفقري للقانون بجميع فروعه، وأن دراستها تعتبر من أهم الدراسات 
خصي ومذهب موضوعي، وهي بذلك ترتكز القانونية قاطبة، مما أدي إلى اختلاف المذاهب في تعريفها من مذهب ش

 . على أركان لقيامها، فهي تعتبر نظرية لها أهمية بالغة
 تعريف الالتزام: المطلب الأول

: يتوقف التعريف الذي يعطى للالتزام على المذهب الذي يؤخذ به في شأنه، ذلك أن الالتزام يتنازعه مذهبان
باره رابطة بين شخصين، ومذهب يغلب الناحية المادية في الالتزام مذهب يغلب الناحية الشخصية في الالتزام باعت

 .باعتباره بين ذمتين ماليتين
 المذهب الشخصي: الفرع الأول

سلطة للدائن على "أي " أن الالتزام ليس إلا رابطة شخصية تخضع المدين للدائن "سافينييرى الفقيه 

على شخص المدين تشبه إلى حد كبير السلطة التي يخولها الحق العيني فالدائن بناء على هذا التعريف يمنح سلطة " المدين
لصاحبه، وبالتالي يستطيع الدائن وفقا لهذه السلطة واقتضاء للحصول على حقه من المدين في حالة امتناعه عن التنفيذ 

هذا ما كان عليه الحال أن ينفذ على جسم المدين، وذلك باسترقاقه أو إعدامه أو بحبسه عنده لحين قيامه بالتنفيذ، و
إبان القانون الروماني القديم، لكن سرعان ما تلطفت هذه السلطة وأصبحت مقصورة على إمكان الدائن حبس المدين 

 1.حال تطور القانون الروماني
 فقد ركز على العنصر الجوهري في الالتزام باعتباره رابطة شخصية بين الدائن Planiolبلانيول أما 
بأنه علاقة قانونية بين شخصين، بمقتضاها يكون لأحدهما وهو الدائن الحق في تقاضي "يعرف الالتزام والمدين، فهو 

، وهكذا يصبح الالتزام وفقا للمذهب الشخصي، رابطة قانونية لا تقوم إلا بين " شيء معين من الآخر وهو المدين
سافيني بأنه يمنح الدائن سلطة إخضاع المدين شخصين أحدهما يسمى الدائن والآخر يسمى المدين، ولم يعد كما عرفه 

  2.إليه
يظهر من تعريف الفقيهين أن معيار الالتزام يتمثل في العلاقة الشخصية الموجودة بين الطرفين، والتي تخول 
للدائن نوعا من السلطة على شخص المدين، قد تقيد من حريته وقد تستغرقها تماما، فالمدين هو الشخص ذاته وليس 

 .الماليةذمته 
 :ويترتب على هذا التصور عدة نتائج  منها

 لا يمكن إنشاء إلتزام دون وجود طرف دائن وآخر مدين وقت إنشائه؛ -
الإرادة المنفردة ليست مصدر للالتزام، لأن أحد الشخصين غير موجود وقت إنشاء الالتزام، وهو  -

 الدائن عادة؛

                                                 
 07:، ص1994، الجزء الأول مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري خليل أحمد حسن قدادة، - 1
 07:  خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص- 2
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   1.لة الدين وحوالة الحق لمصلحة الغير، كما لا تجوز حواطلا يسمح بالاشترا -

 المذهب المادي: الفرع الثاني

تبين مما تقدم أن نظرية سافيني وهي مطبوعة بطابع روماني تجعل من الالتزام رابطة شخصية وثيقة رابطة 
 حيث هذه النظرية وقف في وجهها فقهاء الألمان التي تتزعمه المدرسة الجرمانية، حيث يعطي 2خضوع قريبة من الرق

وية في الالتزام للعنصر المالي، لأن العلاقة القانونية هي علاقة بين ذمتين ماليتين قبل أن تكون علاقة بين شخصين، الأول
 .فالالتزام يمثل حقا في ذمة الدائن ودينا في ذمة المدين فهو علاقة مالية مستقلة عن طرفيها

 لا تم بوجود الرابطة الشخصية بين وهو من أشهر فقهاء الألمان أن فكرة الالتزام Gierkeجييرك ويرى 
الدائن والمدين بقدر ما تم بمحل الالتزام، فالعنصر الأساسي في الالتزام هو محله بحيث أصبح الالتزام عنصرا ماليا أكثر 

 .مما هو رابطة شخصية بين الدائن والمدين
 :ويترتب على هذا التصور بعض النتائج منها

 ة كمصدر للالتزام؛ الاعتداد بالإرادة المنفرد-
 3. جواز الاشتراط لمصلحة الغير وكذا حوالة الدين أو الحق-

 موقف المشرع الجزائري من المذهبين: الفرع الثالث 

العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو " ق م 54أخذ المشرع الجزائري بالمذهب الشخصي كما جاء في المادة 
 وهو تعريف منتقد لأنه أخذ من قانون الفرنسي قانون 4".ء ماعدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شي

يجوز للشخص أن  " 116، ومع ذلك المشرع الجزائري لم يهمل الجانب الموضوعي وذلك كما جاء في المادة 5نابليون
نت أو يتعاقد باسمه على الزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كا

  6."أدبية
ومنه اعتنق القانون المدني الجزائري النظرية الشخصية كالقوانين اللاتينية والعربية وجعلها هي الأصل، ولم 

فنص على حوالة الدين، وعلى الوعد بالجائزة الموجه . يهمل الأخذ بالنظرية المادية بل أعطاها نصيبا من أحكامه
 لم يوجدوا بعد، وأخذ بمعايير مادية مثل معيار الغبن في البيع والقسمة، للجمهور، وعلى الاشتراط لمصلحة منتفعين

وأخذ بالإرادة الظاهرة في كثير من المواضيع بقصد استقرار التعامل بين الناس، كما فعل في بقاء التعبير عن الإرادة بعد 
  7.موت صاحبه أو فقد أهليته

                                                 
 10:، ص2001يع، الجزائر، ، موفم للنشر والتوز)النظرية العامة للعقد(الالتزامات  علي فيلالي، - 1
 108: ، ص)نظرية الالتزام بوجه عام(الوسيط في شرح القانون المدني  عبد الرزاق أحمد السنهوري، - 2
 11 علي فيلالي، مرجع سابق، ص- 3
 15،ص2005 يونيو 20، مؤرخ في 10-05، قانون رقم 54 المادة - 4
 2009-2008جامعة زيان عاشور، الجلفة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ة علوم قانونية وإدارية، ، السنة الثانيمحاضرة الالتزامات درماش بن عزوز، - 5
 30 قانون مدنين، ص116 المادة - 6
 09:، ص2007زائر، ، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج)مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(النظرية العامة للالتزام  علي علي سليمان، - 7
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. م التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغيريجوز أن يت: ""  مكرر123كما ما نصت عليه المادة 
 "". المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبولةويسري على التصرف بالإراد

من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين، يلزم بإعطائها لم قام بالعمل، : " 1 مكرر123ونصت المادة 
وإذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل، جاز له الرجوع في .  إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بهولو قام به دون نظر

يمارس حق المطالبة بالجائزة، . وعده بإعلان الجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد
  1"".جمهورتحت طائلة السقوط، في أجل ستة  أشهر من تاريخ إعلان العدول لل

 أركان الالتزام: المطلب الثاني

يقوم الالتزام على ثلاثة أركان أساسية وهي الرابطة القانونية ومحل الالتزام ثم السبب، وبذلك يجب التعرف 
 .على كل من هذه الأركان 

وحريته،  وهي ذلك القيد الذي يرد على إرادة المدين ):Un lien de droit(الرابطة القانونية : الفرع الأول
وكان هذا القيد في القانون الروماني ماديا يقع على شخص المدين، ثم صار بعد تطور تاريخي طويل رابطة قانونية بحثة 
لا تتعلق إلا بذمته المالية والتي أصبح بمقتضاها قهره وإجباره بمساعدة السلطة العامة عند الضرورة على تنفيذ التزامه، 

 2.ل البائع والمشتري، والمؤجر والمستأجر، والدائن والمدينفهناك رابطة قانونية مثلا مث
) Donner( وهو الشيء الذي يلتزم به المدين وهو إما أن يكون بالإعطاء ) :Objet(محل الالتزام : الفرع الثاني

و التزام كما ه) Faire(كما يكون في التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري بقصد استيفاء ثمنه، أو بالعمل 
 المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر، أو بالامتناع عن العمل 

)Ne pas faire (كما في التزام التاجر ألا يزاحم منافسا له في التجارة. 
 فهو الغرض القانوني الذي من أجله أوجب المدين الالتزام على نفسه، فالبائع ):Cause(السبب : الفرع الثالث

محلها نقل ملكية : كية المبيع بسبب الحصول على ثمنه، فهناك رابطة قانونية تربط البائع بالمشتري مثلاإنما التزم بنقل مل
 3.الشيء المبيع، وسببها قيام المشتري بالتزامه من الوفاء بالثمن

 أهمية نظرية الالتزام: المطلب الثالث

 .ظرية الالتزام من أهمية عملية وأهمية علميةتعتبر لنظرية الالتزام أا لها أهمية بالغة ويرجع هذا إلى ما لن
 الأهمية العملية لنظرية الالتزام: الفرع الأول

فأهميتها العملية، فتتمثل في أا تتضمن القواعد العامة التي تنظم العلاقات القانونية المتعددة والمتنوعة التي تموج 
ة فهي أساس القانون المدني بل القانون الخاص بفروعه ا الحياة الاجتماعية، ويظهر ذلك ما لهذه النظرية من خطور

 المتشابكة، كما تبرز أهمية نظرية الالتزام تالمختلفة وعلى الخصوص القانون التجاري الذي يعتبر قانونا عمليا للالتزاما
الكثير من قواعدهم أيضا في القانون العام بفروعه المتنوعة كالقانون الإداري، والقانون الدولي العام اللذين يستمدان 

                                                 
 33،ص2005 يونيو 20، مؤرخ في 10-05، قانون رقم 1 مكرر123 المادة - 1
 21، ، ص2001، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، )التصرف القانوني والإرادة المفردة(، الجزء الأول النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري بلحاج العربي، - 2
 22العربي، مرجع سابق، ص بلحاج - 3
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من مبادئ نظرية الالتزام، هذا بالإضافة إلى الاتصال الوثيق بين نظرية الالتزام وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
 .والسياسية التي تتفاعل داخل اتمع

 الأهمية العملية لنظرية الالتزام: الفرع الثاني

كوا لا تتضمن سوى مبادئ كلية ليس فيها مكان لخصوصيات أو وأما أهمية نظرية الالتزام العلمية، فتظهر في 
 اال الرئيسي للمنطق القانوني، حيث يواجه الالتزام في ذاته بصرف بلانيولتفصيلات، فهي كما يقول الأستاذ 

ق النظر عن الطبيعة الخاصة لموضوعه، وبذلك تتميز قواعد نظرية الالتزام بطابع نظري جعلها حقلا خصبا للمنط
 .القانوني

 تقسيمات الالتزام : المبحث الثاني 

 تعددت تقسيمات الالتزام إلى أقسام فهناك تقسيم من حيث الأثر وهناك تقسيم من حيث المحل وهناك تقيم 
 .من حيث المصدر
 تقسيم الالتزام من حيث الأثر: المطلب الأول

  الطبيعييشمل تقسيم الالتزام من حيث الأثر الالتزام المدني والالتزام
 الالتزام المدني: الفرع الأول

 الحق في -إذا اقتضى الأمر–، حيث يكون للدائن يستفيد من الحماية القانونية الكاملةوهو الالتزام الذي 
 .مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة، وله كذلك أن يكرهه بشتى الطرق القانونية لتنفيذ التزامه

ء طبيعي وعادي كون الالتزام علاقة قانونية، والعلاقة القانونية تلك التي يعتد إن مثل هذا الأمر في الحقيقة شي
 .1ا اتمع ويحميها بالطرق المقررة لذلك

  الطبيعيمالالتزا: الفرع الثاني

وهذه . ، إذ لا يمكن إكراه المدين على تنفيذ التزامهلا يستفيد من الحماية القانونية الكاملةهو الالتزام الذي 
ويعتبر الالتزام الطبيعي من . ة استثنائية، لأن من بين الوظائف الرئيسية للقانون إكراه المدينين على تنفيذ التزامامحال

الحقوق الناقصة، أي الحقوق التي يعترف ا، غير أنه لا يعطي لصاحبها وسائل إكراه المدين على تنفيذها بل هي أصلا 
 .غير قابل للتنفيذ الجبري
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا، حكم عليه بتعويض الضرر الناجم :"" 176ادة حيث نصت الم

عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر 
 "".المدين في تنفيذ التزامة

 حيث جعله المشرع محلا للوفاء، فلا يستطيع المدين أن يسترد ما أداه  قانونيم الطبيعي إذن هو الالتزامفالالتزا
تنفيذا لالتزام طبيعي، كما أن تنفيذ الالتزام الطبيعي يعد وفاء لا تبرعا أو هبة، غير أن تنفيذه يكون دائما باختيار 

 :ينوفي هذا الشأن هناك من يرى أن الالتزام يتكون من عنصر. المدين ولا يخضع إلا لضميره
                                                 

 15 علي فيلالي، مرجع سابق، ص- 1
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 .عنصر المديونية الذي يتضمن الدين -
 .وعنصر المسؤولية الذي يسمح بإكراه المدين على تنفيذ التزامه -

بخصوص القانون الجزائري فإنه يعتقد انه يتجه نحوى التصور الحديث، خاصة وان المادة الأولى من التقنين المدني تلزم 
 1.سلاميةالقاضي عند عدم وجود نص بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإ

 تقسيم الالتزام من حيث المحل: المطلب الثاني

 الالتزام من حيث المحل يشمل تقسيمين وهما التقسيم التقليدي والتقسيم الحديث
 التقسيم التقليدي: الفرع الأول

شراح هذا التقسيم ينظر فيه إلى نوع الأداء ذاته، وقد بلغت من أهميته أن جل تعريفات الالتزام التي أدلى ا ال
 .قد تضمنت الإشارة إليه

  على عقار أو منقول، أو الالتزام هذا الحق ابتداء، مثال ذلك التزام ∗وهو الالتزام ينقل حق عيني:  الالتزام بإعطاء-1
البائع بنقل ملكية الشيء المبيع، وكذلك التزام المشتري بدفع الثمن، والتزام المستأجر بدفع الأجرة والمؤجر بتسليم 

 .إليه ليسكنهالمترل 
 ومضمونه أن يقوم المدين بعمل إيجابي معين لمصلحة الدائن، كالتزام المحامي برفع استئناف، والتزام : الالتزام بعمل-2

وقد يكون العمل هو القيام بإبرام تصرف قانوني، كالتزام الوكيل بأن يبرم العقد الذي تعهد . إلخ...المقاول ببناء مترل،
 .لهبإبرامه نيابة عن موك

ومضمونه أن يمتنع المدين عن عمل يملك القيام به قانونا، لولا وجود هذا الالتزام :  الالتزام بالامتناع عن عمل-3
الالتزام بعدم المنافسة، والتزام الرياضي إلا في النادي الذي يلعب فيه حتى اية مدة التعاقد، والتزام : مثال ذلك

 2.المشتري لأرض ما بعد البناء فيها
ه هي الأنواع الثلاثة لالتزام وهي لا تتناهى من الأداءات ومن هنا كانت الحقوق الشخصية لا تدخل تحت هذ

 ...ذلك أنه وفقا لمبدأ سلطان الإرادة يجوز للأفراد أن ينشوا ما يحلو لهم من هذه الحقوق. حصر
 التقسيم الحديث: الفرع الثاني

 مع مطلع القرن الماضي على النتيجة التي Demogueوج يقوم التصنيف الذي استحدثه الفقيه الفرنسي ديم
يتعهد ا المدين، فقد يلتزم نحو الدائن بتحقيق غرض أو نتيجة معينة، وقد يقتصر تعهده على بذل جهد وعناية فقط 

 .بغض النظر عن تحقق النتيجة أو عدم تحققها
حقيق غاية هو التزام يتعهد المدين بمقتضاه بتحقيق نتيجة أو  الالتزام بنتيجة أو الالتزام بت:الالتزام بتحقيق نتيجة : أولا

غاية محددة، وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون المدين مسؤولا أمام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه، فالشخص في 
نتظرة والتي هي مثل هذا الالتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة، بحيث يفترض خطأه ومن ثم مسؤوليته رد أن الغاية الم

                                                 
 18-17 علي فيلالي، مرجع سابق، ص- 1
  وهو إما أصلي كالملكية أو الانتفاع أو ارتفاق، أو تبعي كالرهن- ∗
 23-22 بلحاج العربي، مرجع سابق، ص- 2
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إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم :" ق م 176محل التزامه لم تتحقق ، كما نصت على ذلك المادة 
عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت بسبب لا يد فيه، ويكون 

بمقتضى هذه القرينة القانونية، يعفى الدائن من إثبات خطأ المدين "". فيذ التزامهالحكم كذلك إذا تأخر المدين في تن
 1.ويكفيه فقط إثبات عدم تحقق النتيجة كي يكون المدين مسؤولا

التزام البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع، والتزام أمين النقل بتسليم البضاعة في : ومن أمثلة الالتزام بتحقيق نتيجة
 2.تفق عليهالمكان الم

 الالتزام ببذل عناية: ثانيا
لا يهدف الالتزام ببذل عناية أو الالتزام بوسيلة إلى تحقيق غاية معينة، وإنما يتعهد المدين ببذل جهد وعناية 
للوصول إلى الغرض، سواء أتحقق هذا الغرض أو لم يتحقق، فالطبيب مثلا يلتزم بمعالجة المريض دون أن يضمن 

محل الالتزام بعناية في الجهد أو العناية التي يبذلها المدين في تنفيذ التزامه، وأما النتيجة التي ترمي إلى الشفاء، ويتمثل 
في الالتزام بعمل، إذا : "" م . ق172تحقيقها هذه الجهود فهي خارجة عن الالتزام في حد ذاته، وقد نصت المادة 

 بإرادته وأن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو يقوم
قد وفى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو 

 3.ذر في تنفيذ التزامهفيتحمل المدين في الالتزام ببذل عناية التزاما عاما باتخاذ الحيطة والح"". الاتفاق على خلاف ذلك
 وسائل معقمة في العلاج فهذا تحقيق محيث أضاف المشرع الفرنسي التزامه باليقظة، فيجب على الطبيب بأن يستخد

وبتالي وجب أن يكون . للمخدر وكذلك استعمال الطيب 4نتيجة بالنسبة للوسائل وكذلك بالنسبة لعملية نقل الدم
وقد أخذ  .5لمبذولة بقصد تحقيق الغرض مماثلا للجهد الذي يبذله الرجل العاديهذا المقدار من الجهد أو العناية ا

يجب على المستأجر أن : ""م.ق495المشرع ذا التقدير ارد في عدة حالات، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
يجب دائما على : ""م.ق576، ونصت المادة ""يعتني بالعين المؤجرة، وأن يحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي

 "".الوكيل أن يبذل في تنفيذه للوكالة عناية الرجل العادي
فيلتزم المدين : ويتميز الالتزام ببذل عناية أو الالتزام بوسيلة عن الالتزام بتحقيق نتيجة من حيث محل كل منهما

م المدين في النوع الثاني بتحقيق نتيجة ببذل جهد وعناية من أجل نتيجة محتملة في النوع الأول من الالتزام، بينما يلتز
معينة بغض النظر عن الوسائل التي يستعملها من أجل ذلك، وبعابرة أخرى إذا كانت النتيجة المنتظرة من تنفيذ 

 يكون الالتزام في هذه الحالة مقتصر على بذل عناية -لأا تتوقف على أسباب محتملة موضوعية–الالتزام محتملة 

                                                 
 22 علي فيلالي، مرجع سابق، ص- 1
 24 بلحاج العربي، مرجع سابق، ص- 2
 24علي فيلالي، مرجع سابق، ص - 3
  درماش بن عزوز، مرجع سابق- 4
 24 علي فيلالي، مرجع سابق، ص- 5
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د التزام بنتيجة إذا كانت النتيجة المنتظرة لا تتضمن أي احتمال موضوعي يمنع تحقيقها ويمكن فقط، ونكون بصد
 .القول بأن الطابع الاحتمالي للنتيجة هو معيار التفرقة بين هذين النوعين من الالتزام

ائن أن يثبت أن ففي الالتزام ببذل عناية يجب على الد: وأما الفائدة من هذا التمييز فهي تتعلق بعبء الإثبات
المدين لم يبذل في تنفيذ التزامه الجهد أو العناية المطلوبة، إن عدم تحقق النتيجة المنتظرة لا يعني أن المدين لم ينفذ 
التزامه، كما لا يمكن استخلاص تنفيذ الالتزام رد القيام بالعمل بل على الدائن أن يثبت خطأ المدين، فمسؤولية 

بذل عناية تستلزم إثبات الخطأ، وأما مسؤولية المدين في الالتزام بنتيجة فإا تقوم رد عدم تحقق المدين في الالتزام ب
 1.النتيجة، إن عدم تحقيق النتيجة التي تعهد ا المدين يعني انعدام التنفيذ الذي يترتب مسؤولية المدين

 تقسيم الالتزام من حيث المصدر: المطلب الثالث

م من حيث المصدر تقسيم المشرع ويقوم على السبب المباشر للالتزام وهناك تقسيم الفقه يشمل تقسيم الالتزا
 .الحديث الذي يشمل المصادر الإرادية والمصادر غير الإرادية

 تقسيم المشرع: الفرع الأول

 كانت  يقصد بالمصدر السبب المباشر لالتزام، ويرجع تصنيف الالتزامات باعتبار إلى القانون الروماني، حيث
 .الالتزامات تخضع في تكوينها لأحكام مختلفة، ويقوم هذا التصنيف على الدور الذي تلعبه الإرادة في إنشاء الالتزام

ولقد جاء في القانون المدني الجزائري في عرض الأسباب لمشروع الأمر المتضمن القانون المدني أنه بخصوص 
 تفاديا 1927هذا المشروع الذي صدر سنة . الإيطالي-فرنسيمصادر الالتزام اعتمدت اللجنة مشروع القانون ال

تجنب حصر مصادر الالتزامات –للنقائص والانتقادات التي وجهت للقانون المدني الفرنسي والقانون المدني الإيطالي 
ير المستحق العقود، والالتزام بالإرادة المنفردة، والفضالة، والدفع غ: واكتفى بذكر البعض منها في الباب الأول مثل

والإثراء بلا سبب، والعمل غير المشروع، والالتزام بتقديم الشيء، ويظهر أن هذا المشروع قد تأثر بالتقنيات العصرية 
خاصة تلك المستعملة في القانون الألماني والسويسري، وعند الاطلاع على التقنين الجزائري المدني يتضح لنا أن المشرع 

القانون، والعقد، والعمل : لإيطالي، بل بقي متأثرا بالقانون الفرنسي، فأقر المصادر التاليا-لم يأخذ بالمشروع الفرنسي
وهكذا فإن كل الانتقادات التي وجهت للتقنين المدني الفرنسي تكون وجيهة . المستحق للتعويض، وشبه العقود

 :بالنسبة للتقنين المدني الجزائري، ونذكر منها على الخصوص
صدرا مستقلا لبعض الالتزامات فقط، بل هو مصدر غير مباشر لكل الالتزامات كونه أن القانون ليس م -1

هو الذي يكسب العقود قوا الإلزامية وهو الذي يرتب الآثار القانونية على الأفعال المختلفة، كما أنه 
 .هو الذي يمنح الصبغة القانونية لبعض الوقائع المادية دون الأخرى

لالتزام الناشئ عن القانون والالتزام الناشئ عن الفعل المستحق للتعويض، لا يوجد فرق جذري بين ا -2
 .وشبه العقد، لأن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونية الواقعة أو الأفعال المادية، وهو الذي يحددها
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ردة، في  على العقد فقط دون الإرادة المنف-بالنسبة لالتزامات الناشئة عن الإرادة–يقتصر هذا التقسيم  -3
حين أن المشرع اعتمدها كمصدر لالتزام، فيستحسن حينئذ استعمال مصطلح التصرف القانوني الذي 

 .يشمل الحالتين
وهو تعبير غير دقيق المعنى، كما أنه يشمل حالات قانونية مختلفة " شبه العقود"استعمل المشرع تعبير  -4

   1.عن العقود
 تقسيم الفقه الحديث: الفرع الثاني

 الفقه الحديث يشمل المصادر الإرادية حيث تكون الإرادة هي السبب المنشئ للالتزام، وهناك المصادر فتقسيم
 .غير الإرادية

 المصادر الإرادية : أولا

. هي تلك التي تكون فيها الإرادة السبب المنشئ لالتزام سواء كان ذلك بإرادة منفردة أو باتفاق إرادتين
وبعبارة أخرى يكون المصدر . رادة الشخص، أو الأشخاص التي ترمي إلى إنشاء الالتزامفالعبرة في هذا التصنيف هي بإ

إراديا متى كان الشخص يريد تحمل التزام بمحض إرادته نحو شخص ثان ويرغب من خلال تصرفه هذا في تحمل 
رادية تسمية واجبات نحو شخص الدائن أو اكتساب حقوق على الشخص المدين، ويطلق كذلك على هذه المصادر الإ

 :2 ، والتي تنقسم بدورها إلى قسمين∗))الأعمال أو التصرفات القانونية((
وهو الالتزام الذي ينشأ بإرادة : العمل أو التصرف القانوني من جانب واحد، أو الالتزام بإرادة منفردة - أ

 المدين فقط، كالوصية والوعد بالجائزة؛

 .أكثر لأشخاص لهم مصالح متضاربةوهو تصرف قانوني ينشأ عن إرادتين أو : العقد - ب
 المصادر غير الإرادية: ثانيا

تتمثل المصادر الإرادية في الأقوال أو الأفعال الإرادية وغير الإرادية المنشئة لالتزام، والتي يترتب عليها القانون 
اء الالتزام، كأن يقوم ففي حالة الفعل الإرادي تنسب الآثار للفعل لا للإرادة، لأن الفاعل لا يرغب في إنش. ∗آثارا

شخص بضرب آخر، فيكون قد أقدم على هذا الفعل بمحض إرادته، إلا أنه لم يكن يقصد ولا يرغب في الالتزام 
أما بالنسبة للقول فإنه يكون دائما إراديا، غير أن إرادة . بتعويض الضرر الذي تسبب فيه، أي الالتزام بجبر الضرر

م بل انصرفت إلى التعدي على شخص فقط، كأن يقوم شخص بشتم آخر، الشخص لم تنصرف إلى تحمل الالتزا
فالغرض من هذا القول هو الشتم وليس تحمل التزام وذلك بجبر الضرر الذي لحق الضحية من جراء الشتم، وكل ما 

 .كان يريده الفاعل هو التعدي على شخص الضحية

                                                 
 29 علي فيلالي، مرجع سابق، ص- 1
 أو تعديله أو إاؤهاتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني سواء أكان هذا الأثر هو إنشاء التزام أم نقله، :  التصرف القانوني هو- ∗
 30 علي فيلالي، مرجع سابق، ص- 2
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 مشروعة، كما جاء في المثالين السالفي الذكر، وقد وقد تكون هذه المصادر غير الإرادية أفعالا أو أقوالا غير
، الوقائع القانونيةتكون أفعالا نافعة كالفضالة، وقد تكون من فعل الطبيعة، ويطلق على هذه الأقوال والأفعال تسمية 

 1.وتتميز عن الوقائع المادية التي لا يترتب عليها القانون آثار
زام هي أهم جزء في القانون المدني، بحيث تعتبر هذه النظرية هي الأصل وفي الختام نرى أن النظرية العامة للالت

العام والقاعدة العامة التي يجب الرجوع إليها سواء في القانون المدني أو في القانون التجاري أو في القوانين الأخرى 
 .طالما أنه لم يوجد نص خاص في هذه القوانين

م هذه النظرية على كل نواحي القانون المدني، ولاسيما العقود ما لم حيث في نطاق القانون المدني، تطبق أحكا
حيث تناول القانون المدني أحكام هذه النظرية في الباب الأول بعنوان مصادر الالتزام وخصص . يوجد نص خاص

 .آثار الالتزام، أوصافه، انتقاله، انقضاؤه، وأخيرا إثباته: الأبواب الخمسة لقواعد الالتزام وهي
 الأخير وبعد معرفة مضمون نظرية الالتزام بصفة مبسطة في هذا البحث سيسهل علينا دراسة البحوث وفي

 .  القادمة في هذا المقياس
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 مصادر الالتزام

الواقعة التي يترتب على حدوثها نشوء الالتزام، لأن الالتزام كما يقول , المقصود بمصدر الالتزام سبب نشوئه، أ
فالتزام المشتري بدفع الثمن . ستاذ سليمان مرقس، أمر عرض في حياة الأشخاص لابد من سبب ينشئه في ذمتهمالأ

يشكل مصدر عقد البيع والتزام المستأجر بدفع ثمن الإيجار يشكل مصدره عقد الإيجار، والتزام المتسبب في ضرر 
 . على أولاده مصدره نص في القانونبتعويض هذا الضرر مصدره الفعل  الضار، والتزام الأب بالإنفاق

العقد، وشبه العقد، والجريمة أو الجنحة، وشبه : وقد قسم فقهاء القانون منذ القدم مصادر الالتزام خمسة مصادر وهي
 .الجريمة، والقانون

مصادر إرادية للالتزام، وتضم العقد، والإرادة : وقد صنف فقهاء القانون هذه الأقسام الخمسة في طائفتين
 .المنفردة، ومصادر غير إرادية، وتضم العمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون

 
 العقـــد

 :تعريف العقد

يعتبر العقد أهم صورة للتصرف القانوني في الحياة الاجتماعية، لأن الإرادة المنفردة ليست سوى مصدر  

العقد اتفاق يلتزم بموجبه :"  بقوله54في المادة استثنائي للالتزام، وقد عرف القانون المدني الجزائري العقد 

و واضح أن هذا التعريف يتضمن العقد ". شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما

 .والالتزام معا، ذلك أنه إذا كان موضوع العقد هو إنشاء الالتزام فموضوع الالتزام هو عمل إيجابي أو سلبي

من النظرية العامة للعقد باعتبارها جزءا من النظرية العامة للالتزام التي لا تنطبق إلا حيث ويندرج نظام العقد ض
 .يكون الاتفاق في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالية

وتأسيسا على ذلك فلا تنطبق على العقود التي تدخل في مجال القانون العام، مثل المعاهدات الدولية والعقود 
 .ارية وكذلك العقود الواردة في قسم الأحوال الشخصية كالزواج والتبنيالإد

وتأسيسا على الإرادة الحاصلة عن الاتفاق فإن القوة الملزمة للعقد، تتجسد في مبدأ سلطان الإرادة وهو المبدأ  
 والمأخوذ به إجماعا هو أما المذهب الاجتماعي فيقول بمبدأ ضرورات الحياة في اتمع،. الذي يأخذ به المذهب الفردي

مبدأ سلطان الإرادة القائمة على وجوب احترام حرية التعاقد، وأن القوة الملزمة للعقد المستمدة من مشيئة المتعاقدين  
 1.تعديله، وليس للمشرع أو القاضي أن يتدخل في العقد, فلا يجوز نقض العقد أ
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 تقسيمات العقود: الفصل الثاني
 

 ع المشرع وتقيم من وضع الفقهضتقسم من و: هنا تقسيم العقد 
 تقسيم المشرع: المبحث الأول

اعتمد المشرع في تصنيف العقود على التقنين المدني الفرنسي الذي ميز بين العقد الملزم للجانبين، والعقد الملـزم                  
 .لجانب واحد، والعقد المحدد والعقد الاحتمالي، وعقد المعاوضة وعقد التبرع

 العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد: المطلب الأول

 تعريف : أولا

 : العقد الملزم للجانبين-1

 للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتـزام  يكون العقد ملزما"  ق م  55عرف المشرع العقد الملزم للجانبين في المادة        
لعقد الذي يترتب على عاتق المتعاقد بين التزامـات         فالعقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي هو ذلك ا        ". بعضهما بعضا 

 دائنا ومدينا نحو المتعاقد الآخر، فبالبـائع  -وفي نفس الوقت– كل متعاقد    متقابلة ومرتبطة بعضها ببعض، بحيث يكون     
 وفي  بثمن هـذا المبيـع،    ) بسبب ما التزم به   (يكون مدينا بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وهو في نفس الوقت دائنا له              
 .المقابل يكون المشتري مدينا للبائع بثمن المبيع، ودائنا له بنقل ملكية المبيع

 كعقد الوديعة الذي يلزم المـودع لديـه         -أي وقت إبرام العقد   –يجب أن تنشأ هذه الالتزامات في وقت واحد         
 .بحفظ الشيء لمدة معينة ثم يرده، ويلتزم المودع مقابل ذلك بتسليم الشيء ودفع الأجرة

أن التزام المودع برد النفقات مصدره      : يجب أن تكون الالتزامات من مصدر واحد، أي نفس العقد مثال السابق           
القانون وليس عقد الوديعة، ومن ثم لا يعتبر عقد الوديعة اانية عقد تبادليا، رغم تقابل الالتزامات أي التزام المـودع                    

 .المصاريفلديه بحفظ العين المودعة والتزام المودع برد 
يجب أن يكون تنفيذ التزام المتعاقد متصلا ومقابلا لتنفيذ الالتزام المقابل الذي يتحمله المتعاقد الثاني، فتنفيذ التزام                 
البائع بنقل ملكية الشيء المبيع له علاقة مباشرة بتنفيذ التزام المشتري وهو دفع الثمن وإذا امتنع المشتري مـن تنفيـذ                     

 1.أن يعامل بالمثلالتزامه فعلى البائع 
 : العقد الملزم لجانب واحد-2

العقد الملزم لجانب واحد هو الذي يترتب التزامات على أحد المتعاقدين دون الآخر، بحيث يكون أحدهما دائنـا                  
 .والآخر مدينا
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 التمييز بينهما: ثانيا

زمة للجانبين، في حين أن السـبب في العقـد    سبب التزام أحد المتعاقدين هو التزام المتعاقد الآخر بالنسبة للعقود المل        -
 .الملزم لجانب واحد هو التزام سابق أو بنية التبرع

 إذا امتنع المتعاقد من تنفيذ التزامه جاز للمتعاقد معه في العقود التبادلية دون العقود الملزمة لجانب واحد أن يطالـب                     -
 .بفسخ العقد

مه يحق للمتعاقد الثاني أن يمتنع بدوره عن تنفيذ ما لتزم به إذا كان العقـد                التزا عند امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ        -
 . وهذا غير ممكن في العقود الملزمة لجانب واحد"بالدفع بعد التنفيذ"ملزما للجانبين، وهذا ما يسمى 

 العقود الملزمة لجانب     إذا استحال تنفيذ العقد الملزم للجانبين، يتحمل المدين هذه التبعة، في حين يتحملها الدائن في               -
 1.واحد

 العقد المحدد والعقد الاحتمالي: المطلب الثاني

 التعريف: أولا

 )57المادة ( العقد المحدد -1

العقد المحدد هو العقد الذي تكون فيه التزامات وحقوق المتعاقدين معينة ومحددة وقت إبرامه كعقد البيع الذي لا                  
 .ينينعقد ما لم يكن المبيع والثمن محدد

 : العقد الاحتمالي-2

إذا كان الشيء المعادل محتويا على حـظ        " ... من ق م     57 من المادة    2يكون العقد احتماليا ما ورد في الفقرة        
 ".ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر

 -وقت انعقاد العقد  –في العقد الاحتمالي أو عقد الغرر       فعلى عكس ما يحدث في العقد المحدد، لا يعرف المتعاقد           
المقدار الذي يعطيه مقابل المقدار الذي يأخذه أو العكس، لأن هذا المقدار المقابل متوقف على حادث مستقبلي غـير                   
 محقق الوقوع، أو تاريخ وقوعه غير محقق، إن الاحتمال أو الغرر المتمثل في حظ الربح أو الخسارة هـو عنصـر مـن             

 .عناصر العقد الاحتمالي بحيث يعني حتما ودائما كل المتعاقدين 
، والرهان والمترتب مدى الحياة، وعقد التأمين وتقوم هذه علـى           " عقود الغرر "ذكر المشرع تحت عنوان     : مثال

 2.الربح والخسارة
 التفرقة بينهما: ثانيا

ال الكسب أو الخسارة ومن ثم يستبعد تطبيق        على عكس العقد المحدد يقوم العقد الاحتمالي على غرر، أي احتم          
 3.أحكام الغبن على العقود الاحتمالية
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 وضة وعقد التبرعاعقد المع: المطلب الثالث

 1 التعريف:لاأو

 : عقد المعاوضة-1

العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطـاء أو            " ق م    58عرف المشرع عقد المعاوضة في المادة       
يتسم هذا التعريف بالغموض إذ يخلط بين العقد التبادلي الذي يترتب التزامات متقابلة علـى عـاتق                 ،  "فعل شيء ما  

المتعاقدين، وعقد المعاوضة الذي ينظر إليه من زاوية أخرى، وهي وجود عوض يتحصل عليه المتعاقد مقابل الالتـزام                  
ل فيه المتعاقد على فائدة ذات قيمـة ماليـة           يتحص يالذي يتحمله، وبمعنى آخر فإن عقد المعاوضة هو ذلك العقد الذ          
ع مثلا لا يفتقر لأنه يتحصل على الثمن الذي يعـوض           ئمقابل تنفيذ التزامه، بحيث لا يفتقر عند تنفيذ ما التزم به، فبا           

 .قيمة المبيع
 : عقد التبرع-2

 من عقود التـبرع إذا التـزم        تقابل عقود المعاوضة عقود التبرع التي لم يشر إليها المشرع الجزائري، ويعتبر العقد            
المتعاقد بمنح شيء أو القيام بفعل دون الحصول على مقابل ذي قيمة مالية، حيث يلتزم المدين نحو الدائن بقصد التبرع،                    

 .كما هو الحال في العارية اانية
ن يتخلى عن   وتنقسم عقود التبرع إلى عقود تفضيل وعقود هبات، ففي عقد التفضيل يؤدي المتبرع فائدة دون أ               
 الشيء، أمـا في  ملكية ماله، كالعارية حين يستفيد المستعير من استعمال الشيء دون أن يخلى المعير عن حقه في ملكية               

:  من قانون الأسرة     202الهبات فإن المتبرع يتخلى عن ملكية ماله لفائدة المتبرع له، وقد عرف المشرع الهبة في المادة                 
 يقتضي عقد الهبة إذن تنازل المتبرع عن حقه الملكية لفائدة المتبرع له مجاناف". الهبة تمليك بلا عوض"...
 أهمية التمييز بينهما: ثانيا

 محل اعتبار على عكـس      -عادة– إن الغلط في الشخص يؤثر على صحة عقد التبرع لأن شخصية المتبرع له تكون                -
 .عقود المعاوضة

عن طريق الدعوى البولصية حتى في الحالات الـتي يكـون فيهـا     ق م بالطعن في عقود التبرع 192 تسمح المادة    -
المتبرع له ذي نية حسنة، في حين لا يمكن الطعن في عقود المعاوضة إلا إذا صدر عن المدين غش، وكان الطرف الآخر                      

 .قد علم بذلك
 592.2 تكون مسؤولية المتبرع عادة اخف من مسؤولية المعاوض ونذكر على سبيل المثال المادة -
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 تقسيم الفقه: المبحث الثاني

 من حيث تكوين العقود: المطلب الأول

 1:تنقسم العقود من حيث تكوينها إلى ثلاثة أنواع العقد الرضائي، العقد الكلي، العقد العيني
 العقد الرضائي: أولا

. و صيغة معينـة العقد الرضائي هو العقد الذي ينعقد بمجرد حصول اتفاق بأية كيفية كانت ودون إتباع شكل أ  
إن مبدأ الرضائية الذي تمخض عن مبدأ سلطان الإرادة يترجم حرية المتعاقدين فيما يخص كيفية التعبير عن إرادمـا،                   
فالعقد الرضائي ينشأ بمجرد تلاقي إرادتين سواء أكان التعبير عنهما شفاهيا، أو حركيا، أو كتابيا فالعبرة بالاتفاق ذاته                  

 الا بالطريقة التي تم. 
 العقد الشكلي: ثانيا

هو العقد الذي يشترط انعقاده إضافة إلى ركن التراضي احترام شكلية معينة وتعد هذه الشكلية ركنا من أركان                  
يجب أن يكـون عقـد الشـركة        "  ق م    418المادة  : العقد بحيث يمنع إغفالها قيام العقد وهذا ما قرره المشرع مثلا            

 ..."مكتوبا وإلا كانت باطلا
 ..."لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي " 883ادة والم

 العقد العيني: ثالثا

 الشيء محل العقد وما لم يـتم هـذا           تسليم -زيادة على التراضي  –العقد العيني هو العقد الذي يشترط لانعقاده        
لقانون، وقـد   التسليم لا ينعقد العقد، ويعتبر تسليم الشيء ركنا من أركان العقد، وقد تفرض هذه الشكلية من قبل ا                 

 المتعاقدان كأن يتفقا مسبقا على أن تسليم الشيء واجب لانعقاد العقد إن مثل هذه العقود ضـئيلة جـدا،                    يشترطها
 .ويمكن على سبيل المثال ذكر عقد العارية في القانون الفرنسي الذي لا ينعقد إلا بتسليم المعير للمستعير الشيء المعار

 عقودمن حيث تنفيذ ال: المطلب الثاني

 يميز القانون بين العقود الفورية والعقود الزمنية
 التعريف: أولا

 : العقد الفوري-1

هو العقد الذي تحدد فيه التزامات المتعاقدين بغض النظر عن وقت تنفيذها، حيث لا يؤثر الزمن علـى مقـدار                    
قود دفعة واحدة وعلى الفور مما يـبرر         تنفيذ هذه الع   -عادة–الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتق المتعاقدين، ويتم         

ولكن تأخير التنفيـذ  .  حيث يتسلم المشتري الجريدة فورا ويدفع في نفس الوقت ثمنهاكبيع جريدة مثلا: تسميتها هذه 
 06 لا ينال حتما من طبيعة العقد، فبيع سيارة يتم تسليمها بعد             المحضةإلى أجل أو إلى آجال متتابعة بإرادة المتعاقدين         

ينال من الطبيعة الفورية للعقد، لأن عملية البيع لا تقتضي في حد ذاا هذا الأجـل مـن            من يوم إبرام العقد لا     أشهر
جهة ولأا لا يؤثر على مقدار التزام المشتري ولا البائع من جهة أخرى، حيث يبقى هذا الأخير ملزما بتسليم سيارة                     
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طال هذا الجل أو قصر فإنه لا يغير من التزامـات الطـرفين، ولا              من نوع معين في أجل معين ومقابل ثمن معين، وإن           
 1 .يعتبر عامل الزمن هذه الحالة عنصرا جوهريا للعقد وإنما هو عنصر عرضي

 : العقد الزمني-2

العقد الزمني أو العقد الممتد هو الذي يكون فيه عنصر الزمن جوهريا، حيث تقاس به التزامات المتعاقد أو محـل                    
ففي عقد الإيجار تحدد الأجرة على أسـاس مـدة الانتفـاع            . ون التزامات المتعاقدين مقترنة دائما بالزمن     العقد، فتك 

ويكون مرتب العامل متصلا ومرتبطا تماما بمدة العمل ، فالعبرة في هذه النوع مـن العقـود هـي                . بالأماكن المؤجرة 
 تدخل عامل الزمن إلى إرادة المتعاقدين بـل تفرضـه           بالزمن، لنه على أساسه يحدد مقدار التزامات المتعاقد ولا يرجع         

 .من الزمن لتنفيذهتفاق على بناء مسكن يقتضي حتما مدة لاطبيعة الأداءات فا
ومن خصائص هذه العقود أن تنفيذها يستمر مدة من الزمن، كالانتفاع بالعين المؤجرة الذي يستمر طوال المدة                 

تم تعين مدة العقد، وأما إذا أغفل المتعاقدان هذه المسألة فيكون العقد غـير  المتفق عليها، ونكون بصدد عقد محدود إذا      
 2.محدود المدة، وقد يتفق المتعاقدان على تكرار أداء الشيء

 أهمية التمييز بينهما: ثانيا

  العقود الزمنية عموما قابلة للمراجعة بسبب الظروف الطارئة على عكس العقود الفورية؛ تكون-
لفسخ بالنسبة للعقود الفورية إلى الماضي بينما يرتب الفسخ أثره بالنسبة للعقود الزمنية في المسـتقبل                 ينسحب أثر ا   -

 فقط؛
تزامات المتعاقدين من حيث مقدارها، على عكـس العقـود          لا يؤثر وقف تنفيذ العقد الفوري مدة من الزمن في ال           -

ات وحقها نحو المشتركين تتقلص بقدر الأعـداد الـتي          فإن التزام الزمنية، فإذا توقفت جريدة عن الصدور لمدة فصل         
 كانت ستصدر خلال الفصل؛

 3.  إذا كانت المدة غير محدودة في العقود الزمنية يمكن إاؤها بإرادة منفردة-
 من حيث مساواة المتعاقدين: المطلب الثالث

 بعد تردد طويل انتهى الفقه إلى التمييز بين عقد المساومة وعقد الإذعان
 التعريف: لاأو

 : عقد المساومة-1

يترجم عقد المساومة النموذج التقليدي للعقد، حيث يتمتع فيه كل متعاقد بحرية كاملة في وضع شروط العقـد                  
 .وبنوده، إذ يساهم كل متعاقد في صنع الاتفاق، وله الحق في تقديم عروض تكون قابلة للنقاش من قبل المتعاقد الثاني
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 : عقد الإذعان-2

ويتميز هذا النوع من    . قد يملي فيه المتعاقد شروطه على المتعاقد الثاني الذي ليس له إلا رفض العقد أو قبوله               هو ع 
العقود بسيطرة أحد المتعاقدين على الآخر، فيفرض عليه شروطه ولا يقبل مناقشتها، وترجع هذه السيطرة عـادة إلى                  

 1.عاقد القوياحتكار فعلي أو قانوني للسلع أو الخدمات من طرف المت
 أهمية التمييز بينهما: ثانيا

 يعد القبول في عقد الإذعان مجرد تسليم بشروط مقررة أي قبول اضطراري بسبب التفـاوت الاقتصـادي بـين                    -
 .المتعاقدين، بينما يكون القبول في عقود المساومة مطابقا تماما للإيجاب وناتجا عن حرية تامة

 . تعديل الشرط التعسفي، أو إعفاء المذعن من تنفيذه-ن عقود المساومةدو– يمكن للقاضي في عقد الإذعان -
 يعد قبول الإيجاب مع إضافة أو إنقاص شرط في عقود المساومة إيجابا جديدا في حين يعتبر مثل هذا التعديل رفضـا                   -

 .في عقد الإذعان
 2. مديناأولحة المذعن دائنا كان  لصالح المدين، في حين يجب أن يكون تأويل العبارة غير ضار بمص يؤول الشك-

 3من حيث الأحكام التي تدير العقود: المطلب الرابع

  :يميز الفقه من هذه الزاوية بين العقد المسمى والعقد غير المسمى
 التعريف: أولا

 : العقد المسمى-1

البيع، المقايضة، عقـد  (ية هو العقد الذي تولى المشرع تسميته وتعريفه وتنظيم أحكامه مثال العقود المتعلقة بالملك   
 .أو الغرر أو الكفالة)  العاريةإيجار (أو العقود المتعلقة بالانتفاع...) شركة
 : العقد غير المسمى-2

العقد غير المسمى هو العملية العقدية التي لم يتول المشرع تنظيمها ولا تسميتها ولا تعريفها بعد فهـي عقـود                    
 .يهما مستقلتان وحرتان لا يقيدهما إلا النظام العام وحسن الآدابيصيغها المتعاقدان، خاصة وأن إرادت

 أهمية التمييز بينهما: ثانيا

بينما يلتزم المتعاقدان في العقـود غـير المسـماة     يلتزم طرفا العقد بالقواعد الآمرة المنظمة للعقد في العقود المسماة،         -
 .بالقواعد العامة التي تدير كل العقود فقط

ي في العقود المسماة بالقواعد المكملة عند إغفال المتعاقدين مسألة في العقد، في حين يجب عليه البحـث                   يعتد القاض  -
 عن نية المتعاقدين في العقود غير المسماة
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 من حيث انصراف آثار العقد: المطلب الخامس

 1:نميز في هذا السياق بين العقد الفردي، والعقد الجماعي
 : العقد الفردي-1

 . الذي يتم بين شخصين أو أكثر وتنصرف آثاره إلى أطراف العقد فقطهو العقد
 : العقد الجماعي-2

 ـ             انسجاملم يعرف العقد الجماعي      بغة  العقد الفردي، حيث لا تزال حدوده غير واضحة فهناك من يرى أن الص
للعقد، وفي الحقيقة فـإن      إلى الآثار الجماعية     الجماعية تنصرف إلى مرحلة تكوين العقد، ومنهم من يرى أا تنصرف          

 :العقد الجماعي نوعان
 كعقد ليس لم مصالح متناقضة، بل غايتهم متحدة،         "عدة أشخاص " وهو العقد الذي يتم بين       :النوع الأول  -

 . حيث يلتزم الأقلية برأي الأغلبية، أو العقد المكون لجمعيةالشركة
التي ين أطراف لهما مصالح متناقضة كالاتفاقات        قد يتم ب    وهو " الجماعية بالاتفاقات" والمسمى   :النوع الثاني  -

 .تتم بين النقابات وأرباب العمل، وتنصرف آثارها إلى كل العمال بما فيم أولئك الذين لم يرضوا بمضمونه
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 يـالتراض: الفصل الثالث
دل الطرفان التعبير عن إرادتيهما يتم العقد بمجرد أن يتبا" منه على أن 59ينص القانون المدني الجزائري في المادة 
 ""المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية

من هذا النص يتضح أن العقد لا ينعقد إلا بتوافر طرفيه، بحيث يتبادل كل طرف فيه قبول مع الطرف 
ان للمشتري أن يساوم ك..ولابد أن تكون إرادتيهما متطابقة تمام الانطباق فإذا قال البائع أبيعك مترلي بكذا ...الأخر
 على ثمن محدد يكون التراضي قد وجد، وبالتالي انعقد العقد في حالة إيجاب البائع مع تطابق قبولهفإذا ما ..بالثمن

 .توافر جميع أركانه الأخرى
إذ يسبق انعقاد العقد، التعبير عن الإرادة لتحقق ركن الإرادة، وهذا التعبير قد يكون من الأصيل وقد يكون من 
النائب عن أحد الأطراف، وكما هو معروف أن الإرادة التي تنتج آثارها القانونية هي الإرادة الواعية الصحيحة التي لا 

 .يشوا أي مانع أو عيب يعدمها أو ينقصها
 وجود التراضي: المبحث الأول

 .ادتيهما المتطابقتين جوهريا في التراضي الذي يتم عن طريق تبادل الطرفين التعبير عن إرتعد الإرادة عنصر
 الإرادة: المطلب الأول

الإرادة ظاهرة نفسية تتمثل في قدرة الكائن المفكر في اتخاذ موقف أو قرار يستند إلى أسباب واعتبارات معقولة، 
مما يستدعي وجود الإدراك وحسن التدبير عن صاحب الإرادة، ويميز علماء النفس بين عدة صور للإرادة، معتمدين 

 .لى قدرة وتطور إدراك كل كائن، أما القانون لا يعتد إلا بالإرادة الجديةفي ذلك ع
 الفرع الأول الإرادة الجدية

 إرادة شخصية قانونية مؤهلة: أولا

 اكتساب الشخصية القانونية-1

الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري أو المعنوي، والشخص الطبيعي هو الإنسان، : الأشخاص القانونية نوعان
سقوط نظام الرق الذي كان يحرم العبيد من الشخصية القانونية، وباستثناء بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات ومنذ 

الجنائية، كالموت المدني، أصبح كل إنسان، يتمتع بالشخصية القانونية من يوم ولادته إلى يوم وفاته، أما الشخص 
الأشخاص الاعتبارية : قانون مدني49 نصت المادة وقد. 1الاعتباري فليس له وجود حقيقي، فوجوده مفترض فقط

 :هي
 الدولة والولاية والبلدية؛ -
 اوين العامة، ضمن الشروط التي يحددها القانون؛والدو تالمؤسسا -
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المؤسسات الاشتراكية، والتعاونيات، والجمعيات، وكل مجموعة التي يمنحها القانون شخصية  -
 .اعتبارية

 :أهلية التعاقد-ب

رد على القيام بتصرفات قانونية صحيحة بوعيه، أي بدرجة إدراكه وتمييزه بين الأمور المختلفة، تقاس قدرة الف
كل : " المبدأ الذي يقضي بأن78 ق م القواعد العامة التي تحكم الأهلية، وتضمن المادة 44 إلى 42وتضمنت المواد 

ون الشخص عديم الأهلية إذا انعدمت لديه ويك". شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون
 1.الإرادة المدركة كالصبي غي المميز وانون، أو المعتوه، ومثل هؤلاء لا يمكن أن تنسب إليهم إرادة يعتد ا القانون

 انصراف الإرادة إلى إحداث آثار قانونية: ثانيا

راغبا في ارتباط بحالة قانونية، فالإرادة يجب أن تنصرف إرادة الشخص إلى إحداث آثار قانونية، أي أن يكون 
يسعى الفرد خلالها إلى تحمل واجبات نحو شخص آخر، أو اكتساب حقوق على الغير، أو التنازل عن الجدية هي التي 

حقوق مكتسبة، فيلتزم صاحبها بواجبات تنفذ جبرا إذا اقتضى الأمر، وعلى عكس ذلك تكون الإرادة إذا كان 
 .تحمل واجباتصاحبها لا يرغب في 

 الصور المختلفة للإرادة: الفرع الثاني

 :هناك نظريتين
 عرض النظريتين: أولا

تعد النظرية الأولى التي وضعتها المدرسة الفرنسة بالإرادة الباطنية، بينما تمسكت المدرسة الجرمانية بالإرادة 
 .الظاهرة وهي النظرية الثانية

 :الإرادة الباطنة-1

ية المستمدة من مذهب الفردية ومبدأ سلطان الإرادة، أن الإرادة النفسية أي الكامنة في يرى أصحاب هذه النظر
 .النفس، هي الأصل بل هي الروح، وما وسائل إظهارها والكشف عنها إلا مجرد ثوب ترتديه للتعرف عليها

لي لا يؤثر بأي شكل كان ما هو إلا مجرد وسيلة مادية لابد منها للكشف عن الإرادة، وبالتا فالتعبير عن الإرادة
 يعتبر قرينة بسيطة على أنه المعني -تعبير الإرادة–على مضموا، فالمعنى الذي تحمله الكلمة أو الإشارة أو اللفظ 

وبعبارة أخرى إذا كانت . الحقيقي الذي انصرفت إليه نية المعبر، وعليه يمكن إثبات عكس ذلك إذا اقتضى الأمر
 تلك التي تتضمنها الكلمة أو الإشارة المستعملة نتيجة الاستعمال المفرط أو غير الدقيق الإرادة النفسية تختلف عن

للألفاظ أو الكلمات أو الإشارة فلصاحبها أن يثبت ذلك، لأن العبرة هي بالإرادة الكامنة في النفس، أي بالإرادة 
 .الباطنة

ية مصالح اتمع احماية مصالح الفرد أولى من حم تكريس اتمع لخدمة الفرد، إذ أن تقوم هذه النظرية على مبدأ
 .واستقرار المعاملات
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 :وتترتب على هذه النظرية عدة نتائج نذكر منها
 الغلط عيب من عيوب الرضا وهو مبطل للعقد؛ -
 وفاة أو نقص أهلية المعبر تسقط الإرادة ولو صدرت قبل وفاته أو حدوث نقص في أعليته؛ -

 امضة هو البحث عن نية المتعاقد؛المقصود بتأويل العبارة الغ -

 1.السبب في التصرفات القانونية هو الدافع للتعاقد -

 :الإرادة الظاهرة-2

ترى هذه النظرية التي تقدمت ا المدرسة الألمانية في منتصف القرن العشرين، ان القانون يهتم بالمظاهر 
 النفس غير جديرة بالحماية القانونية، فالعبرة حينئذ الاجتماعية لا بالمظاهر النفسية، ومن ثم فإن الإرادة الكامنة في

 .تكون بالإرادة الظاهرة فقط
إن التعبير عن الإرادة ظاهرة اجتماعية يعتد ا القانون ويحميها، والأصل في الإرادة هي تلك المعبر عنها بغض 

المتمثل في اللفظ أو الكتابة أو الإشارة هو فالمظهر الخارجي للإرادة . النظر عما إذا كانت مطابقة للإرادة النفسية أو لا
 .العنصر الأصلي في الإرادة، وهذا ما يجعل إثبات العكس أمرا مستحيلا

ترمي هذه النظرية إلى حماية اتمع على حساب المصالح الفردية، بحيث يتحمل الفرد النتائج المترتبة عن سوء 
 : إرادته، وتترتب على هذه النظرية نتائج مغايرة للنظرية الأولى منهااستعمال أو اختيار الألفاظ أو الكلمات للتعبير عن

 الغلط لا يفسد الرضا؛ -
الوفاة لا تؤثر على صلاحية التعبير الحاصل قبل الوفاة، بحيث ينجر أثره وقت اتصاله بعلم من وجه  -

 إليه؛

  2.العبارة الواضحة تلزم القاضي والأطراف، ولا يسمح بالبحث عن النية المشتركة -
 موقف المشرع: ثانيا

لقد اختلف الفقهاء بصدد تحديد موقف المشرع من هذه المسألة، فمنهم من يعتقد انه أخذ مبدئيا بالإرادة 
 بالإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة لوم -في نفس الوقت–الباطنة، ومنهم من يرى العكس، ومنهم من يرى أنه أخذ 

 .يرجح إحداهما على الأخرى
 :3قهاءآراء الف-1

 :أنصار الإرادة الباطنة-1-1

 :يستند أصحاب هذا الرأي على عدة أدلة نذكر منها
 ق م أن المشرع يشترط تطابق الإرادتين ولو كانت العبرة بالتعبير عن الإرادتين لقال 59يتضح من مضمون المادة -

 ".العقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان تعبيرين متطابقين عن إرادتيهما: "المشرع
                                                 

 75، مرجع سابق، ص النظرية العامة للعقد"الالتزامات،  علي فيلالي، - 1
 76ع سابق، ص ، مرجالنظرية العامة للعقد"الالتزامات، علي فيلالي،  - 2
 78-77، مرجع سابق، ص النظرية العامة للعقد"الالتزامات،  علي فيلالي، - 3



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
354 

 الالتزامـــــات

حيث أن الغلط هو وهم  ق م الغلط كعيب من عيوب الرضا وهذا يعني لاعتداد بالإرادة الباطنة، 81تقر المادة -
 .يقوم فذ ذهن الشخص

 يقتضي فحص الباعث أو -أي المشروعية– ق م مشروعية السبب، والتطرق إلى هذه المسألة 97تشترط المادة -
 .ة بالإرادة الباطنةالدافع للتعاقد، وهذا يعني كذلك أن العبر

 السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما السبب المذكور في العقد هو: "... الفقرة الثانية فإن 98بمقتضى المادة -
وتفيد أحكام هذه المادة أن العبرة بالإرادة الباطنة وإلا تثبت ..." يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب

 .صورية السبب
" النية المشتركة" ق م القاضي عند تأويله للعبارات الغامضة في العقد بالبحث عن 111رة الثانية من المادة تلزم الفق-

 .فالعبرة إذن هي بالإرادة الباطنة
 :أنصار الإرادة الظاهرة-1-2

 :يستدل أصحاب هذا الرأي بالحجج التالية
 .ادة الذي يقصد به صراحة الإرادة الظاهرة ق م إلى التعبير عن الإر61 و60 و 59أشار المشرع في المواد -
 ق م آثار على التعبير عن الإرادة الصادر من شخص فقد أهليته أو توفي بعد ذلك، ولو 62ترتب أحكام المادة -

 .كانت العبرة بالإرادة الباطنة لسقط التعبير عن الإرادة بمجرد وفاة صاحبه أو فقدانه لأهليته
 يكون المتعاقد عالما بذلك علما أنليس أو الإكراه الصادر من غير المتعاقدين، دالتيشترط في إبطال العقد بسبب -

 .ميا، وهذا يعني أن أساس العقد هو الإرادة الظاهرةحقيقيا أو حك
 ق م بعبارة العقد الواضحة والتي تمنعه من البحث عن إرادة المتعاقدين، وهذا أن 111 القاضي طبقا للمادة يلتزم-

 .ادة الظاهرةالعبرة بالإر
 أن يتمسكوا بالعقد الصوري، أي -إذا كانوا حسني النية– ق م لدائني المتعاقدين والخلف الخاص 198تسمح المادة -

 .الإرادة الظاهرة
 الفقرة الثانية ق م المتعلقة بالسبب، فالمبدأ فيها هو الاعتداد بالإرادة الظاهرة، والاستثناء هو 98أم بخصوص المادة -

 .. الإرادة الباطنةالرجوع إلى
 )موقف المشرع الجزائري من النظريتين(الإرادة التي يمكن التعرف عليها -2

كما يظهر من الحجج السالفة الذكر، والتي تقدم ا الفقهاء دعما لآرائهم، فإن أحكام القانون المدني تتأرجح 
هذه الحالة يكمن في تحديد ما يعتبره من القاعدة  ونظرية الإرادة الظاهرة، أن الحل في مثل بين نظرية الإرادة الباطنة

العامة وما هو مجرد حالة استثنائية، ويبدو أن الفقهاء اعتمدوا هذه الطريقة بحثا عن موقف المشرع الجزائري، ولكن 
لحلول الأمر في اعتقادنا ليس ذه البساطة، لأن الأحكام التي تضمنها التقنين المدني الجزائري ليست مجرد نقل آلي ل

 .التقليدية، بل صيغت في ضوء الحقائق الجديدة
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إن الغلط كعيب من عيوب الرضا هو احد الحجج التي دفع ا أنصار الإرادة الباطنة، ولكن عند التدقيق في 
 82 ق م تعتد بالغلط الجوهري، وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة 81 هذا العيب تبطل هذه الحجة، فالمادة أحكام
يراها المتعاقدان جوهرية، أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط : "...لصفة الجوهرية للشيء على أا تلك التي ق م ا

 ."العقد وحسن النية
فالعبرة إذن ليست بنظرة وإرادة أحد المتعاقدين دون الآخر، وإنما بنظرا المشتركة التي يتم الاتفاق عليها، إا 

قدان وتبادلاها، وإذا لم يحصل في هذا الشأن اتفاق تكون العبرة بظروف العقد وحسن الإرادة التي كشف عنها المتعا
 الباطنة التي ينفرد ا أحد المتعاقدين،  الإرادةوهكذا ففي كلتا الحالتين تستبعد النظرية الذاتية وفي نفس الوقت. النية

 .والحاصل أن المشرع أخذ بالغلط، ولكن أعطاه مفهوما جديدا
 ق م المتعلقة بتأويل العقد، والتي تلزم القاضي 2-111نصار الإرادة الباطنة كذلك بأحكام المادة لقد دفع أ

بالبحث عن النية المشتركة، إلا أن المشرع حدد طريقة البحث عن هذه النية بوضعه بعض المعالم منها، طبيعة التعامل، 
 هو الحد من تعسف أحد المتعاقدين في بإتباعها القاضي والغرض من هذه المعالم التي يلزم. والأمانة، والعرفوالثقة، 

تأويل إرادته كما تسمح بذلك نظرية الإرادة الباطنة، وتكون العبرة بالإرادة الباطنة شريطة أن تكون مطابقة لما 
دة الباطنة وبعبارة أخرى فالعبرة تكون بالإرا. والثقة، والأمانة، وحسن النية بين المتعاقدينتقتضيه طبيعة المعاملة، 

 1.اردة من كل غش وأنانية
وإذا كان المقصود بالسبب هو الباعث، الأمر الذي يسمح بالقول إن العبرة بالإرادة الباطنة، فإن القضاء بعد 

 .تردد أصبح يشترط بالنسبة لعقود المعاوضة علم المتعاقد الثاني بعد مشروعية الباعث لإبطال العقد
 بالرجوع إلى معطيات موضوعية كالعرف، رع يلزم القاضي في تقديراته المختلفةإن المشإضافة إلى كل هذا ف

ولن يتم تحقيق هذه العدالة العقدية الجديدة التي يرغب فيها المشرع عن طريق وضع قواعد أو أحكام . والعدالة، والثقة
ضع تصور جديد للإرادة يكون أكثر  وإنما بو-لمعالجة مساوئ نظرية الإرادة الظاهرة، أو الإرادة الباطنة–استثنائية 

.  منهاحدة وانسجاما، ولكن بالإرادة الباطنة كما يفهمها الغير، وهذا يتطلب ثقة متبادلة بين المتعاقدين والنية الحسنة
فالإرادة التي يعتد ا هي إذن الإرادة الباطنة الخالية من كل غش والتي تتفق مع العرف، وظروف المعاملات، 

 .يرجوها كل متعاقدوالثقة التي 
دلول الإرادة بغض النظر عن رغبة المتعاقدين، مإن هذه المعايير الموضوعية هي التي تمكننا من الكشف عن 

 فإن المشرع لم يأخذ لا بالإرادة الظاهرة ولا بالإرادة الباطنة المحضة، وإنما يأخذ بما يسمى بالإرادة التي وبالتالي

 2. عنها عليها، عند التعبيريمكن التعرف
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 التعبير عن الإرادة: الفرع الثالث

 التعبير الصريح والتعبير الضمني في ضوء الفقه:أولا

 :الفقه التقليدي-1

يتمثل التعبير الصريح للفقه التقليدي في التعبير باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، بينما يعتبر اتخاذ موقف تعبيرا 
 ق م، حيث أشار في بداية الأمر إلى اللفظ 60ها المشرع في المادة ضمنيا، وقد يستخلص من الصيغة التي استعمل

وتفيذ هذه ...". كما يكون باتخاذ موقف: "...والكتابة والإشارة المتداولة عرفا، ثم أضاف حالة اتخاذ موقف بقوله
 1.بير الضمنيالصيغة التمييز بين الحالتين، وقد يقصد بالحالة الأولى التعبير الصريح وبالحالة الثانية التع

 :الفقه الحديث-2

 :يرى الفقه الحديث أن التعبير عن الإرادة يتكون من عنصرين
 .عنصر مادي يتمثل في اللفظ أو الكلمة أو الإشارة المتداولة بين الناس أو الموقف المتخذ-
 .فوعنصر معنوي يتمثل في نية المعبر، أي الغرض من استعمال هذه الألفاظ أو الكلمات أو المواق-

حيث يكون التعبير صريحا كلما انصرفت نية المعبر إلى الكشف عن إرادته، حيث يكون الغرض من الكلمة أو 
الكتابة أو الإشارة أو الموقف المتخذ هو الإعلان والكشف عن الإرادة، بينما يكون التعبير ضمنيا إذا لم تنصرف نية 

ف إلى الكشف والإعلان عن الإرادة، إلا أن الإرادة تظهر من الشخص عند كلامه أو إشارته أو كتابته أو اتخاذه لموق
 .الكلمة أو الإشارة أو الموقف المتخذ لغرض آخر

، حيث أشار المشرع في الفقرة الأولى إلى التعبير الصريح،  ق م60 تستخلص هذه الفكرة كذلك من المادة وقد
 التعبير سواء أكان صريحا أو ضمنيا يكون دائما باللفظ أو بوما أن. وأجاز في الفقرة الثانية التعبير الضمني دون تعريف

 2.الكتابة أو الإشارة أو اتخاذ موقف، يمكننا القول إن المشرع قد أخذ كذلك برأي الفقه الحديث
 التعبير الصريح والتعبير الضمني في ضوء الأحكام القانونية: ثانيا

ويعتبر إقرارا : "... ق م التي تنص 318 جاء في المادة لقد أعطى المشرع بعض الصور للتعبير الضمني، منها ما
 يعتبر فبالنسبة لهذه الحالة". ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينها للوفاء بالدين

ع بنفس الحل في  هو تعبير ضمني، ولقد أخذ المشر-والمتمثل في ترك ماله تحت يد الدائن–الموقف الذي اتخذه المدين 
إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مع علم المؤجر اعتبر الإيجار قد تجدد : " ق م590المادة 

ويتمثل التجديد الضمني في موقف ..." الأصليويعتبر هذا التجديد الضمني مجرد امتداد للإيجار ...بالشروط الأولى
 ق م التي 959تفاع بالعين المؤجرة، ولقد استقر رأي المشرع على نفس الحل في المادة المستأجر الذي استمر في الان

 من 192، وتنص المادة ..."يجوز أن يحصل التنازل ضمنا بتخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون: "...تقضي بأنه 
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 بوسائل إثباا والضمني يكون  صراحة أو ضمنيا، فالرجوع الصريح يكونالوصيةفي يجوز الرجوع : "قانون الأسرة
 ".بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها

 الذي يبدو أن التعبير يوخلاصة القول يبدو أن المشرع، في ضوء هذه الأحكام، قد أخذ بالتعريف التقليد
 يدع اللفظ أو الكتابة أو الإشارة، بينما ينحصر التعبير الضمني في اتخاذ موقف لاالصريح هو الذي يتم عن طريق 

 1.شكا في دلالته
 تطابق الإرادتين: المطلب الثاني

  الإيجاب:الفرع الأول

هو العرض الصادر من شخص يعبر بوجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين، بحيث إذا ما اقترن به قبول طابق 
 ).م. ق59 و 54م(له انعقد العقد 

جهة من أحد الطرفين أو دعوة موجهة إلى الجمهور وعليه ينعقد العقد في كثير من الحالات بناء على دعوة مو
غير أن الدعوة إلى التفاوض لا تعد إيجابا . أو العرض في وجهات المحلات. كالإعلان عن البضائع عن طريق الصحف

 2.رغم أنه يشكل عمل مادي
 :يكون التعبير عن الإرادة إيجابا متى توفر الشرطان الآتيان

 ؛أن يكون التعبير دقيقا ومحددا -
 .)يعبر عن الإرادة القطعية (وان يكون باتا من جهة أخرى -
 القبـول:الفرع الثاني

هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب، فهو الإرادة الثانية في العقد إذ لا ينعقد العقد إلا 
 3. قانونيباتفاق إرادتين وعلى هذا الأساس فإن لصحة القبول يستلزم توفر شروط لإحداث أثر

  الحرية في القبول

هذا يعني أن الموجب له يستطيع أن يقبل الإيجاب أو يرفضه كما يكون له أن يدعه يسقط لأن الأصل هو الحرية 
في التعاقد، غير أن حرية من يوجه إليه الإيجاب في قبوله أو رفضه ليست مطلقة في جميع الأحوال، وإنما هي مقيدة 

 .خصة الرفض، وذلك إذا كان هو الذي دعا الموجب إلى التعاقد بعد أن حدد شروطهبعدم التعسف في استعمال ر
 .أن يكون مطابقا للإيجاب، وأن يتم قبل سقوط الإيجاب: ويشترط في القبول الذي ينعقد به العقد شرطان أساسان

 :مطابقة القبول للإيجاب-أ

لإيجاب، ويستوي أن تكون هذه المسائل رئيسية أو ومعناه صدور القبول بالموافقة على كل المسائل التي تضمنها ا
، وأن الاتفاق الذي يعد له محلا ) م. ق65،66م. (عن الإيجاب" بنعم" ثانوية، فالقبول يجب أن يكون جوابا

المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد  المراد 
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وإذا اشترط القانون بتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل ). م. ق171م(برامه والمدة التي يجب إبرامه فيها إ
 .يجب أن يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

 :صدور القبول قبل سقوط الإيجاب-ب

يجاب صريحة أو ضمنية تعين أن يصدر معناه أنه يجب أن يكون الإيجاب ما يزال قائما، فإذا كانت هناك مدة للإ
 .القبول قبل فوات هذه المدة، وإلا اعتبر إيجابا جديدا

 1.وإذا كان الإيجاب قد صدر في مجلس العقد ولم تحدد له مدة، فيجب أن يصدر القبول قبل انفضاض مجلس العقد

 2تطابق الإيجاب والقبول: الفرع الثالث

غير أن اقتران القبول بالإيجاب قد .  إذا أتى القبول مطابقا للإيجاب تمام المطابقة قلنا سابقا بأنه لا ينعقد العقد إلا
 .تختلف ظروفهما بحسب ما إذا كان العاقدان يجمعهما مجلس واحد أم يقيمان في مكانين مختلفين

اقدين مكان واحد يقصد باتحاد مجلس التعاقد وأن يكون التعاقد بين حاضرين بمعنى أن يجمع الع:المتعاقدين حاضرين-أ
فيكونان على اتصال مباشر بحيث لا تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به والأصل أن 

 .يستوي في ذلك أن عقد الس حقيقيا   أو حكميا بالتعاقد بالتليفون
عاقدين في مجلس واحد يجعل بينهما إن التعاقد بين غائبين هو الذي لا يجمع المت:التعاقد بين غائبين أو بالمراسلة-ب

 .اتصالا مباشرا حيث تكون هناك فترو زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به
ويقع التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة أو البرق أو رسول وقد يصدر القبول في مكان ويتم العلم به في مكان 

 .لتعاقدآخر، ومن هنا يثور التساؤل عن زمان وعن مكان ا
 (Théorie de la declaration) نظرية إعلان القبول: وقد انقسم الفقه بين نظريتين

 théorie de la) ونظرية تسليم القبولوالتـي ترى بأن العقد ينعقد بقبول الإيجاب ممن وجه إليه 

reception) د أخذ المشرع الجزائري  والتي ترى بأن العقد ينعقد في الوقت الذي يتسلم فيه الموجه فعلا القبول وق
 ...).م نظرية العلم الحكمي الذي يستخلص من وصول القبول إلى الموجب. ق67في المادة 

وتبرز أهمية تحديد زمان الانعقاد في معرفة الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ الالتزام، ومعرفة بدء سريان تقادم الالتزام 
 .المترتب على العقد

 اصة بتطابق الإرادتينأهم الصور الخ: الرابع الفرع

وهي المقصود بالتطبيقات الخاصة بالتراضي وأهما النيابة في التعاقد، الوعد بالتعاقد، التعاقد بطريق الميزانية، التعاقد 
 3:بالعربون، عقود الإذعان وأخيرا العقود المفروضة أو الموجهة

                                                 
 مخلوف صيمود، مرجع سابق - 1
 صيمود، مرجع سابق مخلوف - 2
  مخلوف صيمود، مرجع سابق- 3



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
359 

 الالتزامـــــات

 (Le représentant)ب ى النائيسم هي إبرام شخص (la representation)النيابة :النيابة في التعاقد-أ
 بحيث ينتج هذا العمل (le représenté)عمـلا قانونـيا لحســاب شخص آخر وباسمه يسمى الأصيل 

 .القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل
وتنقسم النيابة من حيث مصدر سلطة النائب إلى اتفاقية وقضائية وقانونية، ويشترط لقيام النيابة أن تحل إرادة 

وأن يتعاقد النائب باسم الأصيل وأخيرا أن يكون التعاقد في حدود السلطة ) م. ق73م (النائب محل إرادة الأصيل 
 ).م. ق77 إلى 74م(المخولة للنائب 

م، اتفاق بعد . ق71 وفق ما تصرح به المادة (promesse de contrat)الوعد بالعقد :الوعد بالتعاقد-ب
هما بإبرام عقد معين في المستقبل، فالوعد بالتعاقد عقد بمعنى الكلمة يمهد بإبرام عقد آخر بموجبه كلا المتعاقدين أو أحد

والوعد بالتعاقد في  وهو العقد الموعود به وهذا الوعد قد يكون ملزما لجانبين، كما قد يكون ملزما لجانب واحد،
ة محددة بإبرام العقد إذا أعلن الوعود له إرادته حقيقته القانونية هو عقد ملزم بجانب واحد هو الواعد الذي يلتزم في مد

 .)م. ق71م(خلال هذه المدة في إبرامه 
وأن نعين المدة التي يجب . ويشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد أن تعين فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه

 .ا القانون وإلا كان باطلاخلالها إظهار الرغبة في التعاقد، وكذلك مراعاة الشكلية التي يشترطه
لا يتم العقد في : م علـى أنـه. ق69جـاء في نص المــادة : التعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة-جـ

.  ويسقط المزاد بمزاد أعلى ولو كان باطلا(l adjudication) ألا يرسو المزاد (les enchéres)المزايدات،
يعتبر ما ) في صورة مصاريف مغلقة( طريق المزاد بصفة علنية أو سرية ولذلك فإن البيوع الاختيارية التي تتم عن 

يصدر من المكلف بالمزاد هو مجرد دعوة إلى التعاقد، أما الإيجاب فهو التقدم بالعطاء الذي يسقط بعطاء يزيد عليه، 
 .ولو كان هذا العطاء الآخر باطلا

يدفعه أحد المتعاقدين للآخر ) أو منقول من نوع آخر ( مبلغ من المال(les arches)العربون :التعاقد بالعربون-د
وقت التعاقد، هو ظاهرة شائعة الاستعمال يقصد ا أما أن العقد قد تم ائيا وأن الهدف من دفع العربون هو ضمان 

وقد . وأما احتفاظ كل من المتعاقدين بخيار العدول عن العقد ويحدد مقدما مقدار التعويض الذي هو العربون. تنفيذه
ج أنه يؤخذ أولا بما .أخذ الفقه الجزائري بدلالة الدول اقتداء بالقانون الفرنسي، ومن ثم يكون حكم العربون في ق

 .اتفق عليه المتعاقدان فإن سكتا عن دلالة العربون اعتبر مقابلا للحق في العدول
د المتعاقدين بوضع شروطه  هو الذي ينفرد فيه أح(contrat d adhesion)عقد الإذعان :عقد الإذعان-هـ

بحيث لا يكون للتعاقد الآخر أن يقبل هذه الشروط كلها أو يرفضها كلها، ومن أمثلة ذلك عقود الاشتراك في 
الكهرباء والغاز والمياه وعقود النقل والتأمين والعمل في المشروعات الكبرى وهي ظاهرة في التطور الاقتصادي 

 .الحديث
 .وراعى في تطبيقها أن العقد شريعة المتعاقدين) م. ق70م(ري عقود الإذعان عقودا حقيقية ولقد اعتبر المشرع الجزائ
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 :العقود المفروضة أو الموجهة-و

على إثر التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتقدم الصناعة وجميع رؤوس الأموال تدخلت الدولة في توجيه 
لإيجار والمرافق العامة وسمية هذه العقود بالعقود الموجهة القواعد الأساسية والشروط في عقود النقل والتأمين وا

(contrat dirigé)كعقود التنمية والعقود الجماعية .  كما أظهرت الفكرة إلى العقود بالعقود المفروضة أو الخيرية
 .التي دف إلى تحقيق المصلحة العامة
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 صحة التراضي: المبحث الثاني
وذلك بأن يكون التراضي صادرا من ذي أهلية وسليما .  لكي يستقر ائيا أن يكون التراضي صحيحافي الأصل

من عيوب الإرادة، وهي الغلط والتدليس والإكراه، والاستغلال ولقد أضاف إليها المشرع الجزائري الغبن في المادة 
العقد وتأسيسا على ما تقدم تقسم عيوب م غير أن الغبن في حقيقته ليس عيبا في الإرادة ولكنه عيب في . ق91

 .نقص الأهلية، الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال: التراضي إلى خمسة مطالب، وهي 
 الغلط:  الأولالمطلب

الغلط هو وهم يقوم في ذهن شخص يحمله على اعتقاد غير الواقع بمعنى أن تصور غير الحقيقة، كأن يعتقد 
 بلون ي شرائها مصنوعة من الذهب الخالص مع أن الحقيقة أا من النحاس المطلالمشتري بأن التحفة يقوم على

وقد اختلف الفقهاء في تحديد الغلط المعيب للإرادة فهناك الغلط المانع، والغلط المعيب للرضا والغلط غير . الذهب
لصفة الجوهرية التي اعتبرها المتعاقد في أما الرأي الراجح الحديث فيسمى الغلط الدافع إلى التعاقد أي الاعتداد با. المؤتمر
   1.الشيء

م التوفيق بين قواعد القانون في قيام العقد على رضا . ق85 إلى 81وقد حاول المشرع الجزائري في المواد من 
صحيح ومقتضيات التعامل التي تتنافى مع جواز مفاجأة العاقد ببطلان العقد، وعليه اشترط في الغلط الذي يوجب 

 .العقد أن يكون جوهريا من ناحية وداخلا في نطاق العقد من ناحية أخرىإبطال 
 82م(ويكون الغلط جوهريا إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط 

 ).1/م.ق
عقد قابلا للإبطال لغلط في يعني أنه يكون ال. م. ق83الغلط في القانون طبقا لنص المادة :  الغلط في القانون-

م وهذا النوع يبيح طلب إبطال العقد إذا وقع على . ق81إذا توفرت فيه شروط الغلط طبقا لنص المادة . القانون
  2.الشيء أو على الشخص وكان جوهريا

م ويقع عبء . ق81ويجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب من القضاء إبطاله م
 .الإثبات على الوعي ويكون ذلك بكافة الطرق بما فيها القرائن

 من أن عقد الصلح 465وينص القانون على أن الغلط في القانون لا يعتد به، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 
                      3."لا يجوز الطعن فيه لغلط في القانون"
 الكتابة فإنه لا يؤثر في صحة العقد، ويكتفي باستدراكه وتصحيحه، إذ وقع غلط في الحساب أو في:  الغلط المادي-

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب :" بقولها84وقد نصت على ذلك المادة 
دينارا ويخطئ في الثمن 15ومثال ذلك أن يبيع شخص مائة وحدة بضاعة بسعر الواحدة "". تصحيح الغلط

 فلا يجوز له أن يطلب إبطال العقد لهذا الغلط في الحساب، بل يصحح 1500 بدلا من 1400جمالي فيجعله الإ
                                                 

  صيمود مخلوف- 1
  صيمود مخلوف- 2
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 ويستمر العقد قائما، وكذلك الأمر في زلات القلم في الكتابة فهي لا تؤثر في صحة 1500الثمن الإجمالي إلى 

 .العقد ولكن تصحح

رأي يرى أنه يجب : والقضاء والقوانين الوضعية بين رأيين في الغلط انقسم الفقهاء : الغلط المشترك والغلط المادي-
لطلب إبطال العقد للغلط أن يكون هناك استقرار في التعامل بين الناس، فلا يجوز لمتعاقد وقع وحده في غلط أن 

أما الرأي . ترك فيهيطالب بإبطال العقد لهذا الغلط إذا كان المتعاقد الآخر حسن النية، أي لم يعلم ذا الغلط ولم يش

 الذي وقع في الغلط لا يكون سليما، د فيرى أن للمتعاقد الآخر لم يعلم ذا الغلط، وذلك لأن رضاء المتعاقالثاني
والمهم في صحة التراضي أن يكون رضاء المتعاقدين خاليا من العيوب، فإذا وقع أحدهما في غلط دفعه إلى التعاقد فلا 

 .ان المتعاقد الآخر لم يعلم ذا الغلط بل ولو كان حسن النيةيكون التراضي صحيحا ولو ك
 التدليس:  الثانيالمطلب

يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت : ""ج على العيب الثاني في الإرادة وهو التدليس بقولها. م86تنص المادة 
ويعتبر .   ا لما أبرم الطرف الثاني العقد الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاه

 "".تدليسا عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة
التدليس أو الخداع هو استعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد أو هو استعمال طريق احتيالية 

 التقصيرية، فهو عمل غير مشروع المسؤوليةوالتدليس يرتبط بنظرية . ديعة، حد المتعاقدين خديعة تدفع إلى التعاقدلخ
م التي تقض . ق86يستوجب التعريض باعتباره غلطا مديرا باستعمال طرق احتيالية وعليه فالتدليس خطأ عمدي م

 .ة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقدبأن يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل من الجسام
ويقع عبء إثبات التدليس وفقا . وإذا اكتملت شروط التدليس كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة الطرف المدلس عليه

 1.للقواعد العامة
 :  هيشروط التدليسومنه 
 .استعمال طرق احتيالية بقصد الإيقاع بالغلط -
 .م التصرفأن يكون الاحتيال دافعا لإبرا -
 2.اتصال الاحتيال بالطرف الآخر -

استقرت النظرية التقليدية على أن التدليس الذي يؤدي إلى إبطال العقد : هل يعني عيب الغلط عن عيب التدليس
ينبغي أن يوقع المتعاقد في غلط، ولذلك رأى كثير من الفقهاء أن الغلط يغنى عن التدليس، بل إن هناك تشريعات 

 .التدليسلغلط ولم تنص على وضعية اكتفت با
ولكن اعتقد أن عيب التدليس ورد القوانين العربية وفي القانون المدني الفرنسي والقوانين التي حذت حذوه، وأن 

 .ليس إلى الغلطد، بل أن هناك نظرية حديثة ترى أن ليس من اللازم أن يؤدي التالغلطهناك ميزات تميزه عن 

                                                 
  مخلوف صيمود، مرجع سابق - 1
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إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس : "" ج على أنه . م97تنص المادة : دينالتدليس الواقع من غير المتعاق
 العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض ختما أن يعلم ذا إبطالللمتعاقد المدلس عليه 

 "".التدليس
 العقد، إبرامالتي دفعت المدلس عليه إلى  هنا أن شخصا من غير المتعاقدين هو الذي استعمل الحيل ضفالمفرو

فلكي يستطيع هذا الأخير أن يبطل العقد للتدليس يجب عليه أن يثبت أن المتعاقد معه كان يعلم أو كان من المفروض 
حتما أن يعلم بقيام الغير ذا التدليس، إذ في هذه الحالة يكون متواطئا مع من استعمل الوسائل الاحتيالية أو على 

 العقد للغلط ما دام التدليس الذي إبطالفإذا لم يستطع المدلس عليه أن يثبت ذلك، فإن له أن يطلب . ل سيء النيةالأق
 .قام به الغير من الجسامة بحيث لولاه ما أبرم العقد

 عناصر التدليس

 :عنصر مادي، وعنصر معنوي: يتكون التدليس من عنصرين
 :العنصر المادي-1

 1 الوسائل المختلفة التي تستعمل لتضليل المتعاقد ودفعه لإبرام العقديتمثل العنصر المادي في
 عليه س ا المدلس لإخفاء الحقيقة عن المدلالحيل هي شتى الأعمال والأفعال والطرق المختلفة التي يستعين:الحيل-أ

 .وإيقاعه في غلط يحمله على إبرام العقد
ونذكر المثال .  المستعملة والتي لا يمكن حصرهاةر عن الوسيلفالعبرة في الحيل هي تظليل المتعاقد، بغض النظ

التالي، استظهار المدلس لسندات أو وثائق مزورة، أو إحضار شهود زورا تدعيما لأقواله، أو انتحال شخصي أو 
، وقد يعتمد المدلس كذلك على ...وظيفة، فيدعي أنه ينتسب إلى عائلة معروفة، أو انه محام أو موظف سام إلخ

 خارجية خداعة، كان يترل في فندق دولي، أو ينتقل في سيارة فخمة يستأجرها حتى يعتقد الناس انه شخص ظاهرم
 .ثري
 قد يلجأ المدلس إلى الكذب لإخفاء حقيقته:الكذب-ب
 ).الكتمان (السكوت العمدي-ج
 :العنصر المعنوي-2

 هذا العنصر أن يكون الغرض من الحيل يتمثل العنصر المعنوي في نية التضليل والخداع عند المدلس، ويقضي
وعلى عكس السكوت ارد الذي لا يفيد .  في غلط يدفعه للتعاقدإيقاعهالمستعملة بشتى أنواعها خداع المدلس عليه 

شيئا فإن السكوت العمدي يرجى منه إخفاء الحقيقة حتى يقدم المدلس عليه على التعاقد، فالمدلس يلتزم السكوت 
اقد معه في غلط يدفعه للتعاقد، فالتظليل خطأ مدني يقتضي إدارك المدلس وانصراف رادته إلى تحقيق قصد إيقاع المتع

 2.غاية غير مشروعة، تتمثل في إخفاء الحقيقة عن المدلس عليه حتى ينتزع رضاه
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 )(La violenceالإكراه:  الثالثالمطلب

 :مفهوم الإكراه-

 رهبة أو خوفا يحمله على التعاقد، والإكراه ذا المعنى يفسد الإكراه هو ضغط يتعرض العاقد قبوله في نفسه
الرضا ولا يعدمه، فإرادة المكره موجودة، ولكنها معيبة بفقداا لأحد عناصرها الأساسية وهو عنصر الحرية 

تعاقدين  بأنه هو الرهبة التي نبعت دون حق في نفس أحد الم88/1، ولقد عرفه المشرع الجزائري في المادة والاختيار
 .فتحمله على التعاقد

ولقد بحث فقهاء التشريع اٌلإسلامي هذه المسألة تحت عنوان الإكراه، أو الضغط منذ زمن طويل، وسبقوا 
 .القوانين الوضعية الحديثة في جعل الإكراه من شوائب الرضا وعيوبه انطلاقا من آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية

 1.سب ما هو متفق عليه فقها وشرعاوينقسم الإكراه إلى قسمين ح
 : (violence physique)الإكراه المادي أو الحسي -1

ووسيلة . وهو الإكراه الذي تستخدم فيه قوة مادية تمارس على الفاعل مباشرة، فتشل إرادته وتفقده حرية الاختيار
 . وغيرهاالإكراه الجسماني كالضرب الشديد أو إمساك اليد بالقوة للتوقيع على صك مزور،

 :(violence morale)الإكراه المعنوي أو النفسي -2

وهو التهديد الذي يوجه إلى العاقد فيخلو فيه حالة نفسية من الخوف والفزع فيندفع إلى التعاقد، ووسيلته الإكراه 
 .المعنوي كالتهديد بالفشل أو يقطع عضو من أعضاء الجسم أو هلاك المال أو الماس بالعرض والشرف

 الاستغلال : ب الرابعالمطل

  عناصر الاستغلال :الفرع الأول

  مفهوم الاستغلال :أولا

فالعقد لا يبطل بالتفاوت الموجود بين الالتزامات وإنما يبطل بسبب استغلال طيش أو هوى المتعاقد الذي نتج 
 .عنه اختلال في توازن التزامات المتعاقدين 

  الجزاء المترتب عليه وسنتعرض فيما يلي لمفهوم الاستغلال ثم إلى
  . هو الانتفاع من الغير بدون حقالاستغلال لغة

فهو استغلال الطيش البين أو الهوى الجامح الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه إلى إبرام عقد يتحمل  : اصطلاحاأما 
ان عنصر مادي وعنصر فللاستغلال إذن عنصر. بمقتضاه التزامات لا تتعادل بتاتا مع العوض المقابل أو من غير عوض 

 .نفسي 
 : العنصر المادي -1

أو في التفاوت بين حظ الربح والخسارة       ) أ(قد يتمثل في التفاوت بين التزام المتعاقد والعوض الذي يتحصل عليه            
 ) .ج(أو في انعدام عوض أصلا ) ب(اللذين يتحملها كل كتعاقد 
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 : التفاوت بين التزام والعوض /أ

فقد يكون ما بين التزامات  المغبون، وما حصل عليه من فائدة            :أن لتفاوت صورتين    ،  م   ق   90يتضح من المادة    
وقد يكون التفاوت ما بين التزامـات       . بموجب العقد ، ويجسد هده الصورة التفاوت الذي يحصل في عقود المعاوضة             

د التبادلية ، أي العقود التي ترتـب        وتترجم هذه الصورة الثانية التفاوت الذي يلحق العقو       . المغبون والتزامات المستغل  
ولكن إذا كانت  العبرة هنا هي بتعادل ما التزم به المتعاقد مع ما تلقاه مقابل                .على المتعاقدين التزامات متبادلة ومتقابلة    

 .ذلك، فإن الكلام ينحصر في عقود المعاوضة دون غيرها
تنفيذا لالتزامه وما يأخذه من عـوض في مقابـل          ويظهر أن ما قصده المشرع هو التفاوت بين ما يعطي المتعاقد            

 . المغبون ، وقيمة العوض الذي يتحصل عليه المتعاقدويكون التفاوت إذن بين قيمة الأداء الذي يقوم به .ذلك 
 .ويعتد المشرع الجزائري بالتفاوت الكثير في النسبة،في حين تأخذ التقنيات الأخرى بالاختلال الفادح

يتولى تعين التفاوت ، والذي يقتضي الحماية، ونشير في هذا الشأن إلى أن القاضي يتمتع بسلطة                فإن القاضي هو الذي     
 .تقديرية واسعة وله أن يفصل في كل قصية على حدة، وهذه العملية لا تخضع لرقابة المحكمة العليا
 غير أا تبقـى الأكثـر   وقد يعاب على هذه الكيفية ما قد يعتري القاضي من تفريط وتعسف عند تقديره للتفاوت ،              

 1. مع مفهوم الاستغلالانسجاما
 :التفاوت بين حظ الربح والخسارة/ب

لا يعتد ذا التفاوت في العقود الاحتمالية ، حيث يرى بعض الفقهاء أنه لا مجال لتطبيق نظرية الاستغلال علـى                    
تمال الربح أو الخسارة الذي يقوم عليهـا  والحقيقة أن اح. هذه العقود كوا تقوم بطبيعتها على حظ الربح والخسارة  
لذا يجب أن يكون احتمال الـربح أو الخسـارة الـذي            . العقد الاحتمالي شيئا، واستغلال ضعف المتعاقد شيء أخر         

أما إذا لم يكن هناك تكافؤ بـين مـا          . يتحمله المتعاقد متكافئا مع حظ الربح أو الخسارة الذي يتحمله المتعاقد الثاني             
 المتعاقدين ، وقد يرجع ذلك إلى ضعف نفسـي للمتعاقـد   التزامات متعاقد فإننا نكون بصدد تفاوت بين     يتحمله كل 
 2. هذا الضعف من قبل المتعاقد الآخر واستغلالالمغبون 

 :انعدام العوض / ج

كلام فال. قد نتساءل عن مدى تطبيق نظرية الاستغلال على عقود التبرع ، خاصة و أن المترع يلتزم بدون مقابل                 
 من ق م لم تستبعد هذا العقود مـن  90 المتعاقدين لا يخطر على بال أحد، لكن المادة     التزاماتعن اختلال تعادل بين     

و يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقع الطرف الآخر دعوى الإبطـال ، إذا              ( مجال تطبيقها ، حيث ورد في فقرا الثالثة         
 و الخاص بعقود المعاوضة أن عقـود التـبرع          الاستثنائييفيد هذا الحكم    . ) عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن        

و ينسجم هذا الحـل     .  المغبون   التزامات ، و الجزاء المترتب عليها هو إبطال العقد أو إنقاص            الاستغلالتخضع لنظرية   
ا يترجم الاختلال في تعادل      ، إذ العبرة بالدرجة الأولى هي بالضعف النفسي للمغبون ، بينم           الاستغلالتماما مع نظرية    
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 المتعاقدين النتيجة المترتبة على عملية الاستغلال أما بخصوص توفر العنصر المادي في عقود التبرع يرغـب في                  التزامات
 . تحقيق غاية قد تكون مادية كالحصول على عوض في عقود المعاوضة

فيتمثل الاخـتلال في التعـادل      . قود التبرع   و قد تقتصر على غاية أدبية أو معنوية ، كما هو الحال بالنسبة لع             
بالنسبة لهذه العقود في الفرق بين الالتزامات التي يتحملها المتبرع و الغاية المعنوية التي يسعى إلى تحقيقها ، و تكـون                     

يره من الأمـور    العبرة حينئذ بالقيمة الشخصية للأشياء لا بالقيمة المادية فما هو تافه القيمة بالنسبة لمتعاقد قد يعتبره غ                
و من ناحية العملية أقترح الفقيه كيفيتين لتقدير        . الهامة و الضرورية ، و يرجع ذلك إلى القناعات الشخصية لكل فرد             

 1.اقد و الغاية التي يهدف إليها عالتفاوت بين الالتزامات للمت
 العوض فهي أولى بتحقق     لانعدامأصلا   فيرى أصحاا أنه مادام عدم التوازن في عقود التبرع موجود            :الكيفية الأولى   
 .الاستغلال فيها
 المغبون و الغاية التي يسعى إلى تحقيقها يتمثل في المقدار غـير      التزامات فيرى أصحاا أن التفاوت بين       :الكيفية الثانية   

حكـام المـادة    وهذه الطريقة الأخيرة هي أقرب لأ     . المألوف للمال المترع به من جهة، والثروة المتبرع من جهة أخرى          
   . ق م90
  : العنصر النفسي-2

للعنصر النفسي مظهران ، يتمثل المظهر الأول في الضعف النفسي الذي يعتري المتعاقد المغبون و يتمثل المظهـر                  
 . المتعاقد معه لهذا الضعف استغلالالثاني في 

 :الضعف النفسي -أ

 90و قد ذكرهما على وجه الحصر في المـادة     . الهوى  الطيش ، و    : يعتد المشرع في الضعف النفسي بحالتين هما        
 و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليـه مـن                      …((ق م التي تنص     
 .))…طيش أو هوى 

 .في هو حالة نفسية تعتري الشخص فتجعله يتخذ قرارات بدون تبصر ولا تفكير كا :   طيش البين-1-أ
 .ويتميز الشخص الطائش بالتسرع في تصرفاته دون عواقبها 

 هو الرغبة الشديدة التي تقوم في نفس المتعاقد فتنال من سلامة القرارات التي يتخذها، فميـول                 :  الهوى الجامح     2-أ
 تبصر، ومهمـا    النفس واشتهاؤها شيء ما ، أو شخصا معينا يندفع معه المتعاقد المغبون ويسعى في تحقيق رغباته دون                

فتمثل نوعا من إكراه ، يفقد المتعاقد حرية التصرف فيفسـد رضـاءه ،     . كان الثمن، غير مبالي بالأضرار التي تلحقه        
هذه الحالة النفسية التي تنال من إدراك وتمييز المتعاقد تتطلب حماية قانونية وهذا ما يبرر في اعتقادنا إلحاق الاسـتغلال                    

 2.بعيوب الرضاء 
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  :تغلال ضعف المغبون  اس-ب
م أن يستقل المتعاقد هذا الضعف ، فيدفع المتعاقـد          .  ق 90زيادة على الضعف النفسي ، تشترط أحكام المادة         

وعليه فإن ما يقوم    . والاستغلال هو الاستعمال الملائم لظروف معينة قصد الحصول على فائدة         . المغبون إلى إبرام العقد     
 .د يسأل عنه مدنيا وأحيانا جنائيا به المستغل هو عمل غير مشروع ق

وقد نتساءل عن مدى تحقق الاستغلال إذا كان المتعاقد المستفيد لا يعلم بالطيش البين أو الهوى الجـامح الـذي      
 .يعتري المتعاقد المغبون ، وتعاقد معه بحسن النية ، معتقدا أنه قام بعملية رابحة لا غير ؟ 

لمغبون إثبات عنصر الاستغلال لأن المستفيد يجهـل الضـعف النفسـي ولم    من ناحية النظرية يتعذر حتما على ا  
 والحريص للفرق الكبير بين التزاماته والتزامات المتعاقد المغبون،         اليقظتنصرف إرادته إلى استغلاله قد يتفطن الشخص        

 . روفه الخاصة ومن ثم وحب عليه أن يتساءل عما إذا كان رضاء المتعاقد المغبون سليما ، وأنه لم يستغل ظ
وبخصوص هذه المسألة هناك آراء مختلفة وهناك من يشترط إثبات الاستغلال من جهة ، وأنه هو الدافع لتعاقـد                   

 .من جهة أخرى وهناك من يرى أن العبرة بخطأ المتعاقد المستفيد والمتمثل في استغلال طيش أو هوى المغبون 
مات المتعاقدين يفترض الاستغلال ، فيستفيد المغبون من حمايـة          ويرى البعض الأخر أن التفاوت الكبير بين التزا       

  1.وإذا ثبتت سوء نية المتعاقد المستفيد يلزم زيادة على ذلك بتعويض الضرر الذي لحق المغبون.قانونية 
 جزاء الذي يترتب على الاستغلال :  الثاني الفرع

م  .  ق   90ن للمتعاقد المغبون بمقتضى أحكام المـادة        إذا تحقق الاستغلال على النحو الذي أشرنا إليه أنفا ، يمك          
 .أن يطالب بإبطال العقد أو الإنقاص من التزاماته ، وذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت طلباته غير مقبولة

 انتـهينا إن مدة وطبيعة هذا الأجل المعين برفع الدعوى تطرح أكثر من تساؤل ، وقد نشكك في التكييف الذي                   
إن مثل هذا الأجل سواء من حيـث مدتـه أو موعـد             ) على أنه عيب من عيوب الرضاء       (يه بخصوص الاستغلال    إل

 359 أو طبيعته يخص حالات الغبن كما هو الوضع بالنسبة للغبن في بيع العقارات الذي أشارت إليه المـادة                    انطلاقه
م  ففي مثل في هذه الحالات يعتبر الغبن عيب في           . ق 732 أو الغبن في القسم الذي تضمنته أحكام المادة          قانون مدني، 

ولا علاقة له بسلامة رضاء المتعاقد المغبون ، فمن الطبيعي إذن أن تكون مدة الطعن في صحة العقد                  . العقد قائما بذاته    
 مثـل هـذا     اعتمادغير أن   . قصيرة ، وأن ينطلق موعدها من تاريخ العقد، وأن يكون الأجل أجل إسقاط لا تقادم                

 معناه رفض الحماية القانونية للمغبون ، وإلا كيف يستطيع المغبون الذي يعتريه طيش بين أو                للاستغلاللأجل بالنسبة   ا
 هوى جامح أن يتفطن لحالته ويطعن في العقد في هذه المدة القصيرة ؟ 

لدعوى نتعرض  بعد هذه الملاحظات بخصوص أجل ا     .  المعاملات بتبرير مثل هذا الحل       استقراروقد يدفع البعض    
 2.لدعوة الإبطال ثم لدعوى الإنقاص 
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  1 دعوى الإبطال:أولا
؟ هل القاضـي    ) أ(من له الحق في المطالبة بإبطال العقد        : تثير هذه المسألة ثلاث مشكلات ، وهي على التوالي          

 ؟ ) ج(؟ وهل يمكن توقي دعوى الإبطال ) ب(ملزم بالحكم بإبطال العقد 
 :الإبطال حق للمغبون / أ

ولا يجـوز للمتعاقـد المسـتغل أن        . يسعى المشرع من خلال نظرية الاستغلال إلى حماية المصالح الشخصية للمغبون            
يتمسك ببطلان العقد ، ولا يمكن للقاضي أيضا أن يحكم به من تلقاء نفسه ، وقد أشارت إلى هذا الموضـوع المـادة            

 . ) …ى طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد  جاز للقاضي بناءا عل…:(م بكل وضوح ، حيث نصت .  ق 90
 : السلطة التقديرية للقاضي / ب

إذا تقدم المغبون بدعوى الإبطال وتأكد لدى القاضي تحقق الاستغلال فهل يلزم بإقرار البطلان أم له أن يقضي 
، ومعنى ذلك أنه لا يمكن بإنقاص التزام المتعاقد المغبون فقط ؟ إن مبادئ التقاضي تقيد القاضي بطلبات المتخاصمين
ويعتبر إنقاص التزام المتعاقد . للقاضي أن يحكم بأكثر من طلبات الخصوم،  في حين يجوز له أن يقضي بأقل منها 

 اعتقادناالمغبون أقل درجة من إبطال العقد ، فللقاضي إذن أن يحكم بالإنقاص من التزامات المغبون عوض لإبطال وفي 
 .ل العقد أو إنقاص التزامات المتعاقد المغبون هو أمر يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي فإن الاختيار بين إبطا

ففي ضوء الملابسات وظروف القضية قد يحكم بالإبطال أحسن وسيلة لرفع الغبن ، وقد يكتفي بإنقاص 
 .التزامات المغبون وإبقاء العقد إذا كان ذلك كافيا لرفع الغبن 

  :توقي دعوى الإبطال / ج
ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال ،           : ( م  .  ق   90تنص الفقرة الثالثة من المادة      

طبقا لهذا الحكم ، يمكن رفع الغبن بالنسبة لعقود المعاوضة بالزيـادة في    ) . إذ عارض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن         
ويلزم القاضـي بطلـب المتعاقـد    . ت المتعاقد المستغل أمر إرادي محض   مقدار التزامات المستغل عوض إنقاص التزاما     

المستغل إذا كانت الزيادة التي يعرضها كافية لرفع الغبن ، فلا يمكنه إبطال العقد أو إنقاص التزامات المتعاقد المغبـون                    
 . غير أن قاضي يتمتع بسلطة تقديرية 

  دعوى الإنقاص:ثانيا
. المشرع وسيلة ثانية لرفع الغبن ، تتمثل في الإنقاص من التزامات المتعاقد المغبـون                إلى جانب إبطال العقد أقر      

ويلزم القاضي بدعوى الإنقاص التي يتقدم ا المغبون ، حيث لا يمكنه أن يقضي بإبطال العقد لآن ذلك يخالف مبـدأ                     
امـات المغبـون إذا تحقـق وجـود         ولا يسعى القاضي إذن إلا أن ينقص من التز        . التقاضي الذي أشرنا إليه سابقا      

 .الاستغلال، أو أن يرفض الدعوى إذا لم يتحقق الاستغلال 
إن دعوى الإنقاص تضمن استقرار المعاملات ونشير في الأخير من بين العقود التي تسري عليها أحكـام الغـبن                   

 الحـق في    فاللبايع ، يزيد عن خمس   إذا بيع عقارا بغبن   : (م المتعلقة ببيع العقارات ، والتي تنص        .  ق   358نذكر المادة   
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 أن يقـوم  1/5 ويجب بتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن خمس   … ثمن المتر    4/5طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس       
 م. ق 415، وبمقتضى أحكام المادة ) العقار بحسب قيمته وقت البيع 

يجوز نقض القسـمة الحاصـلة      . ( م . ق   732 تطبق هذه الأحكام على عقد المقايضة ، ونصت  كذلك المادة            
 ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية        …بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحق منها غبن يزيد على الخمس             

وللمدعي عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذ أكمل المدعي نقدا أو عينـا مـا نقـص مـن                      . للقسمة  
 1).حصته

 : ام الخاصة مايلي ويتضح من هذه الأحك
 ؛ إن العبرة في الغبن تكن بالتساوي المادي الموجود بين التزامات المتعاقدين  -
  ؛ إن الغبن يقتصر على بعض العقود المتعلقة بالعقار عقد بيع وعقد مقايضة وعقد قسمة -
  ؛ إن الغبن يعتد به لفائدة البائع والمتقاسم فقط ، فلا يمكن للمشتري أن يدفع به -
  ؛مقدار التفاوت الذي يتحقق به الغبن هو خمس القيمة وإن  -
 . إن العبرة هي بقيمة العقار وقت إبرام العقد ، وفي حالة التراع يستعين القاضي بخبير  -

 .ويترتب على تحقق الغبن بالنسبة لبيع عقار ، وعقد المقايضة ، حق للبايع في تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل
أي يفـوق   (يع عقار بخمسين ألف د ج ، وكان الفرق ما بين ثمن البيع وثمن الحقيقي يفـوق الخمـس                     فإذا ب  :مثال  

فيكون الغبن قد تحقق ، وللبايع إذن الحق في تكملة الـثمن            ) عشرين ألف د ج من الثمن الحقيقي وهو مئة ألف د ج             
فع الفرق ما بين ثمن الشراء وأربعة أخماس         أي ثمانين ألف د ج ويجب على المشتري لرفع الغبن د           4/5إلى أربعة أخماس    
  . 30000 = 50000 – 80000الثمن الحقيقي أي 

وتسقط دعوى تكملة الثمن بالتقادم إلى انقضت ثلاث سنوات من يوم إبرام العقد ولا يسري هذا الجل في حق                   
 . العجز انقطاععديم الأهلية إلا بعد 

 أحد المتقاسمين غبن يزيد على الخمس، فله أن يطالب بـنقض            ا لحق  بالنسبة للقسمة، فإذا تحقق الغبن، أي إذ       أما
القسمة خلال السنة التي تليها مطالبا بقسمة جديدة، ويمكن للمدعي عليه إيقاف هذه الدعوى إذا أكمـل للمـدعي                   

 2.نقدا أو عينا ما نقص من حصته
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  والغبن الاستغلالبحث حول 

 )) الجزائريدني من القانون الم90تعليق على المادة (

 مفهوم الاستغلال: المبحث الأول

 تعريف الاستغلال: المطلب الأول 

 . هو الانتفاع من الغير بدون حق:لغة
 هو استغلال الطيش البين أو الهوى الجامح الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه إلى إبرام عقد يتحمل بمقتضاه :اصطلاحا 

ابل أو من غير عوض ، و قد جعله المشرع الجزائري عيبا ينطبق على سائر التزامات لا تتعادل بتاتا مع العوض المق
 .التصرفات 

 عناصر الاستغلال: المطلب الثاني 

العنصر المادي و العنصر النفسي :  ق م أنه يشترط لقيام الاستغلال عنصرين هامين هما 90يتبين لنا من نص المادة 
 ) .الشخصي(

 تغلالالعنصر المادي للاس: الفرع الأول

 :حيث نجده ينقسم إلى 
 :التفاوت بين الالتزام و العوض / أ

بحيث يكون التفاوت بين قيمة الأداء الذي يقوم به المتعاقد المغبون و قيمة العوض الذي يتحصل عليه و يتبين لنا 
 التعاقد و ليس بعد هذا التفاوت عند مقارنة قيمة الأداء المقابل ، و العبرة في تقدير الاختلال هي بقيمة الشيء وقت

و يعتد المشرع الجزائري بالتفاوت الكثير في النسبة ، و التفاوت اليسير الذي نجده في كل المعاملات هو أمر . ذلك
و قد اكتفى المشرع بوصف التفاوت دون تعيين مقدار حسابي ، فالقاضي هو . عادي و مقبول في التبادلات العقدية

 في النسبة و الذي يقتضي الحماية ، بحيث أنه يتمتع بالسلطة التقديرية و له أن يفصل الذي يتولى تعيين التفاوت الكثير
في كل قضية على حدى ، خاصة و أن عملية التقدير هذه مسألة واقع لا تخضع لرقابة المحكمة العليا ، و قد يعاب 

 غير أا تبقى الأكثر انسجاما مع على هذه الكيفية ما قد يعتري القاضي من تفريط و تعسف عند تقديره للتفاوتات ،
  .1مفهوم الاستغلال

  : 2و هناك معايير أخرى في تقدير التفاوت منها

 . بحيث ننظر فيه إلى قيمة الآداءات بحسب سعر السوق :المعيار الموضوعي * 
يق استقرار  حيث نرجع فيه في تقويم الآداءات إلى الطرف المستغل ، و لعل الأقرب إلى تحق:المعيار الشخصي *

 .المعاملات هو الأخذ بالمعيار الأول 
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 :التفاوت بين حظ الربح و الخسارة / ب

ويكون فيها احتمال الربح و الخسارة الذي يتحمله المتعاقد متكافئا مع حظ الربح و الخسارة الذي يتحمله 
جع هذا إلى ضعف نفسي للمتعاقد المتعاقد الثاني وإلا فإننا نكون بصدد تفاوت بين التزامات المتعاقدين ، و قد ير

 .المغبون واستغلال هذا الضعف من قبل المتعاقد الآخر 
و لقد أخذ القضاء الفرنسي ذا الحل فيما يخص بيع العقارات مقابل إيراد شهري أو سنوي ، فإذا كان هذا الأخير 

شتري لا يتناسب تماما مع ذلك أقل أو يساوي المدخولات الشهرية أو السنوية فإن حظ الخسارة الذي يتحمله الم
الذي يتحمله البائع ، فهناك تفاوت كبير في النسبة ما بين حظ الربح أو الخسارة الذي يتحمله المشتري ، و ذلك 

  .1الذي يتحمله البائع
 : انعدام العوض / جـ

 الجزاء المترتب عليها يكون فيها الالتزام بدون مقابل ، كعقود الهبة و عقود التبرع تخضع لنظرية الاستغلال ، و
و العنصر المادي في عقود التبرع قد يقتصر على غاية أدبية أو معنوية ، . هو إبطال العقد أو إنقاص التزامات المغبون 

فيتمثل الاختلال في التعادل بالنسبة لهذه العقود في الفرق بين الالتزامات التي يتحملها المتبرع و الغاية المعنوية التي 
تحقيقها ، و تكون العبرة حينئذ بالقيمة الشخصية للأشياء لا بالقيمة المادية ، فما هو تافه القيمة بالنسبة يسعى إلى 

  .2لمتعاقد قد يعتبره غيره من الأمور الهامة و الضرورية ، و يرجع ذلك إلى القناعات الشخصية لكل فرد
  العنصر النفسي للاستغلال :الثانيالفرع 

 :ا و يتمثل في مظهرين هم
 :الضعف النفسي / أ

 ق 90الطيش و الهوى ، و قد ذكرهما على وجه الحصر في المادة : يعتد المشرع في الضعف النفسي بحالتين هما 
غبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو و تبين أن المتعاقد الم" ...م التي تنص 

 .3..."هوى
 و هو عبارة عن اندفاع في الشخص يؤدي به إلى سوء التقدير و عدم الاكتراث للتصرف : الطيش البين -1

 .الذي يبديه ، و يتميز هذا الشخص بالتسرع في تصرفاته دون تقدير عواقبها 

 و هو شدة تعلق شخص بشيء معين أو بشخص معين يسعى لتحقيق رغباته دون تبصر و :الهوى الجامح  -2
إن هذه الرغبة الشديدة تضغط على إرادة المتعاقد . بالي بالأضرار التي قد تلحقه مهما كان الثمن غير م

و يجب أن تفوق شدة هذه . المغبون ، فتمثل نوعا من الإكراه ، يفقد المتعاقد حرية التصرف ، فيفسد رضاءه 
 .الميول الحد المعقول ، بحيث لا يستطيع المغبون دفعها أو تحملها 
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 .156علي فيلالي ،نفس المرجع ، ص- 3
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 : بون استغلال ضعف المغ/ ب

و .  ق م أن يستغل المتعاقد هذا الضعف ، فيدفع المتعاقد المغبون إلى إبرام العقد 90تشترط أحكام المادة 
و عليه فإن عملية استغلال الضعف النفسي . الاستغلال هو الاستعمال الملائم لظروف معينة قصد الحصول على فائدة 

المتعاقد المغبون ، و أن تنصرف إرادته إلى استغلال هذا الظرف تقتضي علم المتعاقد المستفيد بالضعف الذي يعتري 
  .1و عليه فإن ما يقوم به المستغل هو عمل غير مشروع. بقصد الحصول على فائدة 

 جزاء الاستغلال  : المطلب الثالث

يل على يقع عبء إثبات الاستغلال وفقا للقواعد العامة على من يدعيه ، فعلى العاقد المغبون أن يقيم الدل
اختلال التعادل اختلالا كبيرا و على أنه اندفع إلى إبرام العقد تحت تأثير الطيش البين الذي لحقه أو الهوى الجامح 

  .2الذي أصابه
 ق م أن 90وإذا تحقق الاستغلال على النحو الذي أشرنا إليه آنفا ، يمكن للمتعاقد المغبون بمقتضى أحكام المادة 

أو الإنقاص من التزاماته ، و ذلك خلال سنة من تاريخ العقد و تعتبر هذه السنة ميعاد السقوط يطالب بإبطال العقد ، 
غير أن اعتماد مثل هذا الأجل بالنسبة للاستغلال معناه رفض الحماية .لا مدة تقادم ، و إلا كانت طلباته غير مقبولة

بين أو هوى جامح أن يتفطن لحالته و يطعن في القانونية للمغبون ، و إلا كيف يستطيع المغبون الذي يعتريه طيش 
 3العقد في هذه المدة القصيرة ؟

  دعوى الإبطال : الأولالفرع 

 :و تثير هذه المسألة ثلاث مشكلات هي 
و لا يجوز للمتعاقد .  و هو حق للمغبون يرفعه للقاضي لإبطال العقد ،و له أن يتنازل عنه :الإبطال حق للمغبون / أ

مسك ببطلان العقد ، و لا يمكن للقاضي أيضا أن يحكم به من تلقاء نفسه ، و قد أشارت إلى هذا المستغل أن يت
جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل : "... ق م بكل وضوح ، حيث نصت 90الموضوع المادة 

  .4... "العقد
 رفع الغبن عن المغبون سواء بإبطال العقد أو  حيث للقاضي السلطة التقديرية في:السلطة التقديرية للقاضي / ب

بإنقاص الالتزامات عن المغبون ، و مبادئ التقاضي تقيد القاضي بطلبات المتخاصمين، ومعنى ذلك أنه لا يمكن 
ويعتبر إنقاص التزام المتعاقد . للقاضي أن يحكم بأكثر من طلبات الخصوم ، في حين يجوز له أن يقضي بأقل منها

 المغبون عوض الإبطال و في التزامات درجة من إبطال العقد ، فللقاضي إذن أن يحكم بالإنقاص من المغبون أقل
اعتقادنا فإن الاختيار بين إبطال العقد أو إنقاص التزامات المتعاقد المغبون هو أمر يدخل ضمن السلطة التقديرية 
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 كان أحسن وسيلة لرفع الغبن ، و قد يكتفي للقاضي ، ففي ضوء الملابسات و ظروف القضية قد يحكم بالإبطال إذا
  .1بإنقاص إلتزامات المغبون و إبقاء العقد إذا كان ذلك كافيا لرفع الغبن

و يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف :"  ق م 90 تنص الفقرة الثالثة من المادة :توقي دعوى الإبطال / جـ
طبقا لهذا الحكم ، يمكن رفع الغبن بالنسبة لعقود " كافيا لرفع الغبن الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي 

و أخيرا سواء . المعاوضة بالزيادة في مقدار التزامات المستغل عوض إنقاص إلتزامات المتعاقد المغبون أو إبطال العقد 
ل فإن النتيجة المنتظرة ليست قضى القاضي بإبطال العقد ، أو بإنقاص إلتزامات المغبون ، أو بزيادة إلتزامات المستغ

  .2التعادل الحسابي بين التزامات المتعاقدين ، و إنما رفع التفاوت الفاحش فقط
 دعوى الإنقاص : الثانيالفرع 

و يلزم . إلى جانب إبطال العقد أقر المشرع وسيلة ثانية لرفع الغبن ، تتمثل في الإنقاص من التزامات المغبون 
لتي يتقدم ا المغبون ، حيث لا يمكنه أن يقضي بإبطال العقد ، لأن ذلك يخالف مبدأ القاضي بدعوى الإنقاص ا

و لا يسع القاضي إذن إلا أن ينقص من التزامات المغبون إذا تحقق وجود الاستغلال، . التقاضي الذي أشرنا إليه سابقا 
رار المعاملات و لكنها لا تحقق توازنا إن دعوى الإنقاص تضمن استق. أو أن يرفض الدعوى إذا لم يتحقق الاستغلال 

و عملية إنقاص الالتزامات لا تفيد الزيادة في . كليا بين التزامات المتعاقدين ، لأا تقلل من فداحة الغبن فقط 
التزامات المستغل، فهناك فرق كبير بين هذين الأمرين ، حيث يكون إنقاص الالتزامات بمقتضى القانون ، بينما ترجع 

أما بخصوص مقدار الالتزامات التي يجب إنقاصها لرفع الغبن فللقاضي . التزامات المستغل إلى إرادة المعني فقطزيادة 
  . 3سلطة تقديرية واسعة ، معتدا فقط بالعدالة العقدية
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 مفهوم الغبن: المبحث الثاني 

 تعريف الغبن : المطلب الأول 

. المعاوضة ، نتيجة عدم التعادل بين ما يأخذه كل عاقد فيه و ما يعطيه هو اختلال التوازن الاقتصادي في عقد 
 .فهو الخسارة التي تلحق بأحد العاقدين في ذلك العقد فهو بذلك يعتبر المظهر المادي للاستغلال 

 حالات الغبن في القانون الجزائري : المطلب الثاني 

 عدم الإخلال بالأحكام الخاصة 90في تطبيق المادة  ق م على أنه يراعى 91نص المشرع الجزائري في المادة 
و هذه التطبيقات واردة على سبيل الحصر في نصوص متفرقة ، و لا يجوز للقاضي التوسع . بالغبن في بعض العقود 
 .فيها أو القياس عليها

 للمؤلف  تقضي بأنه03/04/1973 الصادر في 73/14 من الأمر رقم 42فيما يتعلق بحقوق المؤلف المادة / 1
   .1إقامة دعوى للمطالبة بإعادة التوازن بين الأرباح الناتجة عن استغلال المؤلفات و الأجر الممنوح له

 . ثمن المثل 4/5 فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى 1/5فيما يتعلق بالعقار إذا بيع بغبن يزيد عن / 2
البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل  ق م تنص بأنه يسري على المقايضة أحكام 415المادة / 3

و من هنا فإن دعوى الغبن مفتوحة لكل من . من المتقايضين بائعا للشيء و مشتريا للشيء الذي قايض عليه 
   .2المتقايضين باعتبار أنه تطبق أحكام البيع على عقد المقايضة

 لحقه من القسمة الحاصلة بالتراضي غبنا يزيد على الخمس ، إقامة وفي القسمة فإن المشرع الجزائري يخول لكل من/ 4
و يجب أن ترفع ) .  ق م 732/1م (دعوى الغبن ، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة 

ا نقص الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ، و للمدعي عليه أن يوقف سير الدعوى إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا م
  .3) ق م732/2م (من حصته 

فيما يخص عقود الإذعان فإنه يجوز للقاضي أن يعدل الشروط التعسفية أو يعفي الطرف المذعن منها، و ذلك وفقا / 5
كما أن العبارات الغامضة ) .  ق م110م (لما تقضي به قواعد العدالة ، و يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 

  .4) ق م112/2م (لمصلحة الطرف المذعن الضعيف في عقود الإذعان تفسر 
 ملاحظات حول نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري: المطلب الثالث 

يركز المشرع المدني الجزائري في بنائه لنظرية عيوب الإرادة على المعيار النفسي خاصة فيما يتعلق بالغلط 
 أن للاستغلال معيار آخر هو عدم التعادل التعاقدي ولكن الضابط هو ، بحيث يشترط جسامة العيب إلا...والإكراه 

 .ضابط شخصي أيضا يتمثل في الاستفادة من الضعف النفسي للطرف الآخر 
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مظهر ثاني يتمثل في استغلال المتعاقد معه لهذا الضعف أي أن يكون للمستغل تلك النية الخبيثة في الاستفادة من 
 .تغل سواء كان طيشا بينا أو هوى جامحا الضعف الذي في الطرف المس
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 المحــل: الفصل الرابع

 وجود أو إمكانية المحل: المبحث الأول

 1المحل موجود: المطلب الأول

يجب أن يكون الشيء محل الالتزام موجودا قبل نشوء الالتزام أو ثناءه حتى ينعقد العقد، وعدم وجود الشيء 
أن البيع " ق م فرنسي 1601وقد نصت المادة .  تحول دون قيام العقد لتخلف ركن من أركانه_حالة نادرةوهو _

 . هلاكهأوانعدام الشيء أصلا : ، ويرجع انعدام الشيء إلى حالتين"يكون باطلا إذا ما هلك المبيع كليا وقت البيع
 انعدام الشيء أصلا: الفرع الأول

 يكن موجودا أصلا، ولن يوجد مستقبلا، كان يبيع شخص سيارة غير موجودة أي إن الشيء محل الالتزام لم
تماما، أو أن يتنازل عن إيجار لم يتحصل عليه ولم يكتسبه إطلاقا، إن مثل هذه الحالات وهي في الحقيقة نادرة جدا، 

 .تمتع قيام العقد لتخلف ركن المحل
 هلاك الشيء: الفرع الثاني

  إليها فالشيء محل الالتزام كان موجودا إلا أنه هلك على عكس الحالة التي أشرنا
 وقت هلاك الشيء: أولا

قد يحصل هلاك الشيء قبل انعقاد العقد أو بعدة، وإذا هلك الشيء قبل انعقاد العقد أو أثناءه يكون المحل غير 
ينشأ صحيحا كما موجود، أما إذا علك الشيء محل العقد بعد انعقاده فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد الذي 

..." إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لابد للبائع فيه سقط المبيع واسترد المشتري الثمن:" ق م 369قضت المادة 
ففي هذه الحلة يسقط البيع ولا يكون باطلا، حيث يتعلق الأمر هنا بتحمل تبعة الهلاك، فبطلان العقد لا يكون إذن 

أو خلاله، كأن يتنازل المستأجر عن إيجار مفسوخ؟، فالإيجار كان موجودا أصلا، إلا لاك الشيء قبل إبرام العقد 
 .ولكنه انقضى قبل عملية التنازل، والتي تكون حينئذ باطلة

 المقصود لاك الشيء: ثانيا

 :يقصد لاك الشيء أمران
 .ار كلياإتلاف أو إفساد أو استهلاك الشيء ماديا كاحتراق سيارة محل البيع أو ايار العق-
، كالسيارة التي تتضرر من حادث لللاستعمافقدان الشيء لخصائصه ومميزاته التجارية، بحيث يصبح غير صالح -

 .فتصبح غير صالحة، أو المترل الذي تتسرب إليه المياه الأمطار فتلحق ا أضرار تجعله غير صالح للسكن
 المحل المستقبل: الفرع الثالث

عامل في الأشياء المستقبلة إلى الغرر الذي قد ينطوي عليه مثل هذا التعامل، لأن الشيء يرجع التردد في إباحة الت
كما أن . ، فقد تنضج مستقبلا وقد لا تنضجالمستقبل قد يوجد وقد لا يوجد، كالتعامل في ثمار الأشجار قبل ظهورها
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 الإخلاقية كثيرا ما تدعو الحياة الاقتصادية بيع المعدوم في الشريعة الإسلامية باطل، غير أنه إلى جانب هذه الاعتبارات
، فقد يلجأ أصحاب المراكب الصناعية إلى بيع قسط من )الباهظةنتيجة للتكاليف (إلى التعامل في الأشياء المستقبلة 

 . السبب في ذلكه تكون طلبات الزبون هذوقد ،منتوجام قبل إنتاجها
 المحل الممكن: المطلب الثاني

لا تكليف " يتمثل في عمل شخصي يتعهد به المدين فلا بد أن يكون ممكنا، حيث يقضي المبدأ العام إذا كان الالتزام
 في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مستحيلا إذا كان محل الالتزام: "  ق م 93وقد نصت ذلك المادة . "إلا بمستطاع

 1".مطبقا
 الاستحالة النسبية: الفرع الأول

 ستحالة انعقاد العقد، لأن المحل يكون غير ممكن بالنسبة للمتعاقد، في حين يكون ممكنالا يمنع هذا النوع من الا
 للغير، كما يرجع سبب هذه الاستحالة إلى الاعتبارات الشخصية التي تخص المتعاقد دون غيره، كعدم قدرته ةبالنسب

قد يبرأ المدين بسبب الاستحالة النسبية من إلخ، و...على القيام بما تعهد به من عمل، لمرض أو لنق الخبرة أو المهارة 
 . ق م176التنفيذ العيني، غير أنه يلزم بتعويض الضر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه طبقا للمادة 

 الاستحالة المطلقة: الفرع الثاني

تعذر على كافة يمنع هذا النوع من الاستحالة قيام العقد تماما، لأن الاستحالة ترجع إلى ذاتية المحل نفسه، بحيث ي
الناس القيام بمثل هذا العمل، ويكون المحل غير ممكن في مواجهة الجميع لاعتبارات موضوعية لا علاقة لها بشخص 

 .المتعاقد وقدراته، كان يلتزم المتعاقد بإصلاح سيارة غير موجودة أصلا
 بعمل تم إنجازه من قبل شخص وقد ترجع هذه الاستحالة المطلقة إلى عوامل طبيعية، كالالتزام الشخص بالقيام
 محام بالطعن في قرار بعد يلتزم أنآخر، وقد ترجع إلى عوامل قانونية، كأن يلتزم الشخص بالتنازل عن اسمه بمقابل، أو 

 لا يبطل العقد ما لم تكن هذه الاستحالة المطلقة سابقة أو معاصرة لنشوء انقضاء أجل الطعن، وفي جميع الحالات
ستحالة المطلقة التي تطرأ بعد نشوء الالتزام لا تنال من صحته وإنما تجعل تنفيذه مستحيلا، فينقضي الالتزام، عن الا

 . ق م307 للمادة االالتزام طبق
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 تعيين المحل: المبحث الثاني

ن إن تعيين المحل أمر ضروري وطبيعي لوجود الالتزام، فإذا كانت معالم وحدود الالتزام غير واضحة يكون المدي
 .غير مقيد بعمل أو الامتناع عن فعل أو بمنح شيء ما

 طرق تعيين المحل: المطلب الأول

 تعيين الأشياء المادية: الفرع الأول

  القيمات أو وصفتعريف: أولا

 وصفها فلقد خضعت المصالح الإدارية يتم تعيين القيمات، باعتبارها محلا للالتزام، بواسطة تعريفها أو عن طريق
 .ء بتعريف إداري منظم من أجل تعيينها، كترقيم السيارات وعناوين المنازل، والأسماء التجاريةبعض الأشيا

ويمكن الاعتماد على هذا التعريف الإداري لهذه الأشياء لتعيينها أما الأشياء الأخرى التي لا تستفيد من هذا 
 تعيينها عن طريق الوصف الذي يجب أن التعريف الإداري أو لم تعرف بعد، كالسيارة الجديدة قبل ترقيمها، فيتم

يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم : " ق م 952يكون  مانعا للجهالة، وقد نصت المادة 
 ..."كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه

 تعيين جنس ومقدار المثليات: ثانيا

 يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان أنالالتزام معينا بذاته، وجب إذا لم يكن محل : "  ق م 94ص المادة تن
وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم :"...وأضاف المشرع في الفقرة الثانية " العقد باطلا

، إذن يتطلب تعيين "تسليم شيء من صنف متوسطيمكن تبين ذلك من العرف أو من ظرف آخر، التزم المدين ب
 1.المثليات حتما تحديد جنسها، ومقدارها، واحتياطا تعين جودا

 تعيين المحل الذي لا يتعلق بشيء مادي: الفرع الثاني

علق ليس المقصود بالمحل الذي لا يتعلق بشيء مادي هو الالتزام بعمل كما يعتقد بعض الفقهاء، لن الالتزام بعمل قد يت
 يتم تعيين المحل عن طريق وصف المترل المراد تشييده بشيء مادي كأن يلتزم المقاول بتشييد مترل، وفي هذه الحالة

وإذا استثنينا مثل هذه الحالات تبقى الأعمال الأخرى سواء كانت عملا إيجابيا أو سلبيا أي امتناعا والتي يجب . كما
 2. تعهد المدينوصفها وصفا شاملا ودقيقا، حتى تتضح معالم

 تعيين الثمن: المطلب الثاني

الثمن هو محل التزام المشتري في عقد البيع، وهو أيضا محل التزام رب العمل في عقد المقاولة وعقد العمل وهو 
 3.أيضا التزام المستأجر في عقد الإيجار، وتختلف أحكام الثمن في البيع عن الأحكام التي تدير ثمن العمليات الأخرى
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 مبدأ القيمة الاسمية: طلب الثالثالم

إذا كان محل الالتزام نقود، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن : " ق م 95تقضي أحكام المادة 
ومفاد هذه القاعدة ان المدين بمبلغ معين من " يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير

مبدأ القيمة "ما برد المبلغ بغض النظر عن قيمة النقود الحقيقية وقت ردها وهذا ما يعرف بـ النقود يكون ملز
 1".الاسمية

 مشروعية المحل: المبحث الثالث

إضافة إلى شرط الوجود والتعيين يجب أن يكون المحل مطابقا للنظام العام وحسن الآداب، ويترتب على تخلف 
 . م بطلان العقد ق96هذا الشرط الذي تضمنته المادة 

 قابلية المحل للتعامل: المطلب الأول

يكون المحل غير مشروع ويبطل العقد إذا انصب على شيء غير قابل للتعامل، أو كان خارجا عن دائرة التجارة، 
 والمقصود بذلك الأشياء التي تكون غير صالح للتداول بين الناس، فلإتباع ولا تؤجر ولا تستعار ولا تستعمل استعمالا

 .خاص ويرجع ذلك إلى طبيعة الشيء ذاته أو لحكم القانون
 الأشياء الغير قابلة للتعامل بطبيعتها: الفرع الأول

التي لا يستطيع : "... ق م فإن الأشياء التي لا يمكن التعامل فيها بطبيعتها هي تلك 682بمقتضى أحكام المادة 
ياء خارجة عن دائرة التعامل كلما استحالت حيازا كأشعة وبعبارة أخرى تكون الأش..." أحد أن يستأثر بحيازا

إلخ أما إذا زالت هذه الاستحالة بحيث أصبح الفرد يسيطر على الشيء ...الشمس أو مياه البحر أو الطيور الطليقة
 .عاكالحيوانات الوحشية أو الطيور الطليقة بعد اصطيادها، فتصبح حينئذ قابلة للتعامل ، ويكون نحل العقد مشرو

 2.وكذلك أن الشيء لا يقتصر على ما هو مادي فقط بل ينصرف أيضا إلى الحقوق المالية
 الأشياء الغير القابلة للتعامل بحكم القانون: الفرع الثاني 

وهي أشياء قابلة للحيازة الفردية وقابلة للتعامل بطبيعتها، غير أن القانون يمنع التعامل فيها بسبب الأخلاق، أو 
 .عام، أو لاعتبارات أخرى مثل النفع العامالنظام ال

فالأخلاق مثلا لا تسمح بالتعامل في جسم الإنسان، ولا في حياته ولا في صحته فهو من الأشياء المقدسة، فلا 
 .يباع ولا يشتري ولا يكون محلا للتمليك وهذا هو أيضا سبب حظر التعامل في الأعضاء والأنسجة

 ل للنظام العام والآدابعدم مخالفة المح: المطلب الثاني

إن النظر إلى مشروعية محل الالتزام بعمل أو بعدم فعل شيء ما يتم في ضوء مقتضيات النظام العام وحسن 
العمل أو الامتناع (وبعبارة أخرى يكون محل الالتزام بعمل أو بعدم فعل شيء ما مشروعا دائما ما لم يخالف . الآداب

 3. وحسن الآدابقواعد النظام العام) المتعهد به
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 السبب: الفصل الخامس

 مفهوم السبب: المبحث الأول

 السبب القصدي: المطلب الأول

 ينسب هذا التصور إلى النظرية التقليدية
 1عرض النظرية التقليدية: الفرع الأول

 تعريف السبب القصدي: أولا

والسبب .  المباشرة أو الغرض المباشرالمقصود بالسبب في مفهوم النظرية التقليدية هو السبب القصدي، أي الغاية
 التزامه، فالسبب القصدي بالنسبة للمشتري أو الغرض المباشر هو النتيجة الأولى التي يتحصل عليها المتعاقد عند تنفيذه

من تسديد الثمن هو امتلاك المبيع، أما بالنسبة للبائع فالغاية الأولى من تنفيذ التزامه هي الحصول على ثمن البيع، 
السبب بالنسبة لهذه النظرية هو سبب الالتزام وليس سبب العقد، وقد يتمثل سبب الالتزام في محل التزام المتعاقد ف

 .الآخر، أو في الاستلام المسبق للشيء محل التعاقد أو الوفاء بالتزام سابق، أو في نية التبرع
 خصائص السبب القصدي: ثانيا

 :يتميز السبب القصدي ببعض الخصائص منها
السبب أمر داخلي للعقد، بل هو عنصر من عناصره فلا وجود لعقد هبة بدون نية التبرع، ولا وجود لالتزام  -

البائع بنقل حق ملكية المبيع دون التزام المشتري بدفع الثمن، ويترتب على تخلف هذا الركن أي السبب انعدام 
 العقد؛

ل المعاملة، ففي كل العقود التبادلية مثلا سبب التزام فلا يتغير بتغير مح: السبب واحد في كل صنف من العقود -
 المتعاقد هو محل التزام المتعاقد معه، كما أن السبب في جميع عقود التبرع هو نية التبرع؛

 .باعتباره الغرض المباشر فإن السبب القصدي لا يتأثر بنوايا المتعاقدين: السبب أمر موضوعي -
 شروط السبب القصدي: ثانيا

 بب؛وجود الس -
 صحة السبب؛ -

 .مشروعية السبب -
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 تقييم النظرية: الفرع الثاني

 .لم تكن النظرية التقليدية محل نقد فقط بل كانت أيضا محل تأييد من طرف بعض الفقهاء
 1نقد النظرية التقليدية: أولا

وقد تمحورت هوجمت هذه النظرية من طرف الفقهاء الذين ينتمون إلى مذهب اللاسببين الذي يتزعمه بلانيول، 
 .انتقادام حول صحة هذه النظرية من جهة وفائدا من جهة أخرى

 :صحة النظرية-1

 :ترجع عدم صحة هذه النظرية إلى الأمور التالية
المتعاقد معه في العقود التبادلية، إلا أن هذا غير صحيح، لأن حسب هذه النظرية إن سبب التزام المتعاقد هو التزام  -

وبعبارة أخرى . مين متزامن، في حين أن السبب يقتضي أن يتقدم دائما على النتيجة المترتبة عليهنشوء هذين الالتزا
 للالتزامين يتنافى مع ما  فالنشوء المتزامن.لا يكون التزام المتعاقد سببا لالتزام المتعاقد معه إلا إذا تقدمه في الوجود

ة ترتب التزامات متبادلة ومتقابلة على المتعاقدين في وقت ذهبت إليه النظرية التقليدية، حيث أن العقود التبادلي
 .واحد

 الاستلامأما بخصوص العقود العينية، فغن هذه النظرية تخلط بين سبب الالتزام ومصدره، فسبب التزام المستعير هو  -
ببا لالتزام  العقد، فالاستلام في هذا المثال يعتبر سلانعقادالمسبق للشيء المستعار، وهو في نفس الوقت شرط 

المستعير، وفي نفس الوقت ركنا لقيام العقد، مما يؤدي إلى الخلط بين السبب باعتباره الغرض المباشر والسبب 
 .الإنشائي

 في عقود التبرع فيعاب على هذه النظرية الخلط بين نية المتبرع والدافع أو الباعث، لأن الفصل بين الأمرين وأما -
 ".نية التبرع دون معنى"يجعل 

 :وظيفة السبب-2

فالعقود العينية لا تنعقد إلا بتوفر شروط : إن التصور الذي انتهت إليه النظرية التقليدية يجعل ركن السبب دون فائدة
 :ومن ثم نكون بصدد احتمالين) التراضي وتسليم الشيء(تكوينها 

 .مر شيئاإذا توفرت هذه الأركان ينعقد العقد، وبالتالي فالنظر في السبب لا يغير من الأ -
فلا ينعقد العقد، ولا نرى فائدة ) الذي هو حسب هذه النظرية سبب لالتزام المستعير(أما إذا تخلف ركن التسليم  -

من النظر في مسألة السبب، لأن العقد غير كوجود أصلا، كما أنه يستحيل وجود عقد تبرع صحيح من دون نية 
 .ا ينعدم العقدالتبرع، اللهم إذا كان التبرع عديم التمييز وعنده

أما بالنسبة للعقود التبادلية فيمكن الاستغناء فيها عن نظرية السبب، لأن النتائج التي تترتب عليها هي نفس 
 أن محل التزام البائع غير مشروع النتائج التي يرتبها ركن المحل، فإذا كان سبب التزام المشتري غير مشروع فمعنى ذلك
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وإما لعدم  التزام البائع، وبالتالي يمكن إبطال العقد، غما لعدم مشروعية المحل، لأن سبب التزام المشتري هو محل
 . السببمشروعية

 الدفاع عن النظرية التقليدية: ثانيا

 الدفاع عن النظرية التقليدية، ورد على الانتقادات السابقة كابيتانتولى فريق السببيين الذي يتزعمه الفقيه الفرنسي 
 :1بمايلي
 :بالسببالمقصود -1

المقصود بالسبب هو الغرض المباشر المراد تحقيقه، وليس السبب المنشئ كما يفهمه خصوم هذه النظرية ، 
فالسبب في العقد التبادلي هو التنفيذ المقابل وليس الالتزام المقابل، فالبائع يلتزم بنقل ملكية الشيء لأنه يرغب في 

 . لأنه يريد الحصول على المبيعالحصول على الثمن، ويلتزم المشتري بدفع الثمن
أما فيما يتعلق بالعقد الملزم لجانب واحد، كالعارية مثلا فإن المستعير يلتزم برد الشيء المستعار حتى يتمكن من 
الحصول عليه، فإذا تعهد المستعير برد الشيء المستعار حتى يتمكن من الحصول عليه، فإذا تعهد المستعير برد الشيء غير 

 .لمه فإنه يكون غير ملزم بردهأنه لم يست
 قد يتمل في الوفاء بالتزام قانوني  إن الغرضكابيتانأما إذا كان العقد رضائيا وملزما لجانب واحد، فبقول 

كتنفيذ الوعد، وقد يتمل في نية التبرع وفي هذا الشأن لابد من التمييز بين السبب وهو الغرض المباشر والباعث الذي 
شخصية البعيدة المبرة للسبب ذاته، خاصة وأن هذه الاعتبارات الشخصية البعيدة المبررة للسبب يتمثل في الأسباب ال

ذاته، خاصة وان هذه الاعتبارات الشخصية التي لا يعتد ا القانون تختلف من شخص لآخر، والعبرة لا تكون إلا 
باشر في عقد البيع هو الحصول على الثمن  المتعاقد في تحقيقه من خلال التزامه فالغرض المالذي يرغببالغرض الأول 

 . في كل عقود البيعبالنسبة للبائع، وهو نفس الغرض في النوع الواحد من العقود، أي
أما بخصوص عقود التبرع، فلا يوجد أي خلط بين نية التبرع والرضاء على عكس ما يزعمه خصوم السبب 

، وهذا هو ركن الرضاء ويتمثل م إرادة الفرد في الالتزايتمثل العنصر الأول في: حيث تتكون الإرادة من عنصرين
العنصر الثاني في تنازل المتعاقد عن العوض المقابل لالتزامه وهذا هو ركن السبب وقد يوجد العنصر الأول دون الثاني، 

 .فيتحقق ركن الرضاء دون ركن السبب
 :وظيفة السبب-2

 :وتتمثل هذه الوظيفة حسب أنصار السبب فيما يلي
ترتب العقود التبادلية التزامات متبادلة ومتقابلة على المتعاقدين، فإذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه يمكن -

للمتعاقد الثاني أن يعامله بالمثل، فإذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه يمكن للمتعاقد الثاني ان يعامله بالمثل فيدفع بعدم 
 .تزام بسبب قوة قاهرة فإن الالتزام المقابل ينقضي لعدم وجود سبب لهوجود السبب وإذا استحال تنفيذ الال
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التزام المتعاقد باطلا بسبب عدم مشروعية المحل، فإن العقد يكون باطلا وكذلك الأمر بالنسبة للالتزام إذا كان -
ة باطلا لأن المحل غير المقابل الذي يبطل على أساس عدم مشروعية السبب وليس المحل، فإذا كان التزام بائع دار دعار

مشروع فإن التزام المشتري وهو دفع الثمن مشروع من ناحية المحل لكنه باطل من ناحية سببه، أي الحصول على دار 
 .الدعارة

 .كما يسمح هذا التصور الموضوعي للسبب بمراقبة الفوائد المتبادلة بين المتعاقدين أو توازن التزاماا-
 يكون مشروعا أن العقود الملزمة لجانب واحد، وعقود التبرع فلا يمكن لسببها إلا  الأخرى أيأما في العقود-

 أن القضاء الفرنسي يعتد أحيانا بالباعث لكنونه السبيل الوحيد "كابيتان"لأن سببها واحد في كل صنف ويلاحظ 
وخلاصة القول فإن . ن عالما بهلمراقبة المشروعية، بشرط أن يكون داخلا في دائرة التعاقد أي أن يكون كلا المتعاقدي

تصور النظرية التقليدية ينسجم تماما مع مبادئ مذهب الفردية، الذي يكرس الحرية الفردية، حيث تكمن الوظيفة 
الأولى المسندة للسبب في حماية حرية المتعاقد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فغنه إذا كانت هذه النظرية صحيحة 

ب فإا لا تسمح بمراقبة مشروعيته لأن الوقوف عند الغرض المباشر دون النظر في الدوافع السبفيما يتعلق بوجود 
 ولقد كانت هذه - يكون مشروعاأنالذي لا يمكن حينئذ إلا –الشخصية للمتعاقدين يمنع مراقبة مشروعية السبب 

 الانتقادات إلى جانب متطلبات اتمع الحديث وراء ظهور تصور جديد للسبب
 1الباعث أو الدافع للتعاقد: ب الثانيالمطل

الباعث أو الدافع للتعاقد هو السبب بالنسبة للنظرية الحديثة التي قدمت تصورا جديدا يختلف عن التصور 
 .التقليدي من حيث التعريف، والخصائص، والشروط والوظيفة

 التعريف: الفرع الأول

لا بسبب الالتزام وأصبح الدافع هو السبب وليس على عكس النظرية التقليدية أصبحت العبرة بسبب العقد 
الغرض المباشر، ويتمل الالتزام في الاعتبارات النفسية والشخصية التي دفعت المتعاقدين إلى إبرام العقد فهي المبررات 
د التي كانت وراء عزم وتصميم المتعاقدين على إنجاز العملية العقدية، وتختلف هذه الدوافع باختلاف الأشخاص وق

تتعدد وتتفاوت من حيث أهميتها، فتكون حينئذ بالدافع الرئيسي وليس بالثانوي ولا يعتد إلا بالباعث الذي لولاه لما 
 .أقدم المتعاقد على إبرام العقد

 خصائص الباعث: الفرع الثاني

 :يتميز الباعث أو الدافع بالخصائص التالية
 . يتعلق بنوايا المتعاقدينالباعث أمر شخصي ونفسي-1
الباعث أمر خارج عن عملية التعاقد، وهذا يستدعي البحث عنه خارج العقد مما يزيد في صعوبة إثباته فهو أمر -2

 عنه، وهذا ما يفسر اشتراط الفقه علم المتعاقد بالنوايا غير المشروعة للمتعاقد مع لإبطال الإفصاحنفسي غير واجب 
 .العقد
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اص والتصرفات القانونية، فقد يشتري المتعاقد محلا للتجارة أو للصناعة  أمر متغير يختلف باختلاف الأشخالباعث-3
 نقودا تلبية لحاجات عائلته وقد يقترضها من إلخ، وقد يقترض المتعاقد...أو لتوسيع ثروته العقارية أو للتربع به ليتيم 

 .أجل المقامرة وقد يتبرع المرء بشيء ما ابتغاء مرضاة االله
 باعثشروط ال: الفرع الثالث

يخضع الباعث لشرط واحد هو المشروعية، حيث يسمح النظر في مشروعية الباعث بمراقبة المعاملات من حيث 
 .إلخ..مطابقتها للنظام العام الأخلاقي، والأدبي؟، والاقتصادي، والاجتماعي

 بالنسبة ولم تم النظرية الحديثة بوجود الباعث لسبب بسيط وهو أن التصرف دون باعث أمر لا يعقل إلا
للشخص غير المميز، إلا أا اهتمت بمشكلة صحة السبب، لكون الصورية وسيلة يلجأ إليها لإخفاء الحقيقة التي قد 

 .تكون غير مشروعة
 بمراقة مشروعية السبب في حين أا لا تم بوجوده، والغرض من وخلاصة القول فإن النظرية الحديثة كفيلة

وبالنسبة للقوانين الوضعية فمنها ما أخذت بالنظرية التقليدية أي بسبب . لى حمايةذلك هو تقديم حماية اتمع ع
الالتزام ومنها ما اعتنقت النظرية الحديثة، أي سبب العقد ومنها ما اعتمدت ازدواجية السبب نظرا للتكامل الموجود 

 .بين سبب العقد وسبب الالتزام
 موقف المشرع الجزائري: المطلب الثالث

 ق م، حيث 98 و97وقف المشرع من خلال الشروط التي يخضع لها السبب بمقتضى أحكام المادتين سنحدد م
سبب غير مشروع : ""... ق م تبطل العقد لـ97 أن اهتمام المشرع قد انصب على مشروعية السبب، فالمادة يظهر

كل التزام مفترض أنه له : ""الأولى ق م فتقضي في فقرا 98وأما المادة ..." أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب
السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما ""...وفي فقرا الثانية أن ..." سببا مشروعا

"". يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه
 1.روعية السبب لا بوجوده، مما يفيد أن المشرع أخذ بالنظرية الحديثةفالعبر إذن مش

 إذا رجعنا إلى النص الفرنسي للقانون المدني من جهة، وإلى التعابير ، خاصةانتقادلكن هذا الرأي قد يكون محل 
 ق م 97رنسي للمادة المستعملة في المادتين المذكورتين أعلاه من جهة أخرى، فالنسبة للنقطة الأولى يشترط النص الف

وبمعنى ذلك أن المشرع أخذ بازدواجية السبب، إذ لم يتخل . الموجود في السبب من جهة، والمشروعية من جهة أخرى
وبالنسبة للنقطة . ، وأخذ بالنظرية الحديثة إذ يطالب بمشروعية السببعن النظرية التقليدية باشتراطه وجود السبب

 العقد، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن لا إلى سبب" سبب الالتزام" ق م إلى 98 و 97 الثانية أشار المشرع في المادتين
إن المشرع الجزائري أخذ بازدواجية : ، ولقد سمحت هذه الحجج لبعض الفقهاء بالقولةالمشرع أخذ بالنظرية التقليدي
تطابق النص العربي مع النص وفي اعتقادنا فإن هذا النقص في دقة التعبير وعدم . يالسبب متأثر بالقضاء الفرنس

الفرنسي لا يشكلان عائقا للكشف عن موقف المشرع، بل يرجع ذلك إلى تأثر واضعي التقنين المدني بالقانون 
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يمكن " وجود الالتزام"الأغراض التي يتطلع إلى تحقيقها شرط ويظهر أن ازدواجية السبب غير مبرة لأن . يالفرنس
وأما العدالة التبادلية التي يطمح القضاء الفرنسي إلى تحقيقها من خلال . ل، والرضاءالمح: تحقيقها بطرق مختلفة منها 

 الحالات التي تستحق ذلك وهذا من خلال الأحكام الخاصة صراحةسبب الالتزام، فإن المشرع الجزائري تناول وعالج 
 الوحيد الذي يبرر بعض ام هو النظامبعقود الإذعان، وكذا نظرية الاستغلال وغيرها غير أننا لا ننكر أن سبب الالتز

 1.الأحكام كالدفع بعد التنفيذ، وتحمل التبعة
 إثبات السبب: المبحث الثاني

 يفترض وجوده ولكن إذا تم ذكره فالمشرع إن المتعاقدين غير ملزمين بذكر السبب في العقد، خاصة وأن المشرع
 .يفترض أنه السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على غير ذلك

 2افتراض السبب غير المذكور: المطلب الأول

كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير : " ق م في فقرا الأولى 98تقتضي المادة 
المتعاقدين ذكر السبب لا يمنع قيام العقد، حيث يفترض القانون وجود السبب، وهذه قرينة بسيطة فإغفال ..." ذلك

 .سهايمكن إثبات عك
 افتراض السبب: الفرع الأول

بافتراضه لسبب الالتزام عند عدم ذكره في العقد، يعفي المشرع المتعاقد من إثبات وجوده، ولكن هذا لا يمنع 
 .المتعاقد الأخر من الطعن في العقد لعدم وجود سبب مشروع

 سقوط القرينة: الفرع الثاني

كن للمتعاقد المدين عموما إثبات عكس القرينة القانونية، أي  ق م السالفة الذكر، يم98بمقتضى أحكام المادة 
 بخصوص الشيء المراد إثباته، فهل يجب إثبات إنعدام أصلا؟ أو كونه غير أنه يثور خلاف. ليس له سبب مشروعا

بات  ق م الذي اعتمد ازدواجية السبب، يمكن إث98مغلوطا؟ أو إثبات مشروعيته؟ فإذا أخذنا بالنص الفرنسي للمادة 
عدم وجود السبب المفترض أو عدم مشروعيته، لأن السبب مفترض من حيث الوجود والمشروعية، ولكن إذا اعتمدنا 

 فلا يجوز إثبات عدم وجود -وهو الرأي الراجح–على النص العربي لنفس المادة والذي أخذ بالنظرية الحديثة للسب 
 عدم مشروعيته فقط، فالقرينة البسيطة التي وضعها المشرع السبب لأن المشرع لم يهتم ذا الأمر، بل يمكن إثبات

 .تتعلق بمشروعية السبب لا بوجوده
 عبء إثبات -الذي يطعن في العقد بالبطلان–وسواء أخذنا بالتأويل الأول والثاني، يتحمل المتعاقد المدين 

فإنه يجوز للمتعاقد أن يثبت عدم وما لم يذكر السبب في العقد . السبب، او عدم مشروعيته حتى يتخلص من التزامه
 حتى لو كان السبب مذكورا في - كذلك بكل الوسائل-وجوده بكل الوسائل وكذا عدم مشروعيته التي يمكن إثباا

 .العقد وكان العقد مكتوبا كتابة رسمية أو عرفية
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 افتراض حقيقة السبب المذكور: المطلب الثاني

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم  ""...: ق م 98تنص الفقرة الثانية من المادة 
الدليل على ما يخالف ذلك فإن قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت 

قيقي، وهذه  مفادها أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحلقد وضع المشرع قرينة قانونية أخرى"". ما يدعي
 -إذا تحقق الصورية– ، كما يمكن لمن يهمه الأمر كذلك قرينة بسيطة، حيث يجوز للمدين أن يثبت صورية السبب

 .أن يثبت أن للالتزام سببا آخر مشروعا
 إثبات صورية السبب: الفرع الأول

قيقي، والصورية  القانون بإثبات صورية السبب، أي أن السبب المذكور في العقد ليس هو السبب الحيسمح 
ويتحمل . سبب ظاهر، وهو السبب المذكور في العقد، وسبب خفي، وهو السبب الحقيقي: تقتضي وجود سببين

التي تلزمه خاصة بإثبات الصورية كتابة إذا كانت قيمة التصرف (المدين عبء إثبات الصورية طبقا لقواعد الإثبات 
ض من الإثبات هو إثبات صورية مشروعية السبب فله إثبات بكل أما إذا كان الغر) القانوني تزيد عن ألف دينار

 .الوسائل
 إثبات سبب آخر مشروع للالتزام: الفرع الثاني

 ق م تسمح لمن 98إذا استطاع المدين إثبات عكس القرينة القانونية المتعلقة بحقيقة السبب المذكور، فإن المادة 
ويطرح هذا الحل الذي انتهى إليه المشرع بعض التساؤلات، إذ . يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ذلك

لا نرى كيف يمكن تحقيق ذلك الحل بعدما استطاع إثبات صورية السبب، أي أن المدين أثبت وجود سبب آخر هو 
أما إذا كان السبب الحقيقي غير مشروع، فإننا لا نرى كيف يمكن للدائن أن يثبت سببا آخر . السبب الحقيقي

 1.وعامشر
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 الشكلية في العقود: الفصل السادس
 التعليق على قرار
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 )"الطلبةإنجاز بحث من "(الشكلية في العقود 

 مقدمة

 :الجانب الشكلي

دة بقصر العدالة ج عبان رمضان الجزائر القرار صادر من الس الأعلى في الجلسة العلنية المنعق:التعريف بالقرار-1
 ).1982-12-18 (العاصمة بتاريخ

 : أطراف التراع-2

 ج سيدي محمد برج الكيفان والوكيل عنه المحامي دبوردوا المحامي 06 الساكن): ع ع ق(المدعي في الطعن -
 .المقبول لدى الس الأعلى

 الساكن بالجزائر حسن داي) ب ر(ج المارسال ليوتائ و  17الساكن في ) ف ع ع: ( المدعي عليهم في الطعن-
 . الس الأعلى ج حنين والوكيل عنهم المحامي أعمارة المحامي المقبول لدى74حي بالاز 

 :الوقائع-3

فيمنا بينهم شركة محاماة تجارية وصناعية بموجب عقد عرفي ) ب ر(و ) ف ع(و ) ع ع ق(تبدأ الوقائع الأطراف 
مقابل ) ب ر(و ) ف ع(بالتنازل عن الأسهم في الشركة للطرفان ) ع ع ق( ثم قان 1970 مارس 30مؤرخ في 
 )ب ر(و) ف ع( ألاف دينار في ذمة الطرفان 5 ألف دينار وبقيت 30مبلغ مالي 

 :الإجراءات-4

و ) ف ع(فان  الذي قاما به الطر1972 ماي 11تبدأ الإجراءات من القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 
 أصدرت حكما ببطلان هذا التنازل أي وثيقة التنازل الصادرة أابحيث ) ع ع ق(لإثبات التنازل التي قام ا ) ب ر(

 24الحكم الصادر في الس القضائي فصدر حكما بتاريخ ) ب ر(و ) ف ع( فأستأنف 1971 فيفري 23في 
وطلبت من الأطراف إفراغها في شكل رسمي وأمام موثق،  حيث أصدرت قرارا بقبول وثيقة التنازل 1974جانفي 
في الحكم الصادر من الس القضائي في المحكمة العليا والتي بدورها رفضت الحكم الصادر  بالطعن) ع ع ق(فقام 

 .من الس القضائي
 :الحجج والمدعاءات-5

أراد إفراغ عملية التنازل في ) ع ع ق(ي لكن ادعى الطرفان أن وثيقة التنازل صحيحة وتؤيد ما جاء به الس القضائ
 سالوهذا ما أبدته المحكمة الابتدائية ) ب ر(و ) ف ع(شكل رسمي وأمام موثق لتسديد ما بقي له خدمة الطرفان 

 .الأعلى
 :المشكل القانوني-6

أركان العقد أم شرط فقط هل مجرد اتفاق إرادتين ودفع جزء من المبلغ يكفي لإبرام عقد؟ هل تعتبر الشكلية ركنا من 
 ؟ وما ذا يترتب على عدم توفرها؟ وهل البطلان واجب في عدم وضع العقد في شكل رسمي؟لانعقاد
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 :الحل القانوني-7

 تنص على 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 70/91 من الأمر رقم 12إن قرار قضاة الموضوع خرقوا أحكام المادة 
ركة يجب أن يفرغ تحت طائلة البطلان في شكل رسمي ويجب دفع الثمن  التنازل عن أسهم أو عن حصص في الشأن

 قانون مدني جزائري ، لكوا تشترط في بيع الأسهم الشكل الرسمي لضمان 324 للمادة واستنادابين يدي الموثق 
ة  هي عقود عرفية صحيح1970حقوق الأطراف وكذا حقوق الغير وإلا كان باطلا، فالعقود العرفية التي سبقت 

 لابد من إفراغه في 1971 هي عقود عرفية غير صحيحة والتنازل عن الأسهم في 1970 بعد والعقود التي صدرت
 ان يكون أمام موثق وتسليم المبلغ شكل رسمي وليس له أثر رجعي فالعقد يعد باطلا إذا تم في شكل غير رسمي ويجب

 .يكون في يد الموثق
 :منطوق القرار-9

 وإحالة 1974 جانفي 24ينقض القرار المطعون فيه الصادر عن الس القضائي بالجزائر في  -يقضي الس الأعلى
) ب ر(و ) ف ع(القضية والطرفين على الس القضائي بالجزائر مشكلا تشكيلا آخر ويحمل المصاريف على عاتق 

عون فيه بسعي من السيد النائب العام وأمر بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المط
 .ليكتب امش الأصل بواسطة كاتب الضبط

 بالغرفة التجارية والبحرية لدى 18/12/1982وبذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 
 :من السادةالس الأعلى المتكون 

 الرئيس..... زياد الطاهر  -
 ستشار المقرالم.......كبير محمد -

 المستشارة .....حساني نادية -

 .كاتب ضبط وحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام..وبمساعدة السيد خضراوي جمال الدين  -
 مفهوم الشكلية في العقود:المبحث الأول

 التعريف الشكلية: المطلب الأول

المحل زيادة على هذا أضاف المشرع ركن  على احترام أركان الرضى، السبب وإن قيام العقد يبنى: تعريف الشكلية
 العقد وإهمال أي ركن من هاته الأركان يمنع قيام العقد ويؤدي إلى إبطاله فالشكلية إذ لاكتمالرابع وهو الشكلية 

 هي المراحل والخطوات التي تعطي الصيغة القانونية والرسمية للعقد
فالشكلية كفيلة بحماية إرادة " كلية هي لأخت التوأم للعدالةالش"استنادا لقول اهرينج في هذا الشأن : أهمية الشكلية

 بإرشاد ونصح المتعاقد فيكون على بينة من المتعاقد وسلامة رضائه خاصة إذا تمثلت في كتابة رسمية حيث يلزم الموثق
المتعاقد معه أما  أن تجنب المتعاقد احتمال إنكار أو نسيان العقد من قبل الائتمانأمره كما تشجع الكتابة كذلك على 

الغير فإنه يجهل تماما التصرفات القانونية الشفافة وقد يتضرر من ذلك ومن ثم إن الشكلية تمثل أفضل الوسائل 
 .للإعلان
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 الشكلية المباشرة: المطلب الثاني

صرف ولها  التانعدامنعدامها اتدعى بالشكلية المباشرة لأا تتصل مباشرة بتكوين التصرف القانوني حيث يترتب من 
 )العقود العينية( فعل ما - بالكتابة الرسمية والكتابة العرفية - أ:صورتين عما

 أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا فالعقد يجب"  قانون مدني418من خلال المادة : الكتابة الرسمية-أ
 :الرسمي له ثلاثة شروط

  محرر العقد-1
 . الاختصاص-2
الموظف، ضابط عمومي، الشخص المكلف : محرر العقد( العقد رلمحر بالنسبة إتباعهاالواجب  الأشكال القانونية -2

 ).بالخدمة العامة
  )العقد التبادلي، المتعاقد الأمي، التعاقد بواسطة وكيل (327حسب المادة : الكتابة العرفية-
 ). التعاقد بواسطة وكيلالعقد التبادلي، المتعاقد الأمي، (327الكتابة بخط المتعاقد حسب المادة -1
 التوقيع-2
بالنسبة لهذه العقود يجب إضافة ركن التراضي والمحل والسبب تسليم الشيء محل العقد حتى :  العقود العينية-ب

 .ينعقد العقد
 الشكلية غير المباشرة:الثالثالمطلب 

ه ونفاذه وتتعلق هذه لا تتصل مباشرة بالتصرف القانوني فهي لا تؤثر على صحته ولكن قد تحد من فاعليت
 .الإجراءات بقواعد الإثبات، الإشهار، إجراءات إدارية وجبائية

 : في هذا الشأن يجب التمييز بين شكلية الصحة وإلا شكلية الإثبات:قواعد الإثبات-أ
 .إغفال شكلية الصحة تمنع قيام العقد:  الرأي الأول- 
 .قد في وضع عسير بنصوص وجود العقدإغفال شكلية الإثبات يجعل المتعا:  الرأي الثاني- 
 : قواعد الشهر-ب

الغرض من الشهر إذا كان العقد يلزم المتعاقدين دون غيرهم فإنه يسري كذلك في حق الغير بمعنى أنه لا يمكن تجاهل -
  قانون مدني793التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدين كما نصت المادة 

  النشر عن طريق الصحف– والقيد في السجل الإداري الشهر العقاري: وسائل الشهر-
 التسجيل لدى -التصريح الإجباري–تتمثل في الحصول على ترخيص مسبق :  الإجراءات الإدارية والجبائية-ج

 .المصالح المختصة
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 التكييف القانوني لقضية الحال: المبحث الثاني

 الابتدائية الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة: المطلب الأول

 12وثيقة التنازل باطلة استنادا إلى المادة 
  اعتمده الس القضائييالأساس القانوني الذ: المطلب الثاني

  يكفي ليكون العقد صحيحاإرادتيناعتبر وثيقة التنازل صحيحة واعتبرت مجرد اتفاق 
 الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة العليا: المطلب الثالث

 الابتدائية وهو نفس الحكم الصادر من المحكمة 12 قام به الس القضائي خرقا للمادة اعتبرت ما
 :الخاتمة

مع أن الشكلية في العقود أضافها المشرع كركن رابع لصحة العقد إلا أا أصبحت الركن الأهم لقيامه وحفظ 
 .للمتعاقدينللحقوق وحماية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
393 

 الالتزامـــــات

 

 طلانالبنظرية الفصل السابع 
 البطلان هو الجزء المترتب على العقد الذي لم يستكمل لم يستكمل أركانه أو لم يستوف شروطه

 مفهوم البطلان: المبحث الأول

 1البطلان والنظم القريبة منه: المطلب الأول

 البطلان والفسخ: الفرع الأول

 النظمين، فالبطلان مثله مثل يترتب على بطلان العقد وفسخه زوال كل آثاره، وهذا هو الوجه التشابه بين
 الرابطة القانونية بين المتعاقدين، ويتمثل وجه الاختلاف بين النظمين في الأسباب التي أدت إلى انعدامالفسخ يؤدي إلى 
أما انعدامه بسبب . لأنه لم ينعقد صحيحا ولم يستوف كل شروطه أو أركانهفينعدم بسبب بطلانه زوال العقد، 

م التنفيذ، ففي هذه الحالة ينشأ العقد صحيحا حيث يستوفي كل شروطه وأركانه، إلا أنه لم ينفذ الفسخ فيرجع إلى عد
 . ق م121 إلى 119بسبب المتعاقد أو لسبب آخر، فيستوجب فسخه طبقا للمواد 

 البطلان وعدم النفاذ: الفرع الثاني

يمكن الاحتجاج به لدى الغير، ولهؤلاء أن        لا يسري في حق الغير، ولا        -مثله مثل العقد غير الناف    –العقد الباطل   
يتجاهلوه، والسبب في عدم نفاذ العقد هو الإخلال بإجراءات الشهر، ويساوي العقد الباطل بالنسبة للغير العقد غـير                  

 .النافذ فهو موجود قانونا بالنسبة لهم
للمتعاقدين نفسيهما وبالنسبة للغير    يتميز البطلان عن عدم النفاد يكون العقد الباطل منعدم الوجود قانونا بالنسبة             

 .كذلك، أما في حالة عدم نفاذ العقد فهو موجود قانونا بين المتعاقدين، ومنعدم بالنسبة للغير
 أنواع البطلان: المطلب الثاني

 التقسيمات الفقهية: الفرع الأول

 :2يميز الفقه التقليدي بين ثلاثة أنواع من البطلان: التقسيم الثلاثي: أولا
 :الانعدام-1

يكون العقد منعدما إذا تخلف ركن من أركانه، كأن يتخلف ركن الشكلية في العقود، أو ينعدم المحل أو السبب،                   
 .فالعقد في مثل هذه الحالات لم يستوف أركانه، الأمر الذي يمنع انعقاده

 :البطلان المطلق-2

وعية، كأن يكون المحـل أو السـبب غـير          يكون العقد باطلا بطلانا إذا استوفى كل أركانه وتخلف شرط المشر          
مشروع، ففي هذه الحلة ينعقد العقد لأنه استكمل أركانه، إلا أنه يكون باطلا بطلانا مطلقا لعدم مشروعية السـبب                   

 .أو المحل

                                                 
 249: ،مرجع سابق ، صالالتزامات النظرية العامة للعقد علي فيلالي ، - 1
 250: ،مرجع سابق ، صالالتزامات النظرية العامة للعقد علي فيلالي ، - 2
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 :البطلان النسبي-3

ب الرضا، ففي   يكون العقد قابلا للإبطال، أي باطلا بطلانا نسبيا، إذا كان رضاء المتعاقدين مشوبا بعيب من عيو               
 .هذه الحالة ينعقد العقد صحيحا ما لم يطعن في صحته المتعاقد الذي كان رضاه معيبا

يعاب على هذا التقسيم الثلاثي عدم جدية التمييز بين الانعدام والبطلان المطلق، لأنه في الحالتين، لا وجود للعقد                  
 .قانونا، وبتالي فهما متساويان في الانعدام

 1لثنائيالتقسيم ا:ثانيا

 .يميز معظم الفقهاء بين البطلان المطلق والبطلان النسبي
 : المطلق والبطلان النسبينمفهوم البطلا-1

 :البطلان المطلق-أ
 لم ينعقد تماما، فهو منعدم الوجود ولا حاجة لتقرير البطلان، ويلحق            -بالنسبة لهذا النوع من البطلان    – إن العقد   

ي لم يستوف أركانه، كانعدام تطابق الإراديين، أو انعدام المحل أو السبب، أو عـدم               هذا النوع من البطلان العقد الذ     
بالنسبة –مشروعية محله أو سببه، أو الإخلال بركن الشكلية بالنسبة للعقود الشكلية، ويشمل هذا النوع من البطلان                 

 . الانعدام والبطلان المطلق-للتقسيم الثلاثي الذي أشرنا إليه آنفا
باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه إجازة ولا يتقادم بطلانه لأنه لم ينعقد، أو لأنه نخالف للنظام العام والآداب                  والعقد ال 

 .فهو إذن غير موجود قانونا
 :البطلان النسبي-ب

في حالة البطلان النسبي ينعقد العقد صحيحا ويظل كذلك ما لم يطعن المتعاقد في صحته، ويكون العقد بـاطلا                   
الغلط، والتدليس، والإكراه، أو    : أو قابلا للإبطال إذا كان رضاء المتعاقد مشوبا بعيب من عيوب الرضاء           بطلانا نسبيا   

 .وعلى عكس البطلان النسبي تلحقه الإجازة ويسقط بالتقادم. كان ناقص الأهلية
لفـة، ممـا   يتضح مما سبق أن لكل من هذين النوعين من البطلان مجالا معينا، ويخضع كل منهما إلى أحكـام مخت                 

 .يستوجب تحديد معيار التمييز بينهما
 المصلحة العامة: معيار التفرقة-2

فهناك شروط لوجود العقد، وشروط لصـحته، فـإذا     :  على طبيعة الشرط المخل به     -تقليديا–كان التمييز يقوم    
ة، وألحق المحل   أخل بشرط من شروط الوجود يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا، وأما إذا أخل بشرط من شروط الصح                

ولقد تعرض هذا التصنيف إلى عدة انتقادات، منها أنه لا يستند إلى مبررات جدية، خاصة               . والسبب بشروط الوجود  
 . مدني فرنسي اعتمدت أربعة شروط للصحة من بينها المحل والسبب1108وان المادة 

بمعيار جديد للتصـنيف أساسـه      بعد أخذ ورد اقترح بعض الفقهاء التخلي عن كل التصنيفات، ونادى آخرون             
 . العامةةالمصلحة الخاصة والمصلح
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 البطلان نوع واحد: ثالثا

لاتوجد هناك ثلاث أحوال للعقد مستقلة بعضها عـن الـبعض   : "بقوله السنهوري دافع عن هذا الرأي الأستاذ     
طلان المطلق، والعقـد الباطـل   الصحة والب: الصحة والبطلان النسبي والبطلان المطلق، بل لا توجد إلا حالتان         : الآخر

بطلانا نسبيا هو عقد يمر على هاتين الحالتين واحدة بعد الأخرى، فهو متميز عن العقد الصحيح الذي لا يمر إلا على                     
ولكن إذا كان العقـد الباطـل       . حالة الصحة، ومتميز عن العقد الباطل بطلانا مطلقا الذي لا يمر على حالة البطلان             

 ".ا على هذا النحو، فالبطلان النسبي نفسه ليس حالة قائمة بذاا بين الصحة والبطلان المطلقبطلانا نسبيا متميز
وبعبارة أخرى فإن العقد الباطل بطلانا نسبيا ينعقد صحيحا وينتج آثاره إلى أن يكتشف العيب، وعندما يختـار                  

حا ويتم تنفيذه، وإما أن يطعـن في العقـد          إما أن يتمسك بالعقد رغم قابليته للإبطال فيظل صحي        : المتعاقد بين أمرين  
بالإبطال، وفي هذه الحالة الأخيرة يبطل العقد  وتزول آثاره ويصبح مثله مثل العقد الباطل بطلانا مطلقا، ومن ثم فـلا            
حاجة للتمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي، وفي اعتقادنا أن هذا الرأي قابل للنقاش، باعتبـار أن كـلا مـن                     

 .بطلان المطلق والبطلان النسبي يخضع لأحكام خاصة ال
 موقف المشرع: الفرع الثاني

 ق م أن المشرع اعتمد التقسيم الثنائي للبطلان، حيث يميز بين          105 إلى   99يتضح من الأحكام الواردة في المواد       
م الإبطال أو البطلان النسـبي في       لقد تناول المشرع أحكا   . البطلان النسبي، أي قابلية العقد للإبطال، والبطلان المطلق       

 . ق م ذاكرا في هذا السياق أن الإبطال يزول بالإجازة ويسقط بالتقادم101 لإلى 99المواد من 
نقص الأهليـة،   :  ق م أن أسباب أو حالات قابلية العقد للإبطال هي          101ونستنتج من ناحية أخرى من المادة       

 90 و 88 و 86 و 81 و 80ه المادة ما هو إلا تذكير بما ورد في المواد           وعيوب الرضاء، وفي الحقيقة فإن ما ورد في هذ        
 .نقص الأهلية، والغلط، والتدليس، الإكراه ، والاستغلال: ق م التي تقضي بقابلية العقد للإبطال في حالة

 :تض ق م البطلان فق102وعالج المادة 
 بجواز التمسك ببطلان العقد لكل ذي مصلحة؛ -
 من تلقاء نفسها؛للمحكمة أن تقضي بذلك  -

 الإجازة لا تلحق البطلان؛ -

 .سقوط دعوى البطلان بالتقادم -
 ق م أن البطلان المطلق يلحق العقد الذي         418، والمادة   98 إلى   92 في المواد من     دةاالإرويتضح كذلك من الأحكام     

وبقد . المحل أو السبب   التراضي، والمحل، والسبب، والشكلية، أو لعدم مشروعية      : يتخلف فيه ركن من أركانه، ومنها       
 . ق م للأحكام المشتركة بين البطلان النسبي والبطلان المطلق105 إلى 103خصص المشرع المواد من 

وفي خلاصة القول، يتضح أن المشرع قد أخذ بالتقسيم الثنائي معتمدا نفس معيار التفرقة الذي أخذ به الفقه، وهو أن                    
 1. والمصلحة الخاصة هي أساس البطلان النسبيالمصلحة العامة هي أساس البطلان المطلق،
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 تقرير البطلان: المبحث الثاني

 تدخل القاضي: المطلب الأول

 دعوى البطلان أو الإبطال: الفرع الأول

يتقرر البطلان عن طريق الدعوى الرئيسية التي يرفعها المدعي أمام المحكمة، فله أن يطعن في صحة العقد بواسـطة          
ترفع الدعوى إلى المحكمـة  : " إجراءات مدنية 21وبمقتضى المادة .  تقرير البطلان أو الإبطالدعوى قضائية دف إلى  

تخضع هـذه المطالبـة     ...". إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله مؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط             
 الـتي   439 والمصلحة في مادـا      القضائية لأحكام قانون الإجراءات المدنية التي تشترط على وجه الخصوص الصفة          

 ...".لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك: "تنص
  أو الإبطالنالدفع بالبطلا: الفرع الثاني

طال العقـد، لكـن إذا      قد لا يبادر المتعاقد بالطعن في صحة العقد ضانا أن المتعاقد معه لا ينازع في بطلان أو إب                 
اتضح بعد ذلك أن المتعاقد معه يدعي صحة العقد ويطالب قضائيا بتنفيذه، للمتعاقد الآخر في هذه الحالة أو يكتفـي                    

وبعبارة أخرى إذا قام المتعاقد معه برفع دعوى أمام المحكمة طالبا تنفيذ العقد، يكتفي              . بالدفع بالبطلان أو إبطال العقد    
يه بالاحتجاج ببطلان العقد في دفاعه، فعلى عكس الدعوى الرئيسية يطالب المدعي أمـام القضـاء                المتعاقد المدعي عل  

 ببطلان أو إبطـال العقـد، وإذا تـبين          -ردا على طلب المدعي   –بتنفيذ العقد زاعما صحته، بينما يدفع المدعي عليه         
 1.عيللقاضي ان العقد باطل أو قابل للإبطال فإنه سيقضي بذلك ويرفض دعوى المد

 حق التمسك بالبطلان: المطلب الثاني

 2حق التمسك بدعوى البطلان: الفرع الأول

 . ق م لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها102تسمح المادة 
 المصلحة قوام التمسك بالبطلان: أولا

انه أو لعدم مشروعية سببه أو محله، حيـث         العقد الباطل هو في الحقيقة عقد منعدم الوجود لتخلف ركن من أرك           
أن معيار البطلان المطلق هو المصلحة العامة، ومنه فمن المنطقي أن يكون لكل ذي مصلحة الحق في التمسك بـبطلان                    
العقد، وبعبارة أخرى فإن التمسك بدعوى البطلان لا يقتصر على المتعاقدين أو من يقوم مقامهما، بل أيضا للخلـف                   

المصلحة التي تستند   : "نين والغير، بشرط أن يكون هؤلاء مصلحة مشروعة في بطلان العقد والمراد بذلك              الخاص والدائ 
 ".إلى حق يتأثر بصحة العقد أو بطلانه

 المحكمة: ثانيا

 ق م، يمكن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان العقد، ومعنى ذلك أن يجوز                102بمقتضى أحكام المادة    
 .ا ببطلان العقد ولو لم ينازع أو يطالب المتخاصمان بذلكللقضاة أن يقضو
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 حق التمسك بإبطال العقد: الفرع الثاني

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك              : " ق م    99نصت المادة   
رتبها البطلان النسبي، فما دام الأمر يتعلق بمصلحة        هذا الحكم ما هو في الحقيقة إلا نتيجة منطقية وحتمية ي          ". ذا الحق 

 .خاصة فيكون حق الإبطال لصاحب المصلحة، أو من يقوم مقامه دون غيرهما
 المتعاقد: أولا

حق الإبطال هو حق للمتعاقد الذي تقر الإبطال لصالحه دون المتعاقد معه، ولا الغير ، فإذا كنا بصدد تـدليس أو         
وتمنع خصوصية  . ك بإبطال العقد هو للمدلس عليه، أو لمن وقع في الغلط، أو للمكره فقط             غلط أو إكراه، فحق التمس    

 .هذا الحق المحكمة من أن تقضي بالإبطال من تلقاء نفسها، كما لا يجوز للغير أن يحتج بذلك
 وقد يكون حق الإبطال مقرر لكلا المتعاقدين، كإبرام عقد من طرف قاصرين، أو أن يكـون أحـدهما قاصـرا                   
والآخر مكرها، ففي هذه الحالة يحق لكل منهما أن يتمسك بحق إبطال العقد مدعيا حالة القصر إذا كان قاصـرا، أو                     

 .حالة الإكراه إذا كان مكرها
 القائم مقام المتعاقد: ثانيا

 :الخلف العام-1

تمسك بإبطال العقـد، لأنـه      الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية أو في جزء منها، وله الصفة الحق في ال                 
وبعبارة أخرى يعتبر الخلف العام طرفا في العقد مثل السلف تماما، ولـه             . يمارس حق السلف الذي تلقاء ضمن التركة      

 .نفس الحقوق بما فيها حق التمسك بإبطال العقد
 :الحلف الخاص-2

ور اختلافهم حول أساس هذا الحـق،       لم يختلف الفقهاء حول حق الخلف الخاص في التمسك بإبطال العقد، وإنما تمح            
 ق  189فهناك من يرى أن الخلف الخاص يستطيع التمسك بإبطال العقد عن طريق الدعوى غير المباشرة طبقا للمادة                  

م، حيث ترفع الدعوى باسم السلف، وهناك من يرى أن للخلف الخاص الحق في التمسك بإبطال العقد عن طريـق                    
 المتعاقد الذي عابت إرادته، نقل حقه في طلب الإبطال للخلف الخاص، واعتقادنـا              على أساس أن  : "الدعوى المباشرة 

 . ق م108أن الرأي الأول هو الأصح، لأن الخلف الخاص يعد من الغير في ضوء المادة 
 :الدائنون العاديون-3

ا المدين، إلا ما    لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذ             : " ق م    189تنص المادة   
يجوز بمقتضى هذا النص للدائن العادي، عند توفر الشروط المقـرر           ..." كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز       

قانونا، أن يتمسك بحق إبطال العقد عن طريق الدعوى غير المباشرة، فهو في هذا الشأن يستعمل حق مدينه باعتبـاره                    
لمبدأ العام، لكون الخلف العام أو الدائن العادي يقوم مقام المتعاقد الـذي تقـرر               نائبا عنه، ولا تخرج هذه الحالة عن ا       

 1.لصالحه الإبطال
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 انقضاء حق البطلان: المطلب الثالث

 1انقضاء حق الإبطال: الفرع الأول
 الإجازة: أولا

 :تعريف الإجازة-1

انوني من جانب واحد يتنـازل بمقتضـاه       الإجارة معناها تنازل المتعاقد عن حقه في طلب إبطال العقد، فهي تصرف ق            
 .ايز عن حقه في إبطال العقد

 :شروط الإجازة-2

قابلية العقد للإبطال، وعلم المتعاقد بذلك، وزوال العيـب المبطـل      : تقتضي الإجازة توفر ثلاثة شروط موضوعية هي      
 .للعقد
 :آثار الإجازة-3

        يز في التمسك بإبطال العقد، فيستقر العقد صحيحا غير مهددا           يترتب على إجازة العقد القابل للإبطال زوال حق ا
 .بالزوال ومرتبا لكل آثاره

 التقادم: ثانيا

 ..."يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات: " ق م 101تقضي المادة 
ن التمسك بحقه، كمـا يسـتدعي        التقادم هو جزاء اون الشخص الذي امتنع مدة من الزمن ع           :مفهوم التقادم -1

استقرار المعاملات أيضا إبقاء الأوضاع القانونية المكتسبة منذ مدة، والتي لم يبادر صاحب الحق أيضـا إلى إائهـا،                   
 .وكذلك قد يتوخى من التقادم وضع حد لأوضاع قانونية غامضة وغير مستقرة

 : حدد المشرع مدة التقادم بعشر سنوات من يوم:مدة التقادم-2
  اكتشاف الغلط أو التدليس بالنسبة للمتعاقد الذي وقع في غلط أو المدلس علي؛-
 × انقطاع الإكراه بالنسبة للمتعاقد المكره-
 . زوال نقص الأهلية بالنسبة للمتعاقد ناقص الأهلية-

 أي خمس عشرة سـنة      ولقد قيد المشرع هذا الأجل بشرط، وهو عدم تجاوز المدة القانونية المقررة في التقادم العادي،              
من يوم إبرام العقد، فالعبرة تكون بعشر سنوات انطلاقا من اليوم المشار إليه أعلاه إذا لم يمض على إبرام العقد خمـس               
عشرة سنة، ويسقط حق إبطال إذن بالتقادم بأقصر الأجلين، خمس عشرة سنة  من يوم إبرام العقد، أو عشر سنوات                    

 .من يوم اكتشاف العيب أو زواله
 :آثار التقادم-3

يترتب على تقادم حق الإبطال سقوطه، بحيث لا يمكن الطعن في العقد بالإبطال، فيبقى العقد صـحيحا ملزمـا                   
 .للمتعاقد الذي وقع في الغلط، أو في المدلس عليه، أو المكره، وكذلك ناقص الأهلية
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 سقوط دعوى البطلان: الفرع الثاني

لحقه إجازة، ولا ينقلب صحيحا مع مرور الزمن، وذلك راجع لسبب بسـيط             إن العقد الباطل بطلانا مطلقا لا ت      
ومنطقي، وهو أن العقد منعدم قانونا لكونه لم يستكمل كل أركانه، أو لكون محله أو سببه غير مشروع، وهذا ما يبر                     

كـن التمسـك   فإذا مضى على إبرام العقد خمس عشرة سنة لا يم      . سقوط عوى البطلان بالتقادم دون الدفع بالبطلان      
بدعوى البطلان بسبب سقوطها بالتقادم، ولكن هذا لا يعني أن العقد باطل ينقلب صحيحا، بـل يبقـى لكـل ذي            

وفي هذا السياق لابد من الإشـارة إلى       . مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد عن طريق الدفع به عوض الدعوى الرئيسية           
 ق م في فقرا الثانية تشـير إلى  102بينما المادة " ال حق الإبطال  زو" قانون مدني التي تشير إلى       100دقة تعبير المادة    

 1.وليس حق البطلان" دعوى البطلان"سقوط 
 آثار تقرير البطلان: المبحث الثاني

 مبدأ زوال العقد: المطلب الأول

 الزوال الكلي للعقد: الفرع الأول

اما، ويصبح كأنه لم يكـن ولم يوجـد أصـلا،           إذا تقرر بطلان العقد أو إبطاله فإنه يزول كليا، حيث ينعدم تم           
 .فالواجبات التي رتبها العقد أو كان سيرتبها تزول عن آخرها

 زوال العقد بأثر رجعي: الفرع الثاني

 إعادة المتعاقدين إلى حالتهما الأصلية: أولا

 بطلان العقد أو إبطالـه،      يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة          : " ق م    103تقضي المادة   
غير انه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا بطل العقد لنقص أهليتـه، أن             ...فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل       
 ".يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد

 سقوط حقوق الغير: ثانيا

بل يري كذلك في حق الغير، والمقصود بالغير هو كل          لا يقتصر أثر تقرير البطلان أو الإبطال على المتعاقدين فقط           
فالغير بالنسبة لهذه المسألة ليس الغير الأجنبي عن العقد، وإنما          . من تتأثر حقوقه بصحة أو بطلان عقد لم يكن طرفا فيه          

 2.هو الخلف الخاص الذي يخلف المتعاقدين في عين معينة بالذات، أو في حق عيني
 عرضية للعقد الباطلالآثار ال: المطلب الثاني

 العقد واقعة قانونية: الفرع الأول

قد تستحيل إزالة بعض الآثار التي رتبها العقد الباطل، كما قد يستحيل تجاهلها أيضا نظـرا لخطورـا علـى                    
ي فف. الأطراف وعلى اتمع، وفي نفس الوقت لا يمكن إلحاقها بالعقد لأنه منعدم الوجود بعد تقرير بطلانه أو إبطاله                 

مثل هذه الحالة تلحق هذه الآثار بالعقد كونه واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا، كما تعتبر هذه الآثـار عرضـية، لأن               
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ومن الأمثلة التقليدية يذكر الفقهاء     . مصدرها القانون وليس إرادة المتعاقدين، فتنسب هذه الآثار للقانون وليس للعقد            
 بالزوجة، وجبت العدة، ويثبت النسب رغم انعدام الزواج، وغي مثل هـذا              الزواج الباطل، فإذا تم الدخول     -عادة–

 .الوضع تلحق الآثار بالقانون وليس بالعقد لأنه منعدم ولا يترتب عليه أي أثر
 1تحويل العقد: الفرع الثاني

لعقد يكون  إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر، فإن ا             : " ق م    105تقضي المادة   
من خـلال هـذا   ". صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت إلى إبرام هذا العقد     

إن نظريـة   . الحكم الاستثنائي يمكن تجنب زوال كل أثر للعقد الباطل أو القابل للإبطال، حيث يحول إلى عقد صحيح                
، بل أخذها المشرع الجزائري من القانون الألماني وقوامها استقرار المعـاملات            التحويل هذه لم يعرفها القانون الفرنسي     

 .عن طريق إنقاذ العقد
 شروط تحويل العقد: أولا

أن يكون العقد باطلا، وأن يتضمن أركان عقد آخر صحيح، وأن           : تقتضي نظرية تحويل العقد توفر ثلاثة شروط      
 .تنصرف إرادة المتعاقدين إلى العقد الصحيح

 آثار تحويل العق: نياثا

إذا تم تحويل العقد الباطل، وهو العقد الأصلي، يصبح هذا الأخير منعدم الوجود، ويعتبر كأنه لم يكـن، بينمـا                    
 .يرتب العقد الجديد وهو العقد الصحيح، كل آثاره

 انقضاء العقد: الفرع الثالث

للأبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل،       إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا          : " ق م    104نصت المادة   
إن المقصود بنظرية   ". إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله                  

إنقاص العقد هو إنقاص شقه الباطل، وإبقاء العقد صحيحا بشقه الآخر، وتسمى هذه العمليـة كـذلك بـالبطلان                   
 .يث يبطل جزء من العقد دون الجزء الآخر الذي يبقى صحيحا ومرتبا لكل آثارهالجزئي، ح

 شروط انقضاء العقد: أولا

 :لابد من توفر ثلاثة شروط وهي
 أن يكون العقد باطلا في شق منه؛ -
 وأن يكون العقد قابلا للانقسام؛ -

 .وأن يكون الشق الباطل غير مؤثر -
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 آثار الإنقاص: ثانيا

يكون الشق الباطل منعدما وكأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر، فعند إبطال شرط سقوط ضمان                بعد إنقاص العقد    
أمـا  .  ق م فإما يلتزمان بالضمان متى توفرت الشروط المقررة لذلك          556المهندس المعماري أو المقاول طبق للمادة       

 1.بالنسبة للشق الصحيح فإنه يرتب كل آثاره القانونية الأصلية
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 آثار العقــدالفصل الثامن 
 تتمثل آثار العقد في قوته الإلزامية من جهة، ونسبية العقد من جهة أخرى

 القوة الإلزامية للعقد: المبحث الأول

يرتب العقد الصحيح التزامات على المتعاقدين يجب الوفاء ا تحت طائلة التنفيذ الجبري، وقد وصف المشرع العقـد                  
 . مما يستلزم احترامه وتنفيذه، ومن طرف القاضي خاصة عند تأويل بنود العقد"يعة المتعاقدينشر: "بأنه 

 العقد شريعة المتعاقدين:المطلب الأول

 يعتقدون  المذهب الفردي  فأنصارها   مبدأ سلطان الإرادة   ق م، وهو نتيجة رتبها       106تضمنت هذا المبدأ المادة     
والواجبات، وطالما التزم المتعاقد بمحض إرادته، فهو ملزم بالوفاء بما تعهد بـه،     أن الإرادة هي المصدر الوحيد للحقوق       

 .، ومن ثم فلا يكون في درجة القانونالإلزاميةوالحقيقة أن القانون هو الذي يكسب قوته 
 :ويفيد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين أمرين

 ،لا يجوز للمتعاقد نقض أو التعديل العد من جهة -
 1.فيذه من جهة أخرىوهو ملزم بتن -

 لا نقض ولا تعديل للعقد دون اتفاق: أولا

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي              : " ق م    106تنص المادة   
ن بذلك علـى وجـه    ما لم يسمح له القانويحرم المتعاقد إذن من نقض أو تعديل العقد بإرادة المنفردة    " يقررها القانون 

 .الاستثناء
 : حرمان المتعاقد من نقض أو تعديل العقد بإرادته-1

، حيث لا يستطيع المتعاقد أن يتحلل من قيـود          بالقانونلقد شبه العقد فيما يتعلق بقوته الإلزامية إزاء المتعاقدين          
عها أو أهميتها، فالقانون مـن وضـع        العقد بإرادته المنفردة، كما لا يمكنه أن يدخل تعديلات  على بنوده أيا كان نو              

المشرع وله وحده دون غيره صلاحية نقض أو تعديل هذا القانون، ويكون الأمر مماثلا بالنسبة للعقد، فهو من وضـع           
المتعاقدين عن طريق الاتفاق فلا يمكن إذن تعديله أو نقضه إلا من طرفيهما معا ويسري هذا التحريم في حق القاضـي                     

 2.ه المساس بمضمون العقد ولو كانت بعض شروطه غير عادلة في نظرهكذلك، فلا يجوز ل
 : جواز تعديل العقد برخصة من القانون-2

قد يسمح القانون أحيانا لأحد المتعاقدين بنقض أو تعديل العقد دون رضا المتعاقد معه ويرجع أسابا هذه الحلول                  
 :3الاستثنائية عموما إلى مساءل أربعة هي
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 :ام مدى الحياة تحريم الالتز-أ

 تعين   التي لم  العقود الزمنية  مع الالتزام مدى الحياة، ومن ثم فإن         -وهي من حقوقه الأساسية   –تتنافى حرية الفرد    
مدا تكون لمقتضى ترخيص من القانون قابلة للإاء من طرف واحد ودون رضا الطرف الثاني، مثل نـص المـادة                    

كذلك عقد العمـل  ..."  الشركاء إذا كانت الطرف مدا غير معينة     تنتهي الشركة بانسحاب أحد   : " من ق م     440
 .لا يجوز فهو يحد من حريته الإنسان لأنه سيجعله يعمل مدى الحياة

 : انعدام الثقة-ب

 الوكالـة تقوم بعض العقود أساسا على الثقة، وبتالي فإذا انعدمت الثقة لا يمكن استمرار العقد ومثال ذلك عقد             
يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجـد اتفـاق يخـالف                 : " ق م    587حيث تنص المادة    

 ...".ذلك
 : ديد مصالح المتعاقد-ج

قد يهدد التمسك بالعقد في بعض الأحيان مصالح المتعاقد بأن يلحق به خسارة فادحة مثلا مما يستدعي تعديله أو                   
 .نقضه دون اتفاق المتعاقدين
المتعاقد بسبب الشروط التعسفية التي فرضها أحد المتعاقدين على الآخر وكثيرا ما يحصل ذلـك         وقد دد مصالح    
 عقد الإذعان يتضمن شروطا      ق م  للقاضي إذا كان      100ديا لمثل هذه الخطورة تسمح المادة       افي عقود الإذعان، وتف   

أو عند وفاء أحـد     ...عند الخسارة وكذلك  ....أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن عنها         : "...تعسفية
 .المتعاقدين للآخر

 : اتفاق المتعاقدين-د

قد يتفق المتعاقدان في العقد على أنه يجوز لكل منهما إاء العقد بإرادته المنفردة كأن يتفقا في عقد إيجـار محـل                      
 . العقدتجاري على تحديد مدة الإيجار بثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يرغب أحدهما في إاء

 إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد: ثانيا

يتمثل الوجه الثاني للقوة الملزمة للعقد في إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد وفق الشروط التي يتضمنها مـا لم تطـرأ                    
 .حوادث استثنائية تجعل تنفيذه مرهقا

 : المقصود بإلزامية العقد-1

الأمـر الـذي   ..." طبقا لما أشتمل عليه:"...تزم العاقدان بتنفيذ العقد   أن يل :تفيد إلزامية العقد تنفيذ العقد أمرين     
 .يطرح مشكلة تحديد مضمون العقد، وان يتخلى المتعاقدان في تنفيذ التزامل ما بحسن النية

 : مضمون العقد-أ

 فحسب، بل يتناول    ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه        : "... ق م  107طبقا للفقرة الثانية من المادة      
 ...."أيضا ما هو من مستلزماته



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
404 

 الالتزامـــــات

يتمثل مضمون العقد إذن في المسائل الواردة فيه صراحة من حقوق وواجبات من جهة وتلك التي لم ترد فيه إلا                    
 .أا تعد من مستلزماته من جهة أخرى

 : الحقوق والواجبات الواردة في العقد-1-أ

 على إنشاء الرابطة العقدية، بل يتناول أيضـا تنظيمهـا فيضـع             -امات مصدر للالتز  باعتباره–لا يقتصر العقد    
 التي تدير هذه العلاقة، ويكون هؤلاء ملزمين بتنفيذ كل ما ورد في العقد دون التمييز بين ما هو مهم                    الشروط المختلفة 

بمثابة عدم تنفيذ العقـد     ط الواردة في العقد، ويعتبر الامتناع عن تنفيذ بعضها          وابوما هو دون ذلك، فهم مقيدون بالر      
 .، شروط البضاعةمثل عملية البيع مثل تحديد آجال مكان التسليم 

 : مستلزمات العقد-2-أ

 مضمونه ونطاقه فيوضح على وجه الخصوص حدود الالتزامات التي يرتبها ولكن إذا أغفل              -مبدئيا*يحدد العقد   
لناس يكون العقد ناقصا، فيتولى القاضي إكماله حسـب          بين ا  مألوفا أو لكوما أمرا     سهواالعاقدان بعض التفاصيل    

 1. ق م في ضوء القانون والعرف والعدالة107المادة 
 : تنفيذ العقد بحسن النية-ب

فحسن النية يلعب دور المحرك في العلاقة العقدية والنية الحسنة مفترضة لدى كل متعاقد ما لم يثبـت مـن لـه                      
المظهر الأول في نزاهة المتعاقد والمظهر الثاني في تعاون كل متعاقـد مـع              : مصلحة عكس ذلك، ولحسن النية مظهران     

 .الطرف الآخر
 :الظروف الاستثنائية ومراجعة العقد

الاسـتغلال، الغـبن، والشـروط    :  ما سبق ذكره بخصوص الحالات التي يجوز فيها تعديل العقد وهيإضافة إلى 
ضي مراجعة العقد إذا طرأت حوادث استثنائية تجعل تنفيذه مرهقـا           التعسفية الواردة في عقد الإذعان، فإنه يمكن للقا       

 .بالنسبة لأحد المتعاقدين
 تعد انتهاكا صارخا للقوة الملزمـة للعقـد         1975 التي استحدثها المشرع في تقنين       الظروف الطارئة إن نظرية   

 .ملزم بما تعهد بهوتفيد كذلك تراجع مبدأ سلطان الإرادة، بحيث أصبح المتعاقد في بعض الحالات غير 
ان : "  ومفادهـا  تغير الظروف لقد اعتمدت نظرية الظروف الطارئة لأول مرة في القانون الدولي تطبيقا لقاعدة             

، "تراضي المتعاقدين مشروط باستمرارية الظروف التي تم فيها التعاقد، وإذا تغيرت تلك الظروف يجب تغير الالتزامات               
 ضمنيا مؤداه إن استمرار تنفيذ المعاهدة مرهون ببقاء الأوضاع علـى حالهـا،              وبعبارة أخرى تتضمن المعاهدة شرطا    

 .بحيث لا يكون لها قوة إلزامية إذا تغيرت الظروف كما كانت عليه وقت إبرامها
، حيث تبناها مجلس الدولة الفرنسي في قضية الشـركة          القانون الإداري انتقلت هذه النظرية في مرحلة ثانية إلى        

 العامـة  ، وبر القضاء الإداري اعتناق هذه النظرية بضرورة سـير المرافـق  1916 مارس 30 في بيوردو العامة للغاز 
 .بانتظام واستمرار
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 ورغم حقيقة المشكل المطروح من جراء التقلبات الاقتصادية والاجتماعية فلازال           القانون الخاص أما فيما يخص    
ا مـع انـه لم يتجاهـل العوامـل           الفرنسي مثلا لم يأخذ      بعض المشرعين مترددين في قبول هذه النظرية، فالمشرع       

الاقتصادية التي تبررها، فاكتفى ببعض الأحكام الخاصة مثل مراجعة الإيجار وتخفيض أسعار المحلات التجارية، وفسـخ          
 التي أصبحت تكاليف تنفيذها تفوق ما كان يمكن توقعه من جراء الحـرب              -مع تعويض أو بدونه   –بعض الصفقات   

 ..إلخ ...ةلمية الثانية وتعديل المرتبات لمدى الحياالعا
 ق م الـتي تناولـت       107 فقد أخذ بنظرية الظروف الطارئة في الفقرة الثالثة من المادة            أما المشرع الجزائري    

 1.شروط مراجعة التزامات المتعاقدين من جهة وكيفية مراجعتها من جهة أخرى
 : شروط مراجعة العقد-1

 . ق م شروطا تتعلق بالحادث الطارئ وأخرى بالالتزام107فقرة الثالثة من المادة أقر المشرع في ال
 : شروط الحادث الطارئ-

لقد أغفل المشرع تحديد طبيعة الحادث الطارئ والعقود المعينة له، فبالنسبة لطبيعة الحادث الطـارئ لاشـك أن          
و سياسية أو طبيعية وقد يتمثل الحادث الطـارئ      اقتصادية، أو اجتماعية، أ   : يشمل كل الأحداث مهما كانت طبيعتها     

 .كذلك في قانون أو إجراءات إدارية أو جبائية جديد
 فيبدوا أن المشرع لم يقيد نظرية الظروف الطارئة بصنف معين منها بل اكتفـى بوجـود                 العقودأما بخصوص   

ذه الفترة الزمنية فقـد يكـون       وان يحصل الحادث الطارئ خلال ه      بين وقت إبرام العقد ووقت تنفيذه،        فاصل زمني 
 ما لم يكن تنفيذه قد تم حال انعقاده لكن هنا الظرف الطارئ يكـون في العقـود                  فوريا، وقد يكون    زمنياالعقد إذ   

 .الزمنية فقط
 :ويشترط في الحادث الطارئ أن يكون استثنائيا، وعاما، وغير متوقع

 .ع فهو لا يقع في ظروف عاديةهو حادث غير مألوف لكونه نادر الوقو:  حادث استثنائي-أ
يكون غير متوقع إذا لم يكن في وسع المتعاقدين وعلى وجه الخصوص المتعاقد المدين، توقعـه                :  حادث غير متوقع   -ب

 .وقت إبرام العقد وإلا احتاط لذلك 
ف فيمس كافة الناس أو على الأقل فئة منهم ولا يخص المتعاقد وحـده كحالـة إفـلاس أو إتـلا                   : حادث عام  -ج

 2.ممتلكاته
 : الالتزام المرهق-

 ويعتبر التنفيذ مرهقا متى كان يهدد       مستحيلا وليس   مرهقالا يعتد بالحادث الطارئ إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام          
 .المدينة بخسارة فادحة
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 : معيار الإرهاق-أ

لمدين، فإذا كان غنيا فقليلا ما       يقدر الإرهاق في ضوء ثروة ا      "المعيار الذاتي "المعيار الأول   : هناك معياران للإرهاق  
يكون تنفيذ الالتزام بالنسبة إليه مرهقا، ولو زاد مقداره بأضعاف كثيرة عن العوض الذي يتحصل عليه، طالما كـان                   

 .تحمله نظرا للثورة التي يمتلكهايستطيع 
 العقد بغض النظر عن ثروة       فيقدر الإرهاق في ضوء الالتزامات التي ترتبها       "هو معيار الموضوعي  "أما المعيار الثاني    

العاقدين فإذا كان المدين غنيا فهذا لا يعني إطلاقا أن التزامه غير مرهق بل قد يكون كذلك كلما أصبح مقداره يفوق                     
 ).هذا المعيار أخذ به القضاء المقارن لأنه يحقق العدالة بالنسبة للمتعاقدين(بكثير العوض الذي يتحصل عليه 

 : مقدار الإرهاق-ب

يعين المشرع مقدارا حسابيا للإرهاق، بل اكتفى بوصفه هذا الإرهاق بالخسـارة الفادحـة أي الخسـارة                 لم  
 .المألوفة، مما يستدعي تدخل القاضي وهو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة

 :1 كيفية مراجعة العقد-2

إذا طـرأت حـوادث    غـير أن     : "...107بعد تحديد شروط الحوادث الطارئة، نصت الفقرة الثالثة من المادة           
 ..."جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول...استثنائية 

هل يلزم القاضي بمراجعة العقد إذا توفرت شروط الظروف الطارئة، وكيف يرد الالتزام             : يثير هذا النص مسألتين   
 .المرهق إلى الحد المعقول

 :ي ملزم بمراجعة العقد القاض-أ

 مما يجعلنا نعتقد أن القاضي غير ملزم بمراجعة العقـد           "جاز للقاضي "استعمل المشرع في المادة المشار إليها عبارة        
لظروف الطارئـة، ولأن    إلا إذا أراد ذلك وهذا تأويل غير صحيح ويتعارض مع غرض المشرع من استحداث نظرية ا               

 ببطلان  كل اتفـاق يخـالف        107ئة تعتبر من النظام العام، حيث تقضي المادة         مراجعة العقد بسبب الحوادث الطار    
 .أحكامها

فالقاضي إذا ملزم بمراجعة العقد إذا توافرت الشروط المقرة لذلك غير أنه يتمتع بسلطة تقديرية واسـعة بشـأن                   
 .تقدير الخسارة الفادحة وكيفية الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

 :المرهق إلى الحد المعقول رد الالتزام -ب

، ويرد أيضا في نظر بعض الفقهاء بزيادة التزام الـدائن، أو فسـخ              يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بإنقاصه      
 .العقد
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 تأويل العقد: المطلب الثاني

 ـ             من محاسن الشكلية التقليدية      يغة أو  أا تجنب العاقدين كل لبس أو غموض في مدلول العقد، لأن إتبـاع الص
 . الفعل أو الشكلية أو اللفظ المقرر يترتب عليه معنى معينا ودقيقا، سواء انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أو لم تنصرف

حتمال إغفالهما لبعض   وأما الرضائية التي تسير العمليات العقدية، فإا كثيرا ما تسيء إلى العاقدين، فإلى جانب ا              
ادما غير دقيق فيصبح مدلول إتفاقهما  غامضا، وقد يكون محل شك، مما يستدعي              التفاصيل، قد يكون التعبير عن إر     

 .تدخل القاضي لتحديد مدلول العقد عن طريق تأويله
 1أحكام تأويل العقد: أولا

 ق م التي تناولت موضوع تأويل العقد أن العبارة الواضحة تلزم الأطراف والقاضي معـا،  111يتضح من المادة  
 .ها، أما العبارة الغامضة فتستدعي تأويل العقد للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدينفلا يجوز تحرف

 : العبارة الواضحة تفيد قطعا إرادة المتعاقدين-1

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريـق            : " ق م  111تقضي الفقرة الأولى من المادة      
 ..."دينتأويلها للتعرف على إرادة المتعاق

 : العبارة الغامضة تستدعي البحث عن النية المشتركة-2

 يلزم القاضي بتأويل العبارة الغامضة، فيبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين
 : العبارة الغامضة-أ

 :لم يعرف المشرع العبارة الغامضة فحاول الفقه والقضاء حصر حالات غموض العبارات ومنها
 .بارة التي لا تفيد شيئا، فيصعب الإطلاع على إرادة المتعاقدينوهي الع: العبارة المبهمة -
فهي عبارة غير دقيقة تجعلنا نتساءل عن المعنى الذي انصرفت إليـه            : العبارة التي تحمل أكثر من دلالة      -

 .إرادة المتعاقدين
ارات والتي تتعارض مع عبارات أخرى واضحة، هذا التعارض بين العب         : العبارة الواضحة في حد ذاا     -

 .الواضحة يترتب غموضا بخصوص إرادة المتعاقدين
 .تناقض مضمون بعض العبارات مع الأحكام الكلية للعقد -
 .إغفال المتعاقدين بعض التفاصيل -

 : النية المشتركة-ب

أما إذا كان هناك ممل تأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشـتركة             "... ق م    111 من المادة    2تقضي الفقرة 
 مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوفر من أمانة             ظن دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفا      للمتعاقدي

 ".وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات
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يترتب إذن على غموض العبارة تأويل العقد، وذلك بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقـدين، وتتمثـل الإرادة                 
 .شتركة عند بعض الفقهاء في الإيجاب الذي يلقاه الموجب له ويفهمه أو يستطيع أن يفهمه على نحو معينالم

 1رقابة التأويل: ثانيا

 التقديريـة   ةتقتصر رقابة المحكمة العليا من حيث المبدأ على المسائل القانونية، دون الوقائع التي تخضـع للسـلط                
لحق بالوقائع، وتراقب المحكمة العليا تكييف العقد وتحريف الوقـائع معتـبرة            لقاضي الموضوع، أما تأويل العقد فقد أ      

 .إياهما من القانون
 : تأويل العقد-1

–هناك رأي ضعيف قارن بين تطبيق القانون وتطبيق العقد باعتباره شريعة المتعاقدين، ويرى أن تأويل العقـد                  
بة قضاة القانون وفي الحقيقة فـإن التشـابه   اة قانونية تخضع لرق مثل تأويل القانون تماما مسأل     -باعتباره قانون العاقدين  

 . على قوته الإلزامية لا غير، ومن ثم فإن تأويل العقد يبقى مسألة واقعالموجود بين العقد والقانون يقتصر
مليـة  ويتمثل تأويل العقد في البحث عما أراده العاقدان، أي عن الأشياء التي انصرفت إليها إرادما وهـذه الع                 

 .لوقائع لا القانونتخص 
ولقد حصل إجماع بصدد هذا التكييف، ولا ينازع اليوم أحد في كون تأويل العقد مسألة واقع، وكما سـبقت                   

 للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع أي قضاة المحكمة والس القضائي وفي هذا الشأن فـإن               الإشارة فإن الوقائع تخضع   
اة المحكمة والس القضائي وهذا الشأن فإن التقديرات التي يقوم ا القضاة تأويلا للعقد              التقديرات التي يقوم ا القض    

 .لا تتعرض للطعن ولا لرقابة المحكمة العليا ما لم تحرف الوقائع أو ينتهك تكييف العقد
 : تكييف العقد وتحريف الوقائع مسائل قانونية-2

 . قانونية، عملية تكييف العقد، وتحريف الوقائعتخضع لرقابة المحكمة العليا، باعتبارها مسألة
 : تكييف العقد-أ

، هل هو عقد بيع أو عقد إيجار أو مقايضـة أو            يقصد بتكييف العقد تصنيفه وتعيين نوعه من بين العقود المسماة         
لـة والآمـرة     تكييف العقد عملية قانونية يقوم ا القاضي حتى يتمكن من تعيين القوانين المكم             عارية؟ وتعتبر عملية  
 .الواجب تطبيقها

 : تحريف الوقائع-ب

تحريف الوقائع هو انتهاك لحرمة إرادة المتعاقدين، وتكون بصدد الوقائع إذا قام القاضي بتأويل عبارة واضحة لا                 
 .تستدعي ذلك
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 )قوة العقد الملزمة للأشخاص(نسبية العقد : المبحث الثاني

ا يربط بين شخصين فأكثر حقوق وواجبات في ذممهم دون الغير، وهذه            يترتب على العقد باعتباره تصرفا قانوني     
 ق م، حيث تـنص المـادة   113 و108الذي اعتمده المشرع في المادتين " مبدأ نسبية العقد"النتيجة المنطقية يترجمها    

 التزاما في ذمة الغـير،      لا يرتب العقد  : "وتنص المادة الثانية    ..." ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام       : "لى  والأ
 أن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الإيجابي،              والحقيقة". ولكن يجوز أن يكسبه حقا    

 .إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير
نية التي أحدثها، فالعقـد     إن نسبية الأثر الإلزامي لا تعني أن الغير يستطيع تجاهل وجود العقد أو الأوضاع القانو              

 إذ يسري في مواجهـة    "مبدأ نفاذ العقد  "بالنسبة للغير هو واقعة مادية يحتج ا لمصلحته أو ضده، وهذا ما يعرف بـ               
 .كافة الناس، وأخيرا فإن لمبدأ نسبية العقد حدودا تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية

 ثر الإلزامي للعقدمبدأ نسبية الأ: المطلب الأول

إذا كانت آثار العقد من حقوق وواجبات لا تتعدى إلى الغير فإا لا تقتصر كذلك على العاقـدين الأصـلين                    
 .فحس، بل تنصرف إلى الخلف العام، وفي بعض الأحيان إلى الخلف الخاص

 1انصراف أثر العقد إلى العاقدين الأصلين: أولا

برماه بإسمهما ولحساما، وقد يباشر المتعاقد عملية التعاقد بنفسـه أو بواسـطة             العقد اللذان أ  العاقدان هما طرفا    
 في العقد بل هو أجنبي عنه، ومما ينشـئه          شخص آخر يكون وكيلا أو نائبا عنه، وهذا الوكيل أو النائب لا يعد طرف             

 .العقد من حقوق وواجبات تضاف إلى ذمة الأصيل
 : النيابة-1

حلول إرادة شخص معين يسمى النائب محل إرادة شخص آخر هـو الأصـيل في               :"يالنيابة في تعريف الفقه ه    
 ".إنشاء تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى ذمة الأصيل لا إلى ذمة النائب

 .ففي النيابة يمثل النائب شخص الأصيل فيتعاقد باسمه ولحسابه وقد تكون النيابة اتفاقية أو قانونية أو قضائية
 : سلامة رضا النائب-أ

 هـو مجـرد     فالرسولتقتضي النيابة أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل، وهناك تفرقة بين الرسول والوكيل               
 الذي يتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله فإرادة الوكيل           للوكيلوكذلك الوضع بالنسبة    " وسيلة قانوني "

 .لرسول أو الوكيل عند البحث في عيوب الرضاءلا تحل محل إرادة الموكل، وفي هذه الحالتين يعتد بإرادة ا
فهو يتصرف ويتفاوض ويعبر عـن إرادة الأصـيل،   الأصيل  تحل محل إرادة     النائب فإن إرادة    حالة النيابة أما في   

 .بإرادة النائب لا إرادة الأصيلونتيجة لذلك فإن العبرة تكون 
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  : انصراف آثار العقد إلى ذمة الأصيل-ب
ذا أبرم النائب في حدود نيابته عقد باسم الأصيل فإن ما ينشا عن هذا العقـد مـن حقـوق                    إ" ق م    74المادة  

 .والتزامات يضاف إلى الأصيل
  تعاقد الشخص مع نفسه-2

يتعاقد الشخص مع نفسه إذا تعاقد باسمه ولحسابه وفي نفس الوقت بصفته نائبا عن شخص المتعاقد معه، كأن                  
د معه ببيعه أو يتعاقد الشخص في نفس الوقت بصفته نائبا عن المتعاقدين فهو نائـب          يشتري منقولا لنفسه كلفه المتعاق    

 .عن البائع وفي نفس ذاته نائب عن المشتري
  ق م الشخص من أن يتعاقد مع نفسه إذا لم يتحصل على ترخيص من الأصيل77وقانونا تمنع المادة 

 انصراف أثر العقد إلى الخلف العام: ثانيا

و من يخلف السلف في ذمته المالية أو في جزء منها فيحل الخلف محل السلف بالنسـبة للحقـوق                   الخلف العام ه  
 .والواجبات المكونة للذمة المالية

وبعبارة أخرى فإن الحقوق التي يكتبها الخلف والواجبات التي يتحملها ليست له ولا عليه من حيـث الأصـل،     
 .وإنما تلقاها لكونه حل محل السلف

 إذ يمارس ويتمسك بحقـوق       لن السلف كان ملزما به، وقد استخلفه في حقوقه وواجباته، فالخلف           ويلزم الخلف 
 .السلف وواجباته وليس بحقوقه الشخصية وهذا هو أساس انصراف آثار العقد للخلف العام

 :حالات استثنائية
 :1 إلىترجع هذه الحالات الاستثنائية التي لا تسمح بانصراف آثار العقد إلى الخلف العام

قد يمنع القانون في بعض الحالات وعلى وجه الاستثناء انصراف آثار العقد إلى الخلف العام، وعلى سبيل :القانون-أ
في هذه الحالة لا تنصرف آثار عقد الشركة ..." تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء: " ق م 439المثال تقضي المادة 

 .ؤدي إلى انقضاء عقد الشركةإلى الخلف العام، حيث أن موت أحد الشركاء ي
قد لا تتفق طبيعة التعامل من انتقال آثار العقد، ومن ثم فلا تنصرف آثاره إلى الخلف العام، وهذا :طبيعة التعامل-ب

يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا : " ق م 613وضع الإيراد مدى الحياة، حيث تنص المادة 
 ...". بغير عوضدوريا مدى الحياة بعوض أو

قد يتفق المتعاقدان على أن العقد الذي تم بينهما، لا تنصرف آثاره إلى الخلف العام، كالتزام الواعد                 :إرادة المتعاقد -ج
 .ببيع مترل بشرط أن يتم ذلك وهو على قيد الحياة

 انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاص: ثالثا

ء معين انتقل إليه، وقد يتمل هذا الشيء في حق عيني كحق            يعتبر خلفا خاصا الشخص الذي يخلف غيره في شي        
 .الملكية أو حق الرهن، أو في حق شخصي كحوالة الدين وقد يكون الشيء ماديا أو غير مادي أو معنوي
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هذا وتتميز وضعية الخلف الخاص عن الوضعية التي يتبها الحق الشخصي يكون هذا الأخير يقتصر على تقريـر                  
ء علاقة قانونية تربط الدائن بالمدين، بينما تتعدى وضعية الخلف الخـاص            ىلصالح الدائن، فهو ينش   حق في ذمة المدين     

هذه العلاقة الشخصية فتناول انتقال الشيء وما يترتب عليه، فالمشتري حق شخصي على البائع باعتباره دائنا له بنقل                  
ت خلف خاص له فيما يتعلق بحق ملكية المبيع الـذي  ملكية المبيع، وهذه علاقة بين البائع والمشتري وهو في نفس الوق      

 .تلقاه فتكون العبرة إذن بانتقال المبيع وما يترتب عليه في مواجهة كافة الناس
 المطلب الثاني نافذا العقد

 ق م ينصرف العقد إلى الخلف العام ما لم يمنع القانون أو طبيعة التعامل ذلك، ومع مراعاة 108بموجب المادة 
 ...يراثقواعد الم
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 انحلال العقد
 فسخ العقد: المبحث الأول

 1شروط الفسخ:المطلب الأول

 العقد محل الفسخ ملزم للجانبين: أولا

 ق م هو في الحقيقة أمر منطقي وبديهي، إذ لا فائدة للدائن في 119هذا الشرط الذي نصت عليه صراحة المادة 
 . تقتضي مصلحته إبقاء العقد والمطالبة بتنفيذه-على العكس–سخ العقد، بل العقد الملزم لجانب واحد من ف

 مصلحة الدائن في العقد الملزم للجانبين فقد تقتضي فسخ العقد، لأن الدائن في نفس الوقت مدين، وطالما وأما
ن طريق الفسخ أن بقيت العلاقة قائمة، فهو مطالب بتنفيذ ما تحمل من التزامات بموجب العقد، ويستطيع الدائن ع

 .يتخلص من هذه الالتزامات ما لم ينفذ المتعاقد الآخر ما التزم به
وتقوم نظرية الفسخ من جهة أخرى على فكرة السبب بمفهوم النظرية التقليدية، حيث يكون التزام كل متعاقد 

المتصلة بعضها بالبعض يقتضي أن  الموجود بين الالتزامات المتقابلة وطالارتباهو سبب التزام المتعاقد الآخر، إن هذا 
 .يتحلل المتعاقد من التزامه إذا امتنع الآخر عن تنفيذ التزامه

 عدم وفاء المتعاقد بالتزامه: ثانيا

إذا لم يوف احد المتعاقدين : "... ق م صراحة إلى هذا الشرط، حيث ورد فيها119لقد أشرات المادة 
اء امتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه، وبالتالي لا يحق للمتعاقد المطالبة لقد سبق القول إن الفسخ هو جز...". بالتزامه

والمقصود بعدم التنفيذ هو الانعدام الكلي لتنفيذ الالتزام، وكذلك . بفسخ العقد إلا إذا أخل المتعاقد الآخر بالتزامه
 كذلك قد أخل بالتزامه حتى ولو تعلق التنفيذ الجزئي أو التأخير في التنفيذ، وكذا التنفيذ السيئ كما يكون المتعاقد

 .الأمر بالتزامات تبعية أو ثانوية
وبعبارة . ويقتضي الفسخ كذلك باعتباره جزء لإخلال المتعاقد بالتزامه أن يكون هو المتسبب في عدم التنفيذ

دم التنفيذ يرجع أخرى فإن لا مجال لفسخ العقد إذا لم يكن المتعاقد الذي أخل بالتزامه هو المسؤول عن ذلك، أي ع
 .إلى خطأ صدر عنه

 وفاء طالب الفسخ بالتزامه: ثالثا

 ق م، غير أنه من غير المعقول أن يتمسك المتعاقد بفسخ العقد بسبب 119لم يرد هذا الشرط في نص المادة 
 .عدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه إذا لم يبادر هو بتنفيذ ما عليه من التزامات

 رير الفسختق: المطلب الثاني

 119إن توفر الشروط السابقة الذكر لا تؤدي تلقائيا إلى فسخ العقد بل للقاضي بموجب أحكام الفقرة الثانية للمادة 
 120 انه يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة أيق م سلطة تقديرية في تقرير الفسخ، وهذا ما يسمى بالفسخ القضائي، 
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وهذا الفسخ المسمى بالفسخ ..." عقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاءلاتفاق على أن يعتبر ال: "..قانون مدني 
 .الاتفاقي يسب القاضي سلطته التقديرية، ليصبح مقيدا بالشرط الفاسخ

 آثار الفسخ: ثالثا
 .إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد-1
 تأثير الفسخ بالنسبة للغير-2

 الانفساخ: المبحث الثاني

 شروط الانفساخ: الأولالمطلب 

 طبيعة استحالة التنفيذ: أولا

 التنفيذ مطلقة من جهة وكاملة من جهة أخرى وتكون الاستحالة مطلقة إذا كانت استحالة تكون أنيجب 
كذلك بالنسبة لكافة الناس وليس بالنسبة للمتعاقد المدين فقط، كما تكون الاستحالة مطلقة إذا استحال تنفيذ الالتزام 

، فإذا أصبح الالتزام مرهقا فقط فغن شروط الاستحالة غير متوفرة، ويشترط في الاستحالة نظر عن تكاليفهبغض ال
 .أيضا أن تكون كاملة أي تشمل كل الالتزامات التي رتبها العقد وإلا انعدمت الاستحالة

 وقت نشوء الاستحالة: ثانيا

وأما إذا وجدت هذه . عد إبرام العقد محل الانفساخانفساخ العقد إلا إذا نشأت بلا يعتد بالاستحالة من أجل 
 . ق م93الاستحالة قبل انعقاد العقد فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقا لتخلف ركن المحل طبقا للمادة 

 مصدر الاستحالة: ثالثا

يشترط في استحالة التنفيذ أن تكون ناتجة عن سبب أجنبي عن المدين، ونذكر في هذا الشأن أن يترتب على 
 .استحالة التنفيذ الذي يتسبب فيها المتعاقد فسخ العقد، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك

 تحمل تبعة الانفساخ: المطلب الثاني

 ق م على انقضاء التزام استحالة تنفيذه انقضاء الالتزامات المقابلة له، وينفسخ 121يترتب بموجب أحكام المادة 
 - لسبب أجنبيوهو المتعاقد الذي أصبح تنفيذ التزامه مستحيلا-لمدين  اأنالعقد بقوة القانون، ويفيد هذا الحكم 

و المدين هو  .يتحلل من الالتزام الذي تحمله بموجب العقد محل الانفساخ، فتبرأ ذمته نحو المتعاقد الآخر وهو الدائن
 1.تبعة استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبيالذي يتحمل 
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 التنفيذالدفع بعدم : الثالثالمبحث 

 شروط الدفع بعدم التنفيذ: المطلب الأول

 أولا العقد التبادلي

 ق م، 123 على العقود الملزمة للجانبين دون غيرها كما أشارت صراحة المادة يقتصر الدفع بعدم التنفيذ
 يتحملها ويرجع هذا الشرط إلى الأساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ، وهو تقابل وارتباط الالتزامات التي

 التي تربط بين الأشخاص بحق الحبس -العقدية وغيرها–المتعاقدان، وتكون العبرة بالنسبة للعلاقات القانونية الأخرى 
 . ق م 200طبقا للمادة 

 الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء: ثانيا

يتحملها كل متعاقد مستحقة يشترط أيضا في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن تكون الالتزامات المتقابلة التي 
الأداء وواجبة التنفيذ، وتجدر الإشارة هنا إلى انه يجوز في هذه الحالة لكل متعاقد أن يدفع بعدم التنفيذ ما لم يقم 

 .المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه، وقد يقتضي حل هذا التراع الرجوع إلى القاضي
 إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه: ثالثا

قول أن الغرض من الدفع بعدم التنفيذ هو تأجيل تنفيذ الالتزام الذي يتحمله المتعاقد الذي يتمسك لقد سبق ال
 وهذا يقضي إذا امتناع المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزامه. ذا الدفع إلى حين تنفيذ الالتزام المقابل

 أثر الدفع بعدم التنفيذ: المطلب الثاني

 المتعاقد إلى حين قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام وقف السلبي الذي يتخذهيقتصر أثر هذا الدافع على هذا الم
، وبقي كل متعاقد ذلدفع بعدم التنفيالمقابل، وإذا أخل المتعاقدين بالتزامه وتمسك المتعاقد الآخر في مقابل ذلك با
 الزمنية التي قد تتأثر من حيث مقدار متمسكا بموقفه فإن العقد يبقى قائما ولا يتأثر ذا الوضع، باستثناء العقود

 1.التي يتحملها كل متعاقدالالتزامات 
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 أركان المسؤولية التقصسرية  : الفصل التاسع
 �����124 ��� ا���دة 

  125يجب مراعاة تعديل المادة : ملاحظة

المسؤولية عن الأعمال الشخصـية      من القانون المدني الجزائري على       133 إلى المادة    124نصت المواد من المادة     
 .وهو نوع من أنواع المسؤولية التقصيرية والتي تشمل الخطأ، الضرر والعلاقة سببية

 :تحديد موقع النص  )1

 من الكتاب الثاني عنوانه الالتزامات والعقود، من الباب الأول وعنوانه مصـادر             124النص هو عبارة عن المادة      
نه العمل المستحق للتعويض من القسم الأول تحت عنوان المسؤولية عن الأعمـال        الالتزام، في الفصل الثالث وعنوا    

 .الشخصية
 :التحليل الشكلي )2

" ... وتنتـهي عنـد       ...." كل عمـل    "  النص عبارة على فقرة واحدة تبدأ من         :البناء المطبعي    -
 " .حدوثه بالتعويض 

نونية بحتى تظهر أهمية وفحـوى       استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قا     :البناء اللغوي والنحوي   -
 .المادة كالضرر، التعويض

وهنا أي جميع الأعمال وربطها بحرف واو       "كل عمل   "نلاحظ أن المادة بدأت بكلمة      : البناء المنطقي  -
 .  نسنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا . ، أي الأعمال التي تسبب ضررا"ويسبب"في 

 أن المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا علـى             يتضح من هذه المادة    :تحليل مضمون النص   )3
وإذا توافرت أركاا كـان مرتكـب الخطـأ         . توافر أركاا والتي تتمثل في الخطأ، والضرر، والعلاقة سببية        

 .مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على خطئه
بارة الخطأ بشكل صريح وإنما أشار إليه في        مع ملاحظة ان النص العربي لهذه المادة لم يرد فيه ذكر ع           

غير أن الفرنسي ألزم من حصل الضرر بخطئه على تعـويض           " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا       " 
 .مما يؤكد أن المشرع الجزائري قد اعتنق نظرية المسؤولية القائمة على أساس الخطأ. هذا الضرر

 : طرح الإشكال التالي ومن هذه المادة يمكن:تحديد الإشكالية  )4
 ما هي أركان وآثار المسؤولية التقصيرية ؟

 
 



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
416 

 الالتزامـــــات

 1)عن العمل الشخصي (أركان المسؤولية التقصيرية : المبحث الأول 

أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المـادة                 
كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلـزم مـن             " ، والتي تنص بأنه      من القانون المدني الجزائري    124

 ))كان سببا في حدوثه بالتعويض
ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول  

هي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية العقدية أركاا ثلاثة و
، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر الإثباتيتضح بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب 

للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير 
 . ائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانونيإنتف

 : وسنتناول فيما يلي الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية في ثلاث مطالب 
 2ركـن الخطـــــأ: المطلب الأول 
 تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية: الفرع الأول 

 لآن أن الخطأ ايوقضائالذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ 
في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى 

 سلوكه اليقظة الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في
والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ 

 الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر أنيستوجب مسؤوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على 
  3.بالغير

ي يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بصفة عامة وبالرجوع إلى المشرع الجزائر
 .وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة 

وكـذا  " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا        " ةعبار ق م ج، وهذا في       124واقتصر على نص المادة     
 ".يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" ق م ج،  فقرة الأولى من125 نص المادة

ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني                  
 4.إذ لا خطأ يغر إدراك. معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز
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 طـــأأركان الخ: الفرع الثاني

 ) التعدي(الركن المادي : أولا 

أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف . التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير 
للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة 

اوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع السيارات ليلا وعدم تج
التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة 

 يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد المدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة
 1.الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية

والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو                    
 2زام قانون أم لا ؟المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم ا، إذا كانت تمثل إخلالا بالت

 .وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا  
 الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السـلوك أو       إلى فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر         -

ان والمكان المحيطـة    العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزم              
 تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكـون           إلى ننظر   أعماله الشخص عن    محاسبةبارتكابه التعدي أي عند     

 3.مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه
ة وننظر إلى سـلوك هـذا الشـخص بسـلوك      أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابق  -

الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الـذي لا يتمتـع            
إذا كان الشخص العادي لا     " خطأ"بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا              

إذا كان الشخص العـادي     " الخطأ" كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا          يقوم به في نفس الظروف التي     
 4.يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول

 ـ معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطـق لأن           أو المعيار الموضوعي    أنويلاحظ     واضـحة   هاعتبارات
الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ              ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير       

بالمعيار الشخصي الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أا تختلـف مـن                   
 .شخص لآخر
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 به المشرع الجزائري في الكثير من       وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ           
 495م( ، ويفرضه المشرع على المستأجر      )  ق م    172/2م  ( ببذل عناية    الالتزامأحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في       

 1). ق م544م( والمستعير ) ق م 
المدعى وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية        ) الدائن( التعدي على الشخص المضرور      إثباتويقع عبء    

 بما فيهـا    الإثباتوذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق            . عليه ومن بينها ركن الخطأ    
إلا إذا أقام المدين أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت                   . البينة والقرائن 

 .الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيسارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة 
 )الإدراك( الركن المعنوي :ثانيا 

وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام                  
 .2ا سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد

 سنة، فمن بلـغ سـن       16على التمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو          الإنسانوالإدراك مرتبط بقدرة    
 مـن   125السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المـادة                  

لضـارة مـتى    يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعمالـه ا       " القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى، حيث تنص على أن          
 فالقاعدة العامة لا مسؤولية عليه ويتساوى مع الصبي غـير           16، أما بالنسبة للذي لم يبلغ سن        "صدرت منه وهو مميز   

 .المميز وانون والمعتوه ومن فقد رشده لسبب عارض
لـه   ق م حالتان يكون فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسـؤولا عـن أعما      125/2ويستثنى بنص المادة    
 عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز وحالة تعذر الحصول علـى تعـويض مـن                 تالضارة بالتعويض وهو حال   

المسؤول وفي هذه الحالة يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيـا في ذلـك مركـز                      
 مميز ولم يكن هنـاك مـن هـو          غير شخص وقع الضرر من     إذاغير أنه   "  ق م على     125/2الخصوم، ونصت المادة    

مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعـويض                     
 ".عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم

ة  تقوم على أساس تحمل التبعوإنمافهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون فاقد الإدراك 
 3.أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت مسؤولية استثنائية

 حالات انتفاء الخطأ : الفرع الثالث 

فإن هناك حالات ترتفع فيها )  من ق م 124المادة ( إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع  
 من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون الجزائري نصوصا عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها
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تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على 
ول هذه ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا رضِي المصاب بحدوث الضرر، ونتنا. سبيل الحصر

 :الحالات كالآتي
  1:حالة الدفاع الشرعي/ 1

من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن "  من القانون المدني الجزائري، على انه 128تنص المادة  
، وعند الضرورينفسه أو عن ماله، أو عن نفس الغير أو عن ماله كان غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر 

إن حالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع " بتعويض يحدده القاضيالاقتضاء يلزم 
فيها صفة الخطأ وهذا تطبيقا سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل لو دده 

 128لقيام حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة  لدفع الاعتداء والضروريخطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر 
  2:ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائي، وهي

 .أن يوجد خطر حال أو وشيك الحلول/ أ 
 هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال المشروعة مثل اللص الذي يطارده                إيقاعأن يكون   / ب

 . له أن يقاوم بحجة الدفاع الشرعيرجال الأمن فلا يحق
 وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال الأمـن  بأيع الاعتداء رألا يكون في استطاعة هذا الشخص د    / ج

 .وغيرهم
 . دون مجاوزة أو إفراطوالضروريأن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم / د

  3:حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس/ 2

لا يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن        " ن مدني جزائري على أنه       قانو 129نصت المادة    
 هذه الأوامـر واجبـة   إطاعة من رئيس متى كانت إليهمأعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا ا تنفيذا لأوامر صدرت        

 ".عليهم
 :لشروط الآتيةفتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت ا 
 .أن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا/ أ 

أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكون طاعة هذا الأمر واجبة،                   / ب
 .وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا

 .أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر/ ج 
 

                                                 
 .244:خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  - 1
 .85:   بلحاج العربي، المرجع السابق، ص - 2
 .244:خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص - 3
 



     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
420 
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 1:حالة الضرورة / 3

من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو          "  من القانون المدني الجزائري على أنه        130تنص المادة   
 :بغيره فينبغي ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا

 ـويض أن يقيم الدليل على انه وث      الحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص المسؤول بالتع        إلىوتعرضت المادة     ت ب
 :ارتكاب التعدي كان في حالة الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية

 أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال -أ
 .الضرر  الشخص المتضرر و لا لمحدث إلىأن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع  -ب
 .أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع -ج
 2:حالة رضا المصاب / 4

ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في الرضا بحدوثه وعلى هذا الأساس لا يعتبر المصاب  
 ، والحكم في حالة الرضا بالضرر راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب من الفاعل إحداث ضرر معين له

وقبول الخطر أنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس وبالتالي 
 :ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي. يجعل فعله لا خطأ فيه

 .بعيب من عيوب الرضاأن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب / أ
 .أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة / ب 

 3تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ : الفرع الرابع 

النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكـون               : الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل      / أ
اسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص المسافر ، وبالتالي يكون الناقـل مسـؤول عمـا        أمام مسؤولية عقدية أس   

يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن يتوقعـه                   
 أي الناقل أراد التخلص من مسؤولية عليه إثبـات سـبب            4). ق، تجاري    63-62م  ( ولم بكن باستطاعته تفاديه     

 .الضرر كان سبباً    لا يد له فيه 
وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص المضرور إثبات ركن الخطأ                  

 في جانب الناقل ، والضرر العلاقة السببية 
 وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباء والمحـامين والصـيادلة ،              :نية  الأخطاء الفنية في مزاولة المه    / ب

ناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات وإجراءات التقاضي وبغـير          ثفالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أ      
ديم خدمام الفنية والتزامهم ببذل العنايـة  أكثر هذه الأحوال مسؤولية عقدية لأم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تق  
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 هـذا   رسيثا العناية الكافية ،     ا لم يبذلو  أملا التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على            
 منـت   العادي ، يشدد القضاء في المسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقـاس  الرجلالإخلال هو معيار    

ص ب هذه المهن     ، ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج عن الأصول الفنيـة                ( خلاله مسؤولية كل واحد     
 1.للمهنية
 فهوا انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حـدود الحـق أي أن       :التعسف في استعمال الحق     / ج    

 استعمال هذا الحق ، كان يقيم شخص حائطاً مرتفعاً علـى            صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في        
 وهـو   2.أرضه بقصد حجت النور والهواء عن جاره ، لا يخرج عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق                  

يعتبر استعمال حق تعسفياً    ) م.  ق 41المادة  (  ، وقد نصت     ةالتقصيريصور من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية        
 :حوال التالية في الأ

 .إذا وقع بقصد الأضرار بالغير / أ
 إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير  / ب
 .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة / ج

ر العام في المسـؤولية  والمعيار الذي قاس عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معيار الرجل العادي وهو المعيا       
ية  ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلا اتخذ صورة منت الصور الثلاثة                     يرالتقص

 . من القانون المدني الجزائري41التي حددا المادة 
 ركــن الضرر : المطلب الثاني 

 مفهوم الضرر وأنواعه : الفرع الأول 

هو الأذى  "  يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ، ونعرفه بصفة عامة              أنية  ير المسؤولية التقص  لا يكفي لقيام  
 والضرر قد يكون مادياً أو معنويـاً        3".الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروحة له أو حق من حقوقه             

 .ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد 
لشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المسـاس  هو ما يصيب ا : الضرر المادي   / 1

ويكـون  ) كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصـناعية           ( سواء كان الحق ماليا     ) أو مصلحة   (بحق  
 غير مالي كالمسـاس     أوتلك الحقوق    للمزايا المالية التي يخولها واحد منت        انتقاصضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس        
 كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو            الإنسانبحق من الحقوق المتصلة بشخص      

 ) .شرط أن تكون المصلحة مشروعة (4.منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا
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 في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهـو مـا             ي يلحق الشخص  ذهو الضرر ال  : الضرر المعنوي أو الأدبي     / 2
يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه  أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضـا مـا يصـيب                        
العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً مـا                    

 اسـم  للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق منت المحافظة علـى    إيذاءشخص من جراء السب أو القذف من        يصيب ال 
 . الشخص وحرمة عائلته وشرفها 

ج ، بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض منت الضرر الأدبي،          .  وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق م          
 131ة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة             م جاءت مطلق  , ف 124غير أن صياغة نص المادة      

م جاءت المتعلقة لمدى التعويض التي لم تتعرض للتعويض الأدبي ،وهو هذا نقص في التشريع الجزائري في حـين أن                    .ق
ته حكم بـدفع  الفقه الجزائري متفق على تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائري حكم في تطبيقا       

 أوجهمن انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة        )  من إ ج     4 فقرة   3مادة  (التعويض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في        
 1.الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية 

لمادية أو  وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه ا               : الضرر المرتد / 3
 هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس علـى أشـخاص آخـرين                     أنالمعنوية غبر   

الضرر الذي يصيب الأسـرة الـتي       كيصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال ذاك             
الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بـالتعويض عـن           على أن القانون    )   مادي ومعنوي (يموت عائلهم في حادثة     

الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية، غير أن الأخـوة والأخـوات ى                   
 2. بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهمأثبتوايستحقون التعويض إلا إذا 

   3شروط الضرر الموجب التعويض: ثانيالفرع ال

 :يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية 
 يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحق المضرور أو بمصـلحة ماليـة                :  الإخلال بحق مالي مصلحة مالية       /أ
 ـ  ] …مثلاً الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص مترل لأخر أو أتلف زرعه           ف[له دي أن بمـس    فبجب لمساءلة المعت

 حقا ثانيا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصـلحة مشـروعه                     اعتداءه
 .لوجوب التعويض الأضرار 

لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا يجب                : أن يكون الضرر محققا     / ب
 : أقسام للضرر المستوجب التعويض أن نميز بين ثلاث

  .   هذا الواقع فعلاً ولا مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة : الضرر الواقع -1
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 هو الضرر لم يقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره كلـها أو                  : ضرر مؤكد الوقوع     -2
امل بعاهة مستديمة تحجز عن الكسب مستقبلا ، فبعوض عن الضرر الذي وقـع  بعضها تراخت في المستقبل كإصابة ع   

فعلا متن جراء عجزة عن العمل في الحال وعن الضرر الذي سيقع حتماً نتيجة عجـزه عـن العمـل في المسـتقبل                       
 نتيجـة   فالتعويض شمل الضرر الحالي والضرر المستقبل المحقق الوقوع ، أو دم مترل يكون حتمي ولابد من وقوعـه                 

 .لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن الضرر في هذه الحالة يكون مؤكد الوقوع
 هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غير محقق الوقوع، فهو يختلف عن الضـرر            : الضرر الاحتمالي  -3

: لاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، مثلا         المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى يصبح ا          
أن يحدث شخص بخطئه خللا في مترل جاره فهو ضرر محقق يلزم المسؤول بإصلاحه أما ما قد يؤدي إليه الخلل مـن                      

 .ادام المترل في المستقبل فهو من قبيل الضرر المحتمل ولا تعويض عنه إلا إذا ادم فعلا نتيجة هذا الخلل
وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي حرمان الشخص فرصة كان يحتمل                  

 تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر محتمل ولكن تفويتها أمر محقق، كأن يصدم شـخص كـان في طريقـه إلى أداء             أن
تحقق الضرر الذي يقع فعلا فهو مستوجب       امتحان في مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف ل            

 .التعويض
  1: يكون الضرر شخصياأن/ ج

 وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا فيجب عليه أن يثبت ما 
 يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق فالإثباتأصابه شخصيا من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى 

 .عنه
 :أن لا يكون قد سبق تعويضه/ د

إذا أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام محدث الضرر بما يجب 
 .عليه من تعويضه اختيارا فقد أوفى بالتزامه، ولا محل بع ذلك لمطالبته بالتعويض

صيبه من حوادث فإنه يمكنه بعد الحصول على تعـويض          غير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد ي           
 .شركة التأمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر بالتعويض بما لم يشمله مبلغ التأمين

 الإشارة إلى أن الضرر الأدبي كالضرر المادي يجب أن يكون محقق وشخصيا ولم يسبق التعويض                بجدروفي الأخير   
 . لأمر فيها يخضع تقديره لمحكمة الموضوععنه حتى يمكن للقاضي التعويض عنه وا

 عبء إثبات الضرر: الفرع الثالث 

ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما                    
 الموضوع ولا رقابة فيهـا      واثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة         " البينة على من ادعى     " يدعيه  
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للمحكمة العليا، أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأا كلـها                  
 . من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة

ان يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو        الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه          بإثباتولا يكتفي من المدعي     
 يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقـة    أنناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي        

 1.السببية
 ركـن العلاقة السببيـــة :  المطلب الثالث 

شرة بين الخطـأ الـذي ارتكبـه        وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مبا           
 124 وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السـببية في المـادة             2.الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالشخص      

لذا حتى يستحق التضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ             "  ويسبب ضررا "  في عبارة    انون مدني ق
 .  يثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا يد فيهأند أن ينفي علاقة السببية والضرر، وعلى المسؤول إذا ما أرا

 ينسب الضرر لعدة أسباب لا لسبب أنولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك لأنه يمكن  
ث وهذا ما  يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالأنواحد أي أمام تعدد الأسباب، ويمكن 

 .وفي هذا تحديد الأضرار التي أنتجها الخطأ ومن تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية. يسمى بتعاقب الأضرار
يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه ويصعب استبعاد منها لأن الضرر :  تعدد الأسباب :أولا 

رك شخص سيارته في الطريق دون إغلاق أبواا وترك المفتاح ومثال ذلك المثال التقليدي ت. وقع لاجتماعها معا

ا فسرقها شخص وقادها بسرعة ليهرب ا فصدم شخا وتركه دون إنقاذ، ثم مر شخص آخر فحمل المصاب 

إلى المستشفى بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إلى وفاة المصاب، فما هي مسؤولية صاحب السيارة المسروقة عن 

 إحداث الوفاة؟

 :هرت نظريات عميقة تثير مسألة تعدد الأسباب خاصة في الفقه الألماني ومن أهمهاظ 
عرفها الفقيه ميل بأن السبب ما هو إلا مجموع القوى الـتي سـاهمت في    :  تعادلهاأونظرية تكافؤ الأسباب    -

دة وقـائع في    وبمعنى آخر إذا اشتركت ع    . إحداث الظاهرة والسبب ما هو إلا علاقة ضرورية بين السبب والأثر          
إحداث الضرر وكان كل منها شرطا في حدوثه بحيث لولاها لما وقع، اعتبرت كل هذه الوقائع القريـب منـها                    

 متساوية تقوم علاقة السببية بينها وبين الضرر ولمعرفة ما إذا كان ذا السبب متكافئـا                أووالبعيد أسبابا متكافئة    
 السبب فإذا كان الجواب بالإيجاب يعتد ذا السبب وان كان           نتساءل إذا كان الضرر سيحدث لولا مشاركة هذا       

الجواب بالنفي فتقوم العلاقة السببية ويعتد به، فسرعة السارق وسرعة المنقذ كلها ساهمت في حدوث الوفاة فيعتبر             
 .وانتقدت النظرية وظهرت نظرية السبب المنتج. كل منها سبب لها
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إذا اشتركت عدة أسـباب في إحـداث   : مفادها " فون كريس"لألماني رائدها الفقيه ا: نظرية السبب المنتج   -
فالسبب المنتج هو ذلك السبب الذي يـؤدي        . ضرر يجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط وإهمال باقي الأسباب        

 بحسب ارى الطبيعي للأمور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إلا فانه شيئا عرضيا لا يهتم به القانون، ولو                    
طبقناها عن المثال السابق فإهمال مالك السيارة سببا عارضا وليس سببا منتجا، ولقد نجحت هذه النظرية مما حمل                  

 .  من القانون المدني الجزائري إا تؤيد فكرة النظرية182الفقه والقضاء على اعتناقها ويمكن القول بأن المادة 
إذا "  ق م 126تداد ا جميعا ونصت على ذلك المـادة     والأثر الذي يرتب على تعدد الأسباب أنه يجب الاع        

تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين بالتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسـؤولية فيمـا بينـهم                 
 ".بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض

 تعدد الأضرار : ثانيا 

ندما يؤدي الفعل الخاطئ إلى ضرر الشخص ثم يؤدي هذا الضرر إلى ضرر ثان تسلسل الأضرار وتعاقبها ويحدث ع
 يعتبر مصدر ئبنفس الشخص وهذا الأخير يؤدي إلى ضرر ثالث وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل الخاط

وضعها ومثال ذلك المثال الشهير الفرنسي حيث اشترى شخص بقرة مريضة و. لجميع هذه الأضرار أم لبعضها فقط
 فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن إليهامع أبقاره فانتقلت العدوى 

 أن هناك نقطة يجب أنبخس ولم يستطع معالجة ابنه المريض فمات، فهل يسال بائع البقرة على كل هذه الأضرار؟ أم 
 .نقف عندها

أن المسؤول لا يسأل إلا عن الضرر المباشـر         " بواتيه"المباشر، ويقول   ونحن نعلم بان التعويض يكون على الضرر        
أي عليه أن يعوض عن الماشية التي انتقلت إليها العدوى إلى جانب التعويض عن هلاك البقرة أما بقيـة الأضـرار لا                      

 .يسأل عنها محدث الضرر
غفل الضرر الغير المباشر ويجب في هذا فالقاعدة التقليدية كمل قلنا أننا نقف عن الضرر المباشر فنعوض عنه ون

 قانون مدني جزائري المعيار الذي 182ولقد وضعت المادة . الصدد ان نضع المعيار الذي يعتد به في الضرر المباشر
إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون " يحدد مسؤولية محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت 

ي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا فالقاضي هو الذ
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن . نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به

 .ية للضرر الحاصلفالضرر المباشر هو ما كانت نتيجة طبيع" يتوقاه ببذل جهد معقول
 نفــي العلاقــة السببيــة 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يـد            "  من القانون المدني الجزائري      127حيث تنص المادة    
له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعـويض هـذا                       

فإذا تدخل السبب الأجنبي وكان السبب الوحيد في إحـداث          ". وني أو اتفاق يخالف ذلك    الضرر ما لم يوجد نص قان     
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الضرر فان المدعي عليه لا يكون مسؤولا بالتعويض، ويتمثل السبب الأجنبي بالقوة القاهرة او الحـادث المفـاجئ او                   
  1:خطأ المضرور، وخطأ الغير ونتحدث عنهم في النقاط التالية

ولقد اختلف الفقهاء حول استقلالية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وما ذهب           : لحادث المفاجئ القوة القاهرة وا  / 1
 جمهور الفقهاء هو الصحيح حيث اجمعوا على عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بحيث يعتبران شيئا                  إليه

 القدرة على دفعه وإلا كان سببا غير أجـنبي،          واحدا لا اختلاف فيه، فيجب أن يجتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم           
 إقامة كسبب أجنبي يمنع من      ااعتباريهمبالإضافة إلى أن القانون يعطي للحادث المفاجئ حكم القوة القاهرة من حيث             

 علاقة السببية،
بد من  يمنع من قيام مسؤولية المدين لاأجنبي القوة القاهرة كسبب أوومن كل هذا لكي يتحقق الحادث المفاجئ 

 :توافر شرطان 
 . اللازمة تالاحتياطيا كان الشخص متوقعا فيعتبر مقصرا لعدم اتخاذ وإذا : التوقع إمكانعدم : الشرط الأول 
 أن كان الممكن دفع الحادث فلا يعتبر من قبيل القوة القاهر ويشترط كـذلك               فإذا: استحالة الدفع   : الشرط الثاني   

 معنويـة مـثلا تـوفي       أوفيذ الالتزام استحالة مطلقة والاستحالة قد تكون مادية         يترتب على هذا الحادث استحالة تن     
 كانت استحالة معنوية والمعيار هنـا       إذا يقرر ما    أنوللقاضي  . شخص عزيز لمطرب فيعتبر غير قادر على تأدية التزامه        

 .هو المعيار الموضوعي
ل الضار ومعيار قياس خطأ المضرور هـو معيـار           المدعي عليه هو من وقع منه الفع       أنويقصد   : 2خطأ المضرور / 2

 ما انحرف عن سلوك الرجل العادي ويسـتطيع المـدعى ان            إذاالرجل العادي وبالتالي يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ         
 .  انتهى الحادث بموت المضرورإذا في مواجهة ورثته وإنمايتمسك بخطأ المضرور ليس فقط في مواجهة المضرور 

الشخص المضرور خطأ ومن المدعى عليه خطأ آخر وكان لكل من الخطأين شأن في إحـداث                 وقع من    إذالكن  
الضرر الذي وقع بالشخص المضرور فهل يكون خطأ المضرور في هذه الحالة سببا كافيا لنفي مسؤولية المدعى عليـه؟                   

 مستقلين عن بعضهما فنكون      يكونا أن وإما   الأخر يكون احد الخطأين يستغرق      أن أماأولا يجب التفرقة بين الخطأين      
 . خطأ مشتركأمام

ففي حالة استغراق أحد الخطأين عن الآخر، فان المسؤولية لا تقوم إذا كان الخطأ الذي وقع من المضرور هـو                    
 . الذي استغرق الخطأ الذي وقع من المدعي عليه لكن المسؤولية تقوم إذا وقع العكس

ين الأولى يفوق أحد الخطأين الآخر كثيرا في الجسامة والثانية ويكون استغراق أحد الخطأين للآخر في حالت 
 .يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر

 :إذا كنا في حالة جسامة أحد الخطأين يفوق الآخر فتكون صورتان
 فانه يستغرق الآخر ويحمل صاحبه المسؤولية كاملة : أن يكون الخطأ متعمدا  -1
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لمضرور يخفف من مسؤولية المدعى عليه، إذ نكون أمام خطأ مشـترك يصـل إلى               خطأ ا : رضا المضرور بالضرر     -2
الرضا بالخطأ إلى درجة الخطأ الجسيم فيستغرق خطأ المسؤول فمثلا أن يقبل صاحب الباخرة بنقل المخدرات إلى بلد                  

فـلا  . لمصادرة الباخرة تحرم قوانينها ذلك ففي هذه الحالة يرضى صاحب الباخرة سلفا بالنتائج التي ستترتب بالنسبة               
 .يستطيع الرجوع بشيء على صاحب البضاعة المهربة إذا أن رضاه بالنقل يعتبر خطأ يستغرق خطأ الشاحن

فيجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولا ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملـة لان     : إذا كان أحد الخطأين نتيجة لآخر       
 الأول يجب الخطأ الثاني، 
ففي هذا الحالة لا تكون مسؤولية المدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل المدعى              :  مشترك   وإذا كنا أما خطأ   

بفعله في إحداث الضرر، وقد يرى القاضي إن أحد الخطأين قد ساهم بنسبة اكبر من مساهمة الخطأ الآخر فـيحكم                    
 .بتوزيع التعويض على هذا الأساس 

 تنتفي العلاقة السببية ويكون هذا الغير هو المسؤول         إذ يثار أي إشكال     إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا     : خطأ الغيـر / 3
 . خطأ المضرورأو ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول إذاالوحيد بالتعويض ولكن الإشكال يثور حول ما 

 ـ    ( يستغرق أحد الخطأ الآخر      أنأما  :  ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول        فإذا د فتكون المسؤولية كاملة ولا يعت
فنكون أمام سبب أجنبي وهو خطأ الغير وبـذلك تنعـدم       . أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خطأ الآخر        ) بخطأ الغير 

 .المسؤولية لانعدام الرابطة السببية
إذا ما توافرت هذه الحالة فتـوزع المسـؤولية بينـهم           :  ساهم خطأ الغير مع خطأ المسؤول وخطأ المضرور        وإذا

 .ى المدعى عليه والغير بالثلثين ويبقى الثلث يتحمله هو لاشتراكهبالتساوي، فيرجع المضرور عل
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين        "  من ق م ج      126تطبق المادة   : وإن حكم تعدد المسؤولين     

الالتـزام  في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في                  
 ."بالتعويض
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 آثار المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية: المبحث الثاني 

إذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية وفقا لما سبق، فإن المسؤول يكون ملزما بالتعويض عن الضرر المباشـر                
يترتب على تحقق المسؤولية وللمطالبة ـذا       ، فالتعويض هو الحكم الذي      124الذي تسبب فيه وهذا ما قصدته المادة        

 . الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية التي يرفعها بحمل المسؤول على الاعتراف بالتعويض
 .وسنتناول في مطلبين دعوى المسؤولية وجزائها  

 1دعوى المسؤولية: المطلب الأول 
 : أطراف دعوى المسؤولية 

 الضرر او هو المضرور والذي يثبت له الحق في المطالبة بـالتعويض عمـا                وهو الشخص الذي وقه به     :المدعى  : أولا
أصابه من ضرر، وبإمكان رفع الدعوى من نائب المضرور كأن يكون المضرور شخصا قاصرا أو مجنونا فيكون للـولي            

 .أو الوصي أو القيم أن يرفع دعوى المسؤولية
ا يحول الشخص المضرور حقه في التعويض الى شخص أما بالنسبة للخلف العام والخلف الخاص للمضرور فعندم

آخر، ففي حالة الضرر المادي يثبت لكل من الخلف العام والخاص الحق في مطالبة المدعى عليه بالحق في التعويض، أما 
به  إذا تحدد بمقتضى اتفاق بين المضرور والمسؤول أو طالب إلا الخاص أوإذا كان الضرر أدبيا فلا يثبت للخلف العام 

 . القضاءأمامالمضرور 
وإذا تعدد المضرورين بالخطأ الذي وقع من المدعى عليه فيكون لكل شخص مضرور الحق في رفـع الـدعوى                   

 . كل واحد منهم من ضرر أصابالشخصية على المدعى عليه بالتعويض عما 
ي ترفع عليه الـدعوى      هو الشخص المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور وهو الذ           :المدعى عليه   : ثانيا

 .لدفع التعويضات عن الأضرار التي كانت نتيجة مباشرة عن الخطأ الذي وقع منه
 مجنون، فإن الدعوى ترفع على الـولي أو         أو كان المسؤول قاصرا     إذايجوز رفع الدعوى على نائب المسؤول        -

 .الوصي أو القيم
  وقد يكون الخلف الخاص )الخلف العام(وفي حالة وفاة المدعى عليه يحل محله الورثة  -
 يرجع على احدهم    أنوإذا تعدد المدعى عليهم كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، ويجوز للمدعى              -

 كل واحد، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وذا تقضـي  إلىبالتعويض كله بدلا من الرجوع      
لمسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعـويض          إذا تعدد ا  "   من ق م ج وتنص على        126المادة  

."  الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتـزام بـالتعويض                 
 :وقيام التضامن بين المسؤولين المتعددين عن الضرر يفترض وجود الشروط الآتية

 .خطأأن يكون كل واحد منهم قد ارتكب  -
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 .أن يكون الخطأ الذي وقع من كل واحد منهم سببا في إحداث الضرر -
أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون، أي أن يكون                  -

 .الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد
 الطلبات والدفوع  : ثالثا

 أنقضاء عارضا عليهم حماية حق أو تقريره ، وللمدعي  الإلى وهو الوسائل التي يلجأ إليها المدعي :الطلبات -
 .يستند في دعواه لكل الطرق والوسائل التي يراها مفيدة في تأييد طلبه

 إما المدعى عليه لتفادي الحكم لصالح المدعى ، وذلك إليهاوهي الوسيلة التي يلجأ : دفوع المدعى عليه  -
 السبب الأجنبي أو بالتقادم بإثباتأو . ا من أركاا غير متوافر الدليل بأن ركنإقامة المسؤولية عن طريق بإنكار

 . ق م ج 133 سنة كما نصت عنه المادة 15الذي حدده القانون الجزائري بـ 
 الإثبات : رابعا

 على المدعى عليه بالنسبة لركن الخطأ و ركن الضرر، وكذا ركن علاقة السببية، فيكون الإثباتويقع عبء 
 .لدليل بكافة طرف الإثباتللمدعي أن يقيم ا
 1"التعويض"جزاء المسؤولية : المطلب الثاني 

ويصح أن يكون التعويض . يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف"  ق م ج على  132ونصت المادة 
 .مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا

النقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة ويقدر التعويض ب
 ."إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غير مشروع

 . التعويض العيني ومن المادة يتضح ان الجزاء هو التعويض وغالبا ما يكون تعويضا نقديا او يتخذ شكل 
 للتعويض وهو عبارة عن مبلغ من النقود يعطى دفعة واحدة وللقاضي ان يحكم الأصل وهو :التعويض النقدي : أولا

وهذا حسب العجز . يقرره على أساس إيراد مرتب لمدى حياة الشخص المضرورأنبتعويض نقدي مقسط، كما له 
 . الذي يصيب المضرور

 عينا وهذا النوع يكثر في نطاق الالتزامات التعاقدية أما في بالالتزاموهو التنفيذ أو الوفاء  :التعويض العيني : ثانيا
 .ولكن في الإمكان تصوره . المسؤولية التقصيرية فهو نادر الوقوع

 : تقدير التعويض 

 يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق " 131يقوم التعويض على أساس ذاتي حيث نصت المادة 
 مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض 182المصاب طبقا لأحكام المادة 

وتنص المادة ." بصفة ائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير
عقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض إذا لم يكن التعويض مقدار في ال: "  ق م على 182
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 من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في إنهما لحق الدائن من خسارة وما ف
 .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. الوفاء به

 أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض غير
 ."الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التقاعد

ومن المادة فإن التعويض مقياسه الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع وسواء كان حالا أم مستقبلا 
 . في تحديد الضرر الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرورويدخل. مادام محققا

ويلاحظ أن جسامة الخطأ لا تدخل في تحديد التعويض وإنما جسامة الضرر فقط يكون لها الاعتبار في تحديد 
 .التعويض 
 

 من القانون المدني الجزائري وما أثرته في تحديـد          124من خلال ما تقدم ذكره وما تضمنه من تحليل المادة           

ركان المسؤولية على الأعمال الشخصية وآثارها المتمثلة في دعوى المسؤولية المطالبة بـالتعويض وهـو الجـزاء               أ

المترتب على من سبب الضرر، وأهمية كل ركن على حدى وكيفية تأثيره على بقية الأركان، فـإن المسـؤولية لا     

 الشخص الذي لا يد له في ارتكاب الخطأ عليه أن           تقوم إلا على توافر أركاا الخطأ والضرر والعلاقة السبية، وأن         

 . ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فسنتطرق الى هذا في المواضيع القادمة بالتفصيل. يثبت السبب الأجنبي
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 المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية: الفصل العاشر
ن السلوكات التي تخل بقيمه الأساسية، في حين أن الغرض من  المسؤولية الجزائية ترمي إلى حماية اتمع م

المسؤولية المدنية هو حماية المصالح الشخصية أي حماية الأفراد من الأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق م من قبل 
 .الغير

)  الحبس أو الغرامة المالية الإعدام أو( التي توقع الفاعل شخصيا العقوبةويتمثل الجزاء في المسؤولية الجزائية في 
 . إصلاحا أو جبرا الذي لحق بالضحيةالتعويضوهذا ردعا له وزجرا بالنسبة للغير، بينما جزاء المسؤولية المدنية هو 

جانية أو جنحة أو (ويلعب القصد الجرمي دورا هاما في المسؤولية الجزائية فهو الذي يحدد وصف الجريمة 
ذا عكس المسؤولية المدنية التي لا تقيم للقصد وزنا فهي تتحقق وصدر الضرر بسبب إهمال ومقدار العقوبة، وه) مخالفة

أو تقصير أو مجرد سهو، ويحدد مقدار التعويض على أساس الضرر الذي لحق الضحية وليس على أساس الخطأ كما 
 .هو الشأن في المسؤولية الجنائية

ليتين تباين كذلك في أحكامها، ونذكر في هذا الشأن وعلى ولقد إنجر على هذا التباين في تصور هاتين المسؤو
 :سبيل المثال فقط ما لي

 سنة كاملة من يوم حدوث الضرر بينما مدة تقادم الدعوى 15تتقادم الدعوى المدنية بمضي خمس عشرة  -
كاا  سنوات كاملة من يوم ارت10الجزائية مرتبطة بنوعية الفعل ارم، حيث تتقادم في الجنايات بمضي 

 02، في حين تتقادم المحالفات بعد سنين )08المادة ( سنوات كاملة 03، وتتقادم الجنح بعد )07المادة (
 ).09المادة (كاملتين من يوم ارتكاا 

يخضع الإثبات في اال الجزائي إلى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي في حين يسري على الإثبات بالنسبة  -
 .ية الإثباتللدعوى المدنية مبدأ شرع

 أن تتنازل عن حقوقها في المسؤولية المدنية ولها أن -باعتبار أن التراع يتعلق بمصالح خاصة–يجوز للضحية  -
تتصالح مع المسؤول بينما لا يمكن للنائب العام بصفته ممثلا للمجتمع أنم يتنازل عن الدعوى العمومية، ولا 

 .علق بالمصلحة العامة أي النظام العاميمكنه القيام بصلح مع المتهم وذلك لأن الأمر يت
 :أنواع المسؤولية المدنية

المسؤولية المدنية هي مجموعة القواعد التي تلزم من ألحق أضرارا بالغير يجبر هذا الأخير وذلك عن طريق تعويض 
تبه العقد أو هو نتيجة إخلاله بالتزام سابق ر" المسؤول"يقدمه للمضرور، وعلى العموم هذا التعويض الذي يتحمله 

 1."تعرف بالفظ الضرر والتعويض"فالمسؤولية المدنية . القانون
 :يميز الفقه على أساس مصدر الالتزام بالتعويض بين نوعين من المسؤولية وهما

 . التي تترتب عن إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية:المسؤولية العقدية -
 .ام قانوني التي تنشأ عن إخلال بالتز:المسؤولية التقصيرية -
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 .فالمسؤولية العقدية تتعلق بآثار الالتزام في حين تكون المسؤولية التقصيرية مصدر الالتزام
 :آثار الصبغة الاستثنائية للمسؤولية العقدية

قد تتوفر في الفعل الواحد شروط المسؤولية العقدية وشروط المسؤولية التقصيرية كأن يسرق الناقل البضاعة التي 
 من مكان إلى آخر، ويستطيع صاحب البضاعة في هذه الحالة أن يطالب بالمسؤولية العقدية للناقل كون إلتزم بنقلها

هذا الأخير لم ينفذ الالتزام الذي تحمله بموجب عقد النقل، وله أن يدعي أيضا بالمسؤولية التقصيرية للناقل إذ سرق 
 .هذا الأخير البضاعة التي سلمت له
 ضوء بنود عقد النقل المبرم بين الطرفين، أن أحكام المسؤولية العقدية قد تكون أكثر ونشير في هذا الشأن وعلى

حماية لمصلحة المضرور في بعض المسائل كالإثبات مثلا حيث يكون إثبات عدم وصول البضاعة من قبل المضرور 
لناقل أو إعفائه من كل كافيا لقيام مسؤولية النقال، ولكن إذا كان العقد يتضمن شرطا يقضي بتحديد مسؤولية ا

مسؤولية في حالة ضياع البضاعة مثلا فتكون أحكام المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمقدار التعويض أكثر حماية له، غير 
 1.أنه يشترط لقيام هذه المسؤولية إثبات فعل السرقة من قبل المضرور وهذا أمر عسير نوعاً ما

 ):التقصيريةالعقدية و(الجمع بين أحكام المسؤوليتين 

هناك إجماع فقهي وقضائي كلي على عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين سواء عن طريق دعوتين متتاليتين أو عن                  
 .طريق الجمع ما هو أصلح للمضرور من أحكام المسؤوليتين

لى ثم  يكون الجمع عن طريق دعوتين متتاليتين عندما يطالب المضرور بالمسؤولية العقدية للمسؤول في مرحلـة أو               
يطالبه بواسطة دعوى ثانية بمسؤوليته التقصيرية، ولا يجوز مثل هذا الجمع لأنه يمكن للمتضرر مـن الحصـول علـى                

 ولا يجوز كذلك الجمع بين المسـؤوليتين كـأن          إثراء بلا سبب  تعويضين عن ضرر واحد ونكون حينئذ بصدد حالة         
صول على تعويض على أساس المسـؤولية التقصـيرية، أو          يطالب المضرور بالمسؤولية العقدية مثلا بعدما فشل في الح        

 2.العكس
 ):العقدية والتقصيرية(الخيرة بين المسؤوليتين 

الخيرة هي حق المضرور في الاختيار بين المطالبة بالمسؤولية العقدية أو المطالبة بالمسؤولية التقصـيرية، والسـؤال                 
 إن مثل   ار إحدى المسؤوليتين عندما تجتمعان في نفس الفعل؟       هل للمضرور الحق في اختي    : المطروح في هذا الشأن هو    

 بين الطرفين وتترتب عليها مسؤولية عقدية، ويصبح        عقديةهذا السؤال لا يطرح في الحقيقة إلا في حالة وجود علاقة            
لعامـة؟  هل يجوز استبعاد المسؤولية العقدية والتمسك بالمسؤولية التقصيرية باعتبارها الشـريعة ا           : السؤال حينئذ 

بالرجوع إلى المثال السالف الذكر هل يجوز لصاحب البضاعة أن يختار بين المسؤولية العقدية للناقل لكونه لم ينفذ مـا                  
 تعهد به من إلتزام بموجب عقد النقل، وبين المسؤولية التقصيرية للناقل باعتباره سرق البضاعة؟

 .تار وأن يتمسك بالمسؤولية التي تتفق مع مصلحهيرى بعض الفقه أن للمضرور الحق في الخيرة ومن ثم أن يخ -

                                                 
 27:، مرجع سابق، ص)العمل المستحق للتعويض(الالتزامات  علي فيلالي، - 1
 28:بق، ص، مرجع سا)العمل المستحق للتعويض(الالتزامات  علي فيلالي، - 2
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وهـو الـرأي    - ويستند هذا الرأي الذي أخذ به القضـاء          بعدم جواز الخيرة  ويرى فريق آخر من الفقهاء       -
 .إلى المنطق والعدالة -الراجح

 المضرور عادة إلى     والالتزام بالمسؤولية العقدية ويلجأ    منع الخيرة ومن ثم فإن  احترام القوة الإلزامية للعقد يقتضي          
المسؤولية التقصيرية بدلا من المسؤولية العقدية لأا أكثر حماية لمصالحه، كأن تجنبه تطبيق البنـد الـوارد في العقـد                    

يجب علـى المضـرور     والمتضمن تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها ، وبتالي يخل بالتوازن الذي اتفق عليه الطرفين لذا                

 1.ديةالتقيد بالمسؤولية العق
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 المسؤولية المترتبة عن عمل الغير

 مسؤولية متولي الرقابة:الفصل الحادي عشر
قد يكون الشخص في حاجة إلى الرقابة بسبب صعره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، وفي هذه الحالة يكلف 

ب حرفته أثناء وجوده في المدرسة أو في مكان القانون شخصا آخر بالرقابة عليه كوليه أو وصيه، وكمعلمه أو ر
فالواجب الذي يقع على متولي الرقابة قانونا يفرض عليه أن يبذل جهده ليحول دون وقوع الخطأ من . الحرفة

الشخص الخاضع للرقابة، فإذا ما قام الخاضع للرقابة سلوكا خاطئا أضر بالغير لأن القانون يجعل المكلف برقابته 
 . ومنه كيف تكون مسؤولية متولي الرقابة ؟ السلوك أعملا لمقتضى الرقابةمسؤولا عن هذا

 مفهوم الالتزام بالرقابة: المبحث الأول

 المقصود بالرقابة: المطلب الأول

الإشراف على شخص، <<: ، حيث عرفها بعض الفقهاء على أا المقصود بالرقابةهناك خلاف فقهي بشأن 
وهناك من يميز بين . >> اللازمة في سبيل ذلكت الإضرار بالناس باتخاذ الاحتياطياوتوجيهه وحسن تربيته، ومنعه من

 مدني إذا ما تحمل على عاتقه 134واجب الرقابة، وواجب التربية غير أن متولي الرقابة يسأل على أساس المادة 
 واجب التربية اعتبار ومن الفقهاء من يرى أن واجب الرقابة لا يتضمن. واجب التربية إلى جانب واجب الرقابة

وأما القضاء بشان هذه المسألة فيظهر أن بمفهوم واسع لواجب . لوضوح النص، أو للصعوبات العملية والتطبيقية
أن مسؤولية الأب تقوم على أساس خطأ مفترض فيه أنه أهمل رقاب ...<<: الرقابة حيث يرى الس الأعلى 

حيث أن ارتكاب هتك ... أثبت الأب أنه قام بواجب الرقابة والتوجيهوتربية ولده ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا
 .>>العرض من قبل ولد مميز يثبت إهمال الأب في تربيته ابنه بصفة قطعية

والاعتقاد أن مضمون واجب الرقابة يختلف من حالة إلى أخرى، فالولد الذي لم يبلغ سن الخامسة مثلا يكون في 
ويكون . ينما ذلك الذي بلغ سن التمييز دون سن الرشد فقد يكون بحاجة إلى رعاية معنويةحاجة إلى الرعاية المادية، ب

واجب الرقابة الذي يترتب على من يتولى رقابة مجنون أوسع وأشمل من ذلك الذي يتحمله متولي رقابة شخص 
 1.أعمى

  القانوننظرة القانون المدني الجزائري للالتزام بالرقابة قبل التعديل: المطلب الثاني

لا يسأل الشخص عن أي فعل ضار يصدر من الغير، فهذا أمر ترفضه العدالة والمنطق ولكنه يسأل عن الفعل 
الضار الذي يصدر من شخص يلتزم هو بمنعه من إتيان هذا الفعل الضار، وقد سمي هذا الالتزام بالالتزام بالرقابة، 

لي بالرقابة على القاصر، أو يرتبه العقد كالتزام المعلم بالرقابة على وهذا الالتزام بالرقابة يفرضه القانون كالتزام الو
تلاميذه، وحكمة حاجة الخاضع للرقابة إلى هذه الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية فالقاصر في 

 .حاجة إلى الرقابة لصغره وانون لحالته العقلية والأعمى لحالته الجسدية وهكذا
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     من إعداد مجيدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــسنة ثانية علوم قانونية وإدارية            

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
435 

 الالتزامـــــات

 هي الإشراف على شخص وتوجيهه وحسن تربيته، ومنعه من الإضرار بالغير، 134ة التي تعنها المادة فالرقاب
 اللازمة في سبيل ذلك، وهنا يفترض القانون أن وقوع الفعل الضار من طرف الشخص الذي هو تباتخاذ الاحتياطيا

تزامه ومن ثم أقام قرينة الخطأ على عاتقه فإذا قصر تحت الرعاية كان نتيجة تقصير متولي الرقابة في القيام ا، إخلالا بال
 .المكلف بالرقابة قانونا في أداء هذا الواجب كان مخطئا شخصيا يوجب مسؤوليته

 134وقد نص المشرع الجزائري على القاعدة العامة لمسؤولية المكلفين بالرقابة عمن هم في رقابتهم في المادة 
والمعلم والمربي ) بعد وفاته الأم (الات المعينة والخاصة المتعلقة بمسؤولية الأب  بعض الح135م، ثم أورد في المادة .ق

غير أن المشرع لم يحدد الأشخاص الذين يكونون في حاجة إلى رقابة، واكتفى بالنص على أن الالتزام . ورب الحرفة
 .بالرقابة إما أن يرجع إلى حالة القصر وإما إلى حالة الشخص العقلية أو الجسمية

وبحسب ما ذهب إليه المشرع الجزائري فإنه لا يمكن حصر الأشخاص المكلفون بالتزام بالرقابة، وكذلك لا يمكن 
أن يحصر الأشخاص الذين يحتاجون لهذه الرقابة، ولكن يمكن مع ذلك حصر المصدر الذي ينشأ هذا الالتزام وهو إما 

رتبط ا الالتزام مع مراعاة أن الالتزام يرتبط تلقائيا ذه الصفة القانون وإما الاتفاق، كما أنه يمكن حصر الصفة التي ي
، وكما يرتبط بتقدير القاضي أن هذه الصفة )كحالة القصر، أو حالة الشخص العقلية أو الجسمية(في بعض الحالات 

 .تستلزم وجود الالتزام في بعض الحالات الأخرى
نشأ بسبب أن حالة شخص معين تستلزم النشوء، كما أن أساس  وهو يةوإذن يكون هذا الالتزام التزاما بالرقاب

 .في هذه الحالة هو الخطأ الشخصي من طرف المكلف بالرقابة كما هو الشأن طبقا للقواعد العامة في المسؤولية
غير أن بمقتضى الخطأ المفترض فإن المشرع الجزائري خرج على هذه القواعد العامة، حيث أنه خفف عبء 

وهو ما حكمت به المحكمة العليا في قرارها الصادر يوم .  المضرور فأعفاه من إثبات خطأ المكلف بالرقابةالإثبات على
بأن مسؤولية الأب عن أفعال ولده القاصر تقوم على أساس خطأ مفترض فيه، أنه أهمل مراقبته  "1983 مارس 02

والتوجيه، وارتكاب هتك العرض من قبل ولد قاصر ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا أثبت الأب أنه قام بواجب الراعية 
 1." مميز يثبت بصفة قطعية إهمال الأب في تربية ابنه

 نظرة القانون المدني الجزائري للالتزام بالرقابة بعد تعديل القانون: المطلب الثالث

، ولفهم 135ادة  وقد حذفت الم135، و134نظرة المشرع الجزائري لمسؤولية متولي الرقابة تضمنتها المادتين 
 :مبررات نزعها نذهب لمبررات وضعها وهي

 من القانون المصري 173 تضمنت القاعدة العامة ولقد أخذها المشرع الجزائري حرفيا من المادة 134المادة 
كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب "  مدني مصري 173حيث تنص المادة (

و بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير قصره أ
 ...).المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز
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ت ، حيث تضمن6و 5و 4 ت من القانون الفرنسي في القرارا1384 فهي منقولة من المادة 135 أما المادة 
حالات معينة كالأب، الأم، المعلمون، أرباب الحرف وبتالي أوردها المشرع الفرنسي على سبيل الحصر من خلال 

 1.التطبيقات
 ويقول إا جاءت على سبيل الحصر مازووبتالي هل يجوز التوسع في هذه التطبيقات، بطبع لا حيث يرى 

 .متولي الرقابةوأيدها القضاء حيث إذا صادفتها حالات أخرى أضيف مجال 
 أي أخذ 135 وتأثر بالفقه الفرنسي ووضع المادة 134المشرع الجزائري تأثر بالفقه المصري ووضع المادة 

 :2المشرع الجزائري بالقاعدة العامة وأخذ بالتطبيقات وهذا الدمج الذي قام به المشرع أدى إلى ظهور تناقضات وهي
 هب أن الأب لم يمت ولكنه قانونا وإتفاقا وهي كلمة 134ع المادة  مسؤولية الأب ومن بعده الأم هي تتعارض م-1

 يبقى هو المسؤول، أو أن الأب كان في الخدمة الوطنية وبتالي هنا تعارض مع المادة 135جن لكن حسب المادة 
 .قانونا أو إتفاقا التي تقول كل من له الحق في الرقابة 134

ونا وبتالي أحيلت إلى المادة الأولى ثم المادة الثانية وهي الشريعة الإسلامية  أحالت إلى كلمة قان134 نرى أن المادة -2
لأن قانون الأسرة كان غير موجود (التي أحالتها بدورها إلى الأب ثم من بعده وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم العم ثم الأم 

حيث نرى في ولاية النفس هو الأب ثم ، ) وبتالي أحيلت إلى المادة الثانية وهي الشريعة الإسلامية1984إلا في سنة 
 . التي قالت الأب ثم الأم135الجد ثم العم أي نرى هنا العصبة من الذكور، وبتالي هي تتعارض مع المادة 

 على الأب ثم من بعده الأم ، فأي نوع من الآباء هنا، فهناك الأب الشرعي والأم الشرعي، 135 نصت المادة -3
وبتالي المادة .  مسؤولان وهنا التناقض135 شرعي هم غير مسؤولان لكن حسب المادة لكن الأم العزباء والأب غير

 .اقتصرت على الأبوين الشرعيين فما هو الأمر إذا كان الأب غير شرعي والأم عزباء
 إذا كانت الزوجة قاصر والزوج راشد هل هو المسؤول عنها، حيث أنه لم يذكر رقابة الزوج الراشد للزوجة -4

رة أو أن إذا كان الزواج من غير راشد بزوجة غير راشدة فالأفعال التي تقوم ا الزوجة المسؤول عنها هو ولي القاص
 .الزوج لأن متولي الرقابة هنا يحتاج إلى رقابة

 المتمم والمعدل 10-05ومنه دفع المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في هذه الأحكام من خلال القانون رقم 
ني، حيث اكتفى المشرع بالمبدأ العام الذي يطبق على كل الحالات وعلى ضوء الأحكام الحالية تناول للقانون المد

 شروط قيام مسؤولية متولي الرقابة وضمن الفقرة الثانية لهذه المادة طرق دفع 134المشرع في الفقرة الأولى من المادة 
 3.المسؤولية المفترضة على متولي الرقابة
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 قيام مسؤولية المكلف بالرقابة) الحالات(شروط : المبحث الثاني

 :تقوم مسؤولية المكلف بالرقابة على أساس قرينة الخطأ المفترض التي أقامها المشرع على واقعتين هما
 .تولي شخص الرقابة على شخص آخر -
 .صدور عمل غير مشروع ممن يخضع للرقابة -
 تولي شخص الرقابة على شخص آخر: المطلب الأول

 واجب الرقابة: الأولالفرع 

 مصدر واجب الرقابة:أولا

 مدني أن مصدر واجب الرقابة الملقى على المسؤول هو القانون أو اتفاق 134يتضح من أحكام المادة 
 .الأطراف

 :  القانون-1

يكون المسؤول في هذه الحالة متوليا للرقابة بمقتضى أحكام القانون، فالقانون هو الذي يرتب على الشخص 
. إلخ...ول واجب الرقابة، وهذا هو الأمر بالنسبة للأب والأم أو الحاضنة، والمعلم والمؤدب ورب الحرفةالمسؤ

التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد ...يجب على الزوجيين" من قانون الأسرة 36فبمقتضى أحكام المادة 
 ...".وحسن تربيتهم

رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته :"... قانون الأسرة 62المادة ويتعين على الحاضنة أو الحاضن بمقتضى أحكام 
 ".والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا

 :  الاتفاق-2

ويكون واجب الرقابة اتفاقا كلما كان اتفاق الأطراف هو المنشئ لهذا الواجب، كأن تلتزم مؤسسة مختصة 
 .إلخ...برعاية الأطفال الصغاربرعاية مريض أو تلتزم سيدة أو دار للحضانة أو روضة 

وتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن مساءلة الشخص إذا كان يمارس على الغير المتسبب في الضرر مجرد رقابة فعلية 
بمعنى أنه غير ملزم قانونا بواجب الرقابة، كالشخص الذي يساعد زميله الأعمى في عمله أو في الذهاب والإياب إلى 

 .لا غيرعمله على وجه الإحسان 
 مضمون الالتزام الرقابة: ثانيا

لقد تناول الكثير من الفقهاء مسألة تحديد مضمون واجب الرقابة من خلال دراسة طرق نفي مسؤولية الرقابة، 
 .اعتقادا منهم أن مدلول هذا الواجب واضح ولا يتطلب شرحا أو تأويلا

فقد . يتساءل عن المقصود ذا الواجب وعن مضمونه مدنيُ 134والاعتقاد أنه رد القراءة الأولى لنص المادة 
 مدني بسبب حالته العقلية كأن يكون مجنونا، أو بسبب 134يترتب واجب الرقابة على الغير، كما يتضح من المادة 

صغر سنه كأن يكون غير مميز، أو بسبب قصره كأن يكون مميزا غير راشد، أو بسبب حالته الجسدية كأن يكون 
 . ولكنه راشدا ومميزاأعمى أو أعرج
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فالشخص يكون بحاجة إلى الرقابة إذا كان يمثل خطرا بالنسبة للمجتمع، وهذا الخطر متفاوت من حالة إلى 
وفي . أخرى، فلا مجال لمقارنة الخطر الذي يمثله الشخص انون مع ذلك الذي يمثله صغير السن أو الشخص الأعمى

ن واجب الرقابة الذي يقع على عاتق الشخص الذي يتولى رقابة صبي غير ضوء هذه الاحتمالات فلا مجال للشك في أ
مميز يختلف عن ذلك الذي يتحمل متولي رقابة شخص مميز غير راشد، أو رقابة شخص أعمى أو شخص مجنون، إلى 
 جانب هذه الاعتبارات نلاحظ أن المشرع يفرض واجب الرقابة بحكم القانون بالنسبة لبعض الحالات، وفي حين
يترتب واجب الرقابة في حالات أخرى باختيار الأطراف كما هو الأمر على سبيل المثال بالنسبة لرقابة الشخص 

 .المصاب بعاهات جسدية
ومنه فإن مضمون واجب الرقابة يحدد على ضوء حاجة الشخص إلى الرقابة، وبعبارة أخرى يحدد مضمون 

 1.ى اتمع والمراد تفاديه عن طريق المكلف بالرقابةواجب الرقابة باعتبار الخطر الذي يمثله الفرد عل
 حاجة الفاعل إلى الرقابة: الفرع الثاني

حالة قصره :  مدني أن الحالات التي تجعل الشخص في حاجة إلى رقابة الغير هي134يتبين من أحكام المادة 
 .وحالته العقلية، وحالته الجسمية

 : حالة القصر-1

، ومنه لدينا قاصر غير 2م.ق40 سنة طبقا لنص المادة 19ني هو من لم يبلغ سن الرشد القاصر وفقا للقانون المد
 ) سنة19 إلى 13قاصر مميز من (، ولدينا ) سنة 13 إلى 0من ( مميز 

 مدني يكون الشخص القاصر في حاجة إلى الرقابة، ومن ثم يكون الشخص المكلف برقابته 134وبمقتضى المادة 
وتجدر الإشارة إلى أن القاصر قد يكون مميزا وقد يكون غير مميز، .  يلحقها هذا القاصر بالغيرمسؤولا عن الأضرار التي

،  واضحة ولا أحد ينازع في ذلك، كما أن ) سنة 13 إلى 0من ( والحاجة إلى الرقابة بالنسبة للقاصر غير المميز
 إلى 13من (وإما إذا كان القاصر مميزا . مسؤوليته الشخصية مستبعدة تماما، وذلك لاستحالة وقوع خطأ من جانبه

 . والفريق الأخير يقول انه يحتاج إلى رقابة125فيها نزاع، فريق قال أنه لا يحتاج إلى رقابة بحسب المادة )  سنة19
، فيبدو أنه ليس بحاجة إلى رقابة كون القانون 125إذا كان المميز يحتاج إلى رقابة فلماذا وضع المشرع المادة 

يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن <<:  التي تنص في فقرا الأولى 125ؤولا شخصيا طبقا لأحكام المادة يجعله مس
 :وبتالي إذا كان مميزا يسأل لكن هذا الجانب من الفقه مهجور لأن . >>أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميز

 لأن إدراكه لم يكتمل -
لكن في متولي ئمة على الخطأ الواجب الإثبات قا هي مسؤولية شخصية 125المسؤولية في المادة  -

 . على الخطأ المفترضالرقابة قائمة

  سنة مسؤولا مدنيا وجنائيا19بعد تعديل القانون، ساوى المشرع بين المسؤولية المدنية بالجنائية وبتالي 
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 : الحالة العقلية-2

 حالات المرض التي تعتري الفرد الراشد، يقصد المشرع بالحالة العقلية التي تجعل الشخص في حاجة إلى الرقابة،
فتنال من سلامة عقله، بحيث يصبح غير مدرك لما يقوم به، فلا يميز بين ما يضره أو يضر غيره، وما ينفعه أو ينفع 

 خطر -بسبب اختلال وعيه وإدراكه–غيره، فيعتذر عليه فهم حقيقة الأشياء، ومن ثم لا يمكن مسائلته، ويكون الفرد 
ولقد تناول المشرع هذه الحالات التي تنال . وعلى الغير، ويكون حينئذ بحاجة إلى رقابة من قبل غيرهعلى نفسه 

 من القانون المدني، وهي حالة الجنون والعته والسفه، 43 و42كذلك من أهلية الشخص نتيجة ضعف تمييزه في المادة 
 1.وقد أشار إليها كذلك في قانون الأسرة

 : الحالة الجسمية-3

ون صاحب العاهة الجسمانية في حاجة إلى الرقابة عندما تصبح حالته الجسمية تمثل خطرا على نفسه وخاصة يك
على غيره، كأن يلحق أضرار بالغير، فالشخص الأعمى قد يرتطم بحائط أو بشجرة فيسبب أضرار لنفسه، وقد 

. ه فيلحق أضرار جسمانية بالغيريصطدم بالغير فيلحق م أضرار، وقد لا يتحكم كذلك المصاب بالشلل حركات
وبسبب هذا الخطر الذي ينجر عن بعض العاهات الجسمانية يكون الفرد بحاجة إلى رقابة، هذا بغض النظر عن حالته 

 إلى الاستعانة بشخص -بموجب اتفاق–العقلية، وحتى يتجنب مثل هذه الأضرار فقد يلجأ صاحب العاهة الجسمانية 
وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى .  يتحمل المسؤولية المترتبة عن الأضرار التي قد يسببها للغيريتولى رقابته وعند الحاجة

أن مسؤولية متولي الرقابة تقتصر على الأضرار المترتبة مباشرة عن العاهة الجسمانية محل واجب الرقابة، أما الأضرار 
 أو الأعمى بشتم الغير، فلا يسأل عنها المكلف بالرقابة، الأخرى التي لا علاقة لها بالحالة الجسمية، كأن يقوم الأعرج

 2.وإنما يسأل عنها الفاعل نفسه باعتباره ليس بحاجة إلى رقابة بالنسبة لهذا الفعل
 صدور عمل غير مشروع: المطلب الثاني

ابة بالغير،  مدني عن الأضرار التي يلحقها الشخص الخاضع للرق134يسأل المكلف بالرقابة بمقتضى أحكام المادة 
، وهذا يعني قطعا أنه لا يشترط خطأ الفاعل وإنما نكتفي بفعله الضار فقط، إن هذا في الحقيقة "بعمله الضار"وذلك 

فالعبرة هنا بالتعدي الذي . أمر بديهي إذ مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية شخصية تستند إلى خطأ مفترض في الرقابة
ذا كان السلوك الذي سلكه الخاضع للرقابة سلوكا عاديا أم غير ذلك، والفعل ألحق ضرار بالغير بغض النظر عما إ

 . عام ويسبب ضررا للغير، أي هو كل إخلال بواجب قانونيهالضار هو كل فعل مخالف للقانون بوج
إن وضوح النص وكذا الاعتبارات القانونية التي تستند إليها مسؤولية متولي الرقابة، لم تمنع بعض الفقه من 

 3.اشتراط خطأ الخاضع للرقابة كلما كان هذا الأخير مميزا، بحجة أن مسؤولية المكلف بالرقابة هي مسؤولية تبعية
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 النظام القانوني لمسؤولية المكلف بالرقابة: المبحث الثالث

 افتراض المسؤولية الشخصية للمكلف: المطلب الأول

ن خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، غير أن مسؤولية متولي يقتضي مبدئيا قيام مسؤولية الفرد إثبات أركاا، م
الرقابة، هي مسؤولية استثنائية واحتياطية، أوجدت حماية لمصلحة الضحية على حساب المسؤول المدني، وذلك 

خطأ المسؤول المدني أي متولي الرقابة من جهة وعلاقة السببية من : بإعفائها من إثبات بعض أركان المسؤولية وهي
 .ة أخرىجه

وهكذا فإن مسؤولية متولي الرقابة ومن هم في حكمه تقوم رد أن تثبت الضحية الضرر الذي أصاا، وأن هذا 
 . الأخير هو من فعل شخص في حاجة إلى رقابة، وأن الفاعل هو في رقابة المسؤول المدني

 يمكن إثباا بكل الوسائل، والجدير وعلى العموم فإن إثبات هذه العناصر أمر يسير، حيث تتمثل في وقائع مادية
بالذكر فإن المسؤولية المفترضة على متولي الرقابة هي مسؤولية شخصية، أي أن العبرة تكون بخطأ المسؤول المدني 
. وليس بخطأ الفاعل، كما تكون العبرة أيضا بعلاقة السببية بين خطأ المسؤول المدني والضرر الذي لحق الضحية

 مدني تعفي الضحية من إثبات كلا الأمرين، بل جعل المشرع عبء الإثبات على من 134 المادة والحاصل أن أحكام
وليس على من ادعى، وهنا تكمن حماية الضحية على حساب المسؤول، كون إثبات ) أي من أنكر مسؤوليته(أنكر 

خص آخر غير الشخص خطأ هذا الأخير وعلاقة السببية أمرين عسيرين خاصة وأن المتسبب ماديا في الضرر ش
 1.المسؤول مدنيا من جهة، وقد يكون مميز من جهة أخرى

 ) أساس المسؤولية( الخطأ المفترض في واجب الرقابة : المطلب الثاني

تستند مسؤولية متولي الرقابة ومن هم في حكمه إلى واجب الرقابة الذي يتحملونه قانونا أو اتفاقا، وهذا يعني 
م واجب الرقابة، وإن الغرض من هذا الواجب هو منع الخاضع للرقابة من الإضرار بالغير أنه لا مسؤولية إذا انعد

بسبب حالة القصر أو حالته العقلية أو الجسمية، وعليه يعتبر الراعي قد قصر في واجبه أو لم يقم به كلما الحق المرعي 
ابة لما استطاع الخاضع للرقابة من الإضرار ضررا بالغير، وبعبارة أخرى، فلولا خطأ في الرقابة من جانب متولي الرق

. بالغير، فكلما أوقع المرعي ضررا بالغير افترضنا أن سبب ذلك تقصير وإهمال في واجب الرقابة من جانب الراعي
أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت : ""... مدني أن بإمكان المكلف بالرقابة 134ولقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 

، وهذا يعني حتما ومن دون أي شك، أن الخطأ المفترض في واجب الرقابة هو أساس هذه ..."" قام بواجب الرقابةأنه
والجدير بالذكر فإن واجب الرقابة هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية، ومن ثم فإن عدم تحقق النتيجة  . المسؤولية

 المدين لم يقم بتنفيذ واجبه، بل يكون قد وفى بالتزامه، مما جعل ، لا يعني حتما أن)ألا وهي عدم الإضرار بالغير(
 .المشرع يفترض خطأ المكلف بالرقابة افترضا بسيطا قابلا لإثبات العكس

ولقد افترض المشرع من جهة ثانية علاقة السببية بين التقصير في واجب الرقابة المنسوب إلى متوليها وبين 
فسبب افتراضها تعتبر علاقة السببية متوفرة إلى حين إثبات العكس، وهذا فقد . لرقابةالفعل الضار الذي أتاه الخاضع ل
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أي المكلف بالرقابة الذي يكون من حقه  نفي علاقة السببية (انتقل عبء الإثبات من المضرور إلى المسؤول المدني 
 .، ومنه نفي مسؤوليته)هذه

ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من : ""  مدني134وقد نصت في هذا الشأن الفقرة الثانية من المادة 
والحقيقة أن "".  أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام ذا الواجب بما ينبغي من العناية... المسؤولية 

 إلزام افتراض خطأ متولي الرقابة يؤدي حتما إلى افتراض علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الفعل الضار، لأن
الضحية بإثبات علاقة السببية معناه إلزامها بإثبات الخطأ الذي ينسب إلى متولي الرقابة، ومهما يكن من الأمر فإن 
القرينة التي وضعها المشرع سواء بشأن الخطأ واجب الرقابة أو بشأن علاقة السببية هي قرينة بسيطة مما يسمح 

 1.ع المسؤولية المفترضة عليهللمكلف بالرقابة من إثبات عكسها، ومن ثم دف
 دفع المسؤولية : المطلب الثالث

 إثبات أداء واجب الرقابة: الفرع الأول

إن أو شيء يتبادر إلى ذهن متولي الرقابة، دفعا للمسؤولية المترتبة عليه هو إثبات عدم إخلاله بواجب الرقابة 
 والتدابير ت ما ينبغي من العناية، فأخذ الاحتياطياالملقى على عاتقه، وقد يدعي في هذا الشأن أنه قام بواجبه حسب

الكفيلة بمنع المرعي من الإضرار بالغير، كأن يكون قد منعه من ممارسة بعض النشاطات الخطيرة، أو أنه سمح له 
بممارسة لعبة معينة يمارسها من هم في مثل سنه من دون رقابة، وفي الأماكن المعدة لذلك، وفي ضوء الظروف 

 التي اتخذت من تسات التي حصل فيها الضرر يتولى القاضي على وجه الخصوص في نجاعة التدابير والاحتياطياوالملاب
قبل متولي الرقابة لمنع الإضرار بالغير، وكذلك في شرعية الرخص الممنوحة للمرعي لممارسة بعض النشاطات أو 

سن المرعي والظروف الزمانية والمكانية : صوصويعتمد القاضي في تقديره على عدة عوامل منها على وجه الخ.اللعب
 .والبيئية وخطورة النشاط أو الألعاب، وتقدر العناية التي بذلها المكلف بالرقابة على ضوء عناية الرجل العادي

قد يدفع كذلك متولي الرقابة، نفيا لمسؤوليته باستحالة الرقابة باعتبار أن الظروف التي وقع فيها الفعل الضار 
 من رقابة المرعي، ولم يتمكن حينئذ من منعه من ارتكاب الفعل الضار، ومن بين الظروف التي تحول دون قيام منعته

المكلف بالرقابة بواجبه، وجوده بعيدا عن الخاضع للرقابة، كأن يكون غائبا وقت وقوع الضرر، أو لكون الخاضع 
ويتولى . إلخ...قتا عند صديق أو أحد الأقاربللرقابة موجودا وقت الحادث تحت رعاية شخص آخر، كأن يكون مؤ

وفي كل الحالات لا يعتد بالمبرر . القاضي تقدير شرعية هذه الاستحالة، أي مبرر غياب الراعي خلال مدة الغياب هذه
 .أيا كان نوعه طالما كان متولي الرقابة قد ارتكب خطأ، أو أنه لم يحتط لرقابة المرعي
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  السببيةنفي علاقة: الفرع الثاني
قد يكون المكلف بالرقابة مقصر في واجبه، غير أن هذا لا يمنعه من دفع المسؤولية المترتبة عليه، وذلك عن طريق 

أي المكلف (نفيه لعلاقة السببية المفترضة ما بين الفعل الضار الحاصل من الخاضع للرقابة وبين الخطأ المفترض من جانبه 
 ).بالرقابة

ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من : ""  مدني تنص134ن الفقرة الثانية من المادة ونذكر في هذا الشأن أ
وهكذا يمكن "". أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام ذا الواجب بما ينبغي من العناية ...المسؤولية

 للرقابة لا يرجع إلى تقصير أو إهمال للمكلف بالرقابة أن ينفي مسؤوليته إذا اثبت أن الفعل الضار الصادر من الخاضع
في واجب الرقابة بل ينسب كليا إلى سبب أجنبي، كأن يكون قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور نفسه، أو خطأ من 
الغير، قد يدفع المكلف بالرقابة في هذا اال بظروف المفاجأة، كأن يكون الحادث غير متوقع إلا انه أحدث فجأة فلم 

الواجبة لمنع وقوعه، ويظهر من القانون المقارن أن يعتد بظروف المفاجأة، ومن ثم تنتفي علاقة السببية إذا تفلح الرقابة 
تبين أن الضرر كان لابد من وقوعه ولو قام المكلف بالرقابة بواجبه على النحو المطلوب، وفي كل الحالات فالقاضي 

 1.ير متوقع يترتب عنه نفي مسؤولية المكلف بالرقابةهو الذي يتولى تقدير ما إذا كان ظروف المفاجأة أمرا غ
 

 135 و 134ومما سبق نرى أن المشرع الجزائري قبل تعديل القانون تناول مسؤولية متولي الرقابة في المـادتين                 
 م، ثم أورد في المـادة     . ق 134حيث تناول  القاعدة العامة لمسؤولية المكلفين بالرقابة عمن هم في رقابتهم في المـادة                

 . والمعلم والمربي ورب الحرفة) بعد وفاة الأم ( بعض الحالات المعينة والخاصة المتعلقة بمسؤولية الأب 135

 أي 135 وتأثر بالفقه الفرنسي ووضع المادة 134بحيث المشرع الجزائري تأثر بالفقه المصري ووضع المادة 
 . لدمج الذي قام به المشرع أدى إلى ظهور تناقضاتأخذ المشرع الجزائري بالقاعدة العامة وأخذ بالتطبيقات وهذا ا

 المتمم والمعدل 10-05ومنه دفع المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في هذه الأحكام من خلال القانون رقم 
للقانون المدني، حيث اكتفى المشرع بالمبدأ العام الذي يطبق على كل الحالات وعلى ضوء الأحكام الحالية تناول 

 شروط قيام مسؤولية متولي الرقابة وضمن الفقرة الثانية لهذه المادة طرق دفع 134 الفقرة الأولى من المادة المشرع في
 .المسؤولية المفترضة على متولي الرقابة
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 مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: الفصل الثاني عشر
 شروط مسؤولية المتبوع: المبحث الأول

يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار : " تنص على انه  التي136يتضح من نص المادة 
وتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار ...متى كان واقعا منه عند تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها

 ".تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع
 :بوع تتحقق بتوفر الشروط الثلاثة الآتيةوبتالي إن مسؤولية المت

 .وجود رابطة تبعية بين المتبوع وتابعه -
 .إحداث فعل ضار من قبل التابع -
 .وجود صلة بين فعل الضار للتابع ووظيفته -
 رابطة التبعية: المطلب الأول

ل المتبوع، ومن  السالفة الذكر أن يكون الضرر الذي تدعيه الضحية من فعل التابع لكي يسأ136تشترط المادة 
وقت – باعتباره مسؤولا عن جبر الضرر - والمتبوع-بصفته المتسبب في الضرر–ثمة لابد من وجود رابطة تبعية التابع 

 سنة 136حدوث الفعل الضرر ولقد امتنع المشرع عن تعريف رابطة التبعية سواء وقت وضعه النص الأصلي للمادة 
 موضحا فقط في الفقرة الثانية من هذه المادة أن رابطة التبعية تقوم 10-05 أو عند تعديلها بمقتضى القانون 1975

ولم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته : "...حسب الصياغة الأصلية 
 ".وتوجيهه

، متى كانت هذا الأخير ولم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه: "...وحسب الصياغة الحالية أي بعد التعديل 
 أن المشرع أخذ بالحلول التي 136يتضح من هاتين الصيغتين المتتاليتين للفقرة الثانية للمادة ". يعمل لحساب المتبوع

انتهى إليها الفقه والقضاء الفرنسيين والتي  تساير التطور الذي عرفه اتمع في اال الصناعي، والحاصل أن رابطة 
ورا تماشيا مع معطيات اتمع فبعد ما كانت حرية المتبوع في اختيار تابعه وخضوع هذا الأخير التبعية عرفت تط

، صارت حالة خضوع التابع لأوامر المتبوع التي تقابل يلأوامر المتبوع يمثلان عنصرا رابطة التبعية بالنسبة للفقه التقليد
ه المشرع عن وضعه للقانون المدني، ثم اعتمد معيار أخير لرابطة سلطة المتبوع في رقابة وتوجيه تابعه معيار التبعية أخذ ب

 1".العمل لحساب المتبوع"التبعية هو 
 "اختيار من جانب المتبوع وخضوع من جانب التابع: "رابطة التبعية :الفرع الأول

ع التابع اختيار المتبوع لتابعه من جهة، وخضو: لقد كانت رابطة التبعية تتمثل كما سبق ذكره في عنصرين
للمتبوع من جهة أخرى، ويستند عنصر اختيار التابع إلى اعتبارات تاريخية، حيث كان الخطأ في الاختيار هو أساس 

فكان المتبوع يسأل عن طريق تابعه . حالات المسؤولية الاستثنائية للمتبوع عن عمل تابعه التي قررها القانون الروماني
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كذا أصبح الاختيار عنصرا مكونا لعلاقة التبعية ما بين التابع والمتبوع، ولقد أخذ لأنه لم يحسن اختيار هذا الأخير، وه
القانون الفرنسي القديم ذه الفكرة حيث قال الفقيه بوتيه أن الغرض من مسائلة المتبوع عن فعل تابعه هو جعل 

رنسي دافع عن فكرة الاختيار هذه وبعد صدور القانون المدني الف. السادة أكثر حذرا وألا يستعملوا إلا أحسن الخدم
 .بعض الفقهاء

لم يبق الفقه والقضاء طويلا على هذه الفكرة فبدل سوء اختيار التابع كأساس لمسؤولية المتبوع أصبحت العبرة 
 من جانب المتبوع "سلطة التوجيه والرقابة"في ملاحظة تابعه وفي رقابته ثم عدلا عنها ليتقيد بفكرة " بخطأ المتبوع"
 1.تي تقابلها حالة خضوع التابع لأوامر المتبوعوال

 "سلطة التوجيه والرقابة:" رابطة التبعية : الفرع الثاني

 : المقصود بسلطة التوجيه والرقابة-1
تقتضي علاقة التبعية أن يكون للمتبوع سلطة توجيه ورقابة على تابع، بحيث يكون هذا الأخير في حالة خضوع 

 المتبوع وهذا بغض النظر عن السلات الأخرى، كأن يكون أولا يكون للمتبوع سلطة تعيين تلزمه الامتثال إلى أوامر
 ...تابعه أو سلطة إقصائه أو سلطة مكافأته أو تأديبه

إذا كانت سلطة إصدار الأوامر هي قوام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فهذا لا يعني بتاتا أن المتبوع يستطيع 
 لم يعط أمرا أو انه لم يستخدم سلطته، بل طالما يتمتع ذه السلطة فإنه يسأل سواء التخلص من مسؤوليته إذا

 .استعملها بنفسه أو بواسطة غيره أو لم يستعملها
 :مصدر سلطة التوجيه والرقابة-2

 "رابطة قانونية:"رابطة التبعية -أ

رى أنصار هذا الرأي أن المتبوع لو كانت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تستند إلى خطأ في الاختيار، حيث ي
أحس اختيار تابعه لما ألحق هذا الأخير ضررا بالغير، ويعد اختيار التابع بالنسبة للفقه التقليدي شرطا لوجود رابطة 

تستند إلى مركز قانوني حيث يكون مصدرها العقد المبرم بين " رابطة قانونية"التبعية، وهكذا فإن رابطة التبعية هي 
 . والتابعالمتبوع

ومثال ذلك الرابطة القانونية في عقد العمل الذي يربط التابع بالمتبوع والذي يخول للمتبوع حق الإشراف 
والتوجيه وإصدار الأوامر والتعليمات كما يلزم التابع بالخضوع لسلطة الإشراف والتوجيه والرقابة والامتثال 

 .من ثم انعدم السند القانوني فلا تتحقق رابطة التبعيةللتعليمات والأوامر المتعلقة بكيفية تنفيذ العمل و
هذا الرأي أن يتجاهل الأوضاع التي تتحقق فيها رابطة التبعية، بالرغم من انعدام الرابطة القانونية ومن عيوب 

فالمقاول الذي يشغل المساجين الذين وضعوا تحت تصرفه لا يرتبط مع هؤلاء بعقد عمل، غير أنه _ أي عقد عمل_
ولى تنظيم العمل وله سلطة التوجيه والرقابة عليهم ومن ثم يكون مسؤولا عن الأضرار التي قد يتسببون فيها، يت

 .وكذلك الأمر بالنسبة للأب الذي يستعين بولده في الورشة أو الشخص الذي يساعده صديقه في إنجاز عمل
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 ".سلطة اقتصادية" وبعد ذلك تحولت العلاقة إلى 

 "رابطة اقتصادية": رابطة التبعية-ب

يرى فريق من الفقهاء أن رابطة التبعية ناتجة عن تبعية اقتصادية واجتماعية لشخص نحو شخص آخر، أي أن 
مثلا تجعل العامل تابعا فالأجرة رابطة التبعية تتحقق بمجرد أن يكون الشخص تابع اقتصاديا واجتماعيا لشخص ثاني 

بون، ويترتب على هذه التبعية الاقتصادية تفاوت بين التابع والمتبوع لرب العمل، وصاحب سيارة الأجرة تابعا للز
وهذه التبعية الاقتصادية هي التي تجعل المتبوع يستفيد من عمل التابع وهي التي تخول له سلطة . فتنعدم المساواة بينهما

ومن تم القانونية  لا بالتبعية تصاديةالاقرقابة وتوجيه التابع في كيفية إنجاز العمل الموكل إليه، فالعبرة هنا بالتبعية 
 . فكلما كانت هناك أجرة فهناك علاقة تبعيةالأجرةحصرها في 

على هذا الرأي إهماله للمعيار القانوني مما يزيد في صعوبة تطبيق معيار التبعية الاقتصادية، كون المقاول ويعاب 
صوص كيفية إنجاز العمل المكل إليه، ولا يخضع لرقابة أو تابعا اقتصاديا لرب العمل، غير أنه يتمتع باستقلالية تامة بخ
وكذلك قد يكون الشخص مستقلا اقتصاديا عن غيره . توجيه رب العمل، كما يكون المحامي تابعا اقتصاديا لموكله

ديا إلا انه يخضع لأوامر هذا الأخير كأن يقوم الشخص بمساعدة صديق له في إنجاز عمل ما مجانا، فهو غير تابع اقتصا
 .له كونه لا يتلقى مقابلا

 .فعلية إلى سلطة الاقتصاديةوبعد ذلك تحولت السلطة 

 "سلطة فعلية: "رابطة التبعية-ج

يرى الفقه والقضاء في ضوء الانتقادات الموجهة للمعيارين القانوني والاقتصادي وكذا التطور الاقتصادي 
 في رقابة وتوجيه التابع بشأن العمل الذي أسند فعليةتبوع سلطة والاجتماعي أن رابطة التبعية تتحقق رد أن يباشر الم

إليه، وبعبارة أخرى أصبحت العبرة بمباشرة سلطة إصدار الأوامر والتعليمات لدى المتبوع تجاه تابعه بغض عن 
 .مصدرها

 تلقيها الأوامر وهكذا تكون الممرضة تابعة للجراح أثناء قيامه بعملية جراحية، وتكون الزوجة تابعة لزوجها عند
من هذا الأخير بشأن مساعدته في عمله، ويكون السائق أيا كانت صفته تابعا لمالك السيارة طالما يخضع لرقابة هذا 

التوجيه " سلطة"الأخير بشأن قيادة السيارة، وتأكيدا لهذه الفكرة ولرفع كل لبس وغموض فضل بعض الفقه لفظ 
 .طة الفعلية فلا مجال للكلام عن رابطة التبعيةوهكذا فإذا انعدمت هذه السل". حق"بدل 

الإطارات  "فمثلا لأن ليس في كل الأحوال تكون سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه ومع ذلك أنتقد هذا التوجه
فالشركة العالمية لها فروع دولية كل فرع له رئيس هؤلاء الرؤساء المسيرين لا يستطيع أن أمارس عليهم سلطة " المسيرة
 1، أو مدير في مستشفى لا يستطيع تحديد التخدير فهناك مختص في التخدير)سلطة الإشراف(ية بل إشراف فقط فعل
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 "عمل لحساب الغير:" رابطة التبعية : الفرع الثالث

عرف المعيار السالف الذكر بعض الصعوبات كون سلطة المتبوع في توجيه ورقابة تابعيه في كل الحالات سلطة 
ر الواقع العملي، فالمؤسسة قد يكون لها أكثر من فرع داخل أو خارج الوطن وقد يكون نشاطها موزع فعليه باعتبا

عبر التراب الوطني مما يحول دون تمكين المتبوع من تولي شؤونه بنفسه وحتى تسيير وإدارة المؤسسة وكذا توجيه 
 .ومراقبة تابعيه

 بغض النظر عما إذا كانت له سلطة توجيه ورقابة فعلية وععمل لحساب المتبومن ثم فإن قوام رابطة التبعية هو 
أم لا سواء مارس هذه السلطة أو لم يمارسها لأي سبب كان، وهذا ما أخذ به المشرع في تعديله للفقرة الثانية من 

الفنية ، واستنادا لهذا المعيار الجديد تكون الإطارات المسيرة والإطارات 10-05القانون  مدني بمقتضي 136المادة 
 1.والأطباء المرتبطون الذين يعملون لحساب الغير تابعين له، ويسأل حينئذ عن أفعالهم الضارة

 )حدوث فعل ضار(فعل التابع الضار : المطلب الثاني

 ..."عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار: "لإضافة إلى شرط وجود رابطة التبعية لا يسأل المتبوع إلا 
غير مشروع بل كانت هناك كلمة عمل فعل ضار  لم تكن هناك كلمة 2005القانون المدني في وكانت قبل تعديل 

 :والفرق بينهما يكمن في 
 العمل غير المشروع نقصد به الخطأ؛ -
 .الفعل الضار نقصد به كل ما يصب الشخص من ضرر سواء كان خطأ أو لم يحدث خطأ -
 اتصال الفعل الضار بوظيفته : المطلب الثالث

في حال تأدية وظيفته، أو بسببها : "... المتبوع المسؤولية المترتبة عن فعل تابعه الضار إذا حدث من ذلك يتحمل
 بين فعل التابع الضار -أي علاقة– مدني والمتمثل في وجود صلة 136ويفيد هذا القيد الذي أقرته المادة " أو بمناسبتها

ابع، وإنما عن ذلك الذي يأتيه في إطار العمل الذي أسند إليه، وإن ووظيفته بان المتبوع لا يسأل عن السلوك العام للت
 2.مسؤولية المتبوع تستند إلى سلطة التوجيه والرقابة التي يمارسها على تابعه وقت مباشرة وظيفته

 الفعل الضار حال تأدية الوظيفة: الفرع الأول

ب فيها تابعه وقت قيامه بالوظيفة المسندة إليه، لا أحد ينازع في مسؤولية المتبوع عن الأفعال الضارة التي يتسب
باعتبار أن التابع يكون حينئذ تحت رقابة المتبوع وتوجيهه ويعمل لحسابه، بل يعد في هذه الظروف ممثلا للمتبوع ومن 

 .ثم  يلحق كل عمل يقوم به التابع بالمتبوع
 :وحالات تأدية الوظيفة تكون 

 سواء كان يعلم المتبوع أو لا؛ -
  كان المتبوع حاضرا أو غائب ؛سواء -
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 سواء كان التابع لمصلحته او لمصلحة المتبوع؛ -

 سواء كان التابع ارتكب أخطاء جسيمة أم لم يرتكب؛ -

 .سواء كان التابع قد قام بواجباته أم لا -
 الفعل الضار بسبب الوظيفة: الفرع الثاني

شخص كلف باحتجاز : لتابع الضرر فمثلاالوظيفة هنا تلعب الدور الأساسي في إحداث الضرر ولو لم يحدث ا
ومثال عن مؤسسة عمومية . شخص وضربه هنا الوظيفة سبب أساسي في الضرر فلولا الوظيفة لما أحدث الضرر

 .عندما يقوم الساعي بفتح الرسائل وغيرها من الأمثلة
ل المتبوع تعويضه إذا ومنه يكون الضرر في مفهوم الفقه والقضاء المقارن قد حصل بسبب الوظيفة ومن ثم يتحم

 .كان فعل التابع الضار متصلا اتصالا سببا بالوظيفة من جهة ووقع منه بدافع تحقيق مصلحة المتبوع من جهة ثانية
 الفعل الضار بمناسبة الوظيفة: الفرع الثالث

سائق سيارة : ثلابمناسبة الوظيفة أي علاقة عرضية أي أن الوظيفة ليست السبب المنتج ولكنها عاملا مسهلا للضر فم
أما الوظيفة ) العدو(فالسبب الأساسي . يعمل عند  شخص وذهب إلى عدو له فقتله بالسيارة هنا بمناسبة الوظيفة

 .1سهلت عملية القتل
 نظام مسؤولية المتبوع: المبحث الثاني

 افتراض مسؤولية المتبوع: المطلب الأول

 قط ومن ثم تقر لفائدة المتبوع حق الرجوع على تابعهلقد افترض المشرع مسؤولية المتبوع لصالح الضحية ف

 افتراض مسؤولية المتبوع لصالح الضحية: الفرع الأول

 :قيام مسؤولية المتبوع-1

 مدني رد توفر الشروط السالفة الذكر، أي أنه يكفي 136تقوم مسؤولية المتبوع، بمقتضى أحكام المادة 
بع المتسبب في الضرر والمتبوع وهو المسؤول عن جبر الضرر وأن الضرر الضحية إثبات وجود علاقة تبعية بين التا

 .الذي لحقها هو من فعل التابع الضار، وقد حصل ذلك حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها
والملاحظ هنا ان الضحية معفاة من إثبات فعل المتبوع سواء أكان ذلك خطأ أو فعلا ضار وهذا هو الغرض من 

 مدني وهكذا تكون المسؤولية 124 مدني باعتباره استثناء للشريعة العامة التي تضمنها نص المادة 136ادة نص الم
 2.الملقاة على عاتق المتبوع مسؤولية مفترضة
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 : دفع مسؤولية المتبوع-2

ينة قد إن الغرض من القرائن بصفة عامة هو إعفاء المدعي من إثبات ما يدعيه ونذكر في هذا الشأن أن القر
وحتى نتمكن من تكييف . تكون بسيطة فيجوز للمدعي عليه إثبات عكسها وقد تكون قطعية فلا يجوز إثبات عكسها

 .قرينة مسؤولية فلا بد من البحث عن الوسائل التي تمكنه من التخلص من المسؤولية على عاتقه
مدني أن يتخلص من المسؤولية المترتبة  134 من المادة 2إذا كان متولي الرقابة يستطيع بمقتضى أحكام الفقرة 

عليه بإثباته أن لم يرتكب خطأ في تنفيذ واجب الرقابة الذي يتحمله أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام ذا 
ه الواجب بما ينبغي من العناية في حين أن وضع المتبوع هو غير ذلك تماما، إذ لا يمكنه دفع المسؤولية المترتبة عليه بإثبات
مثلا أنه كان يستحيل عليه منع فعل التابع، أو أن هذا الأخير خالف أوامره، أو أنه لم يرتكب خطأ تابعه ولا في 
ممارسة سلطته الفعلية في توجيهه ورقابته، فلقد اتبع المشرع الجزائري مسلك المشرع الفرنسي وكذا المشرع المصري، 

 مدني بمعالجة طرق دفع مسؤولية متولي 2-134تفى في المادة حيث لم يتناول مسألة دفع مسؤولية المتبوع، واك
الرقابة فقط، ويرى الفقه أن المشرع أراد بسكوت هذا عن طرق دفع مسؤولية المتبوع حرمان هذا الأخير من دفع 

 .المسؤولية الملقاة على عاتقه وإعطائها صبغة قطعية بحيث لا يمكن إثبات عكسها
مسؤولية المتبوع أشد من مسؤولية متولي الرقابة فهذا لا يعني بتاتا أن مسؤولية وخلاصة القول فإذا كانت حقا 

المتبوع مفترضة افتراضا لا يقبل إثبات العكس كما يعتقده بعض الفقه، بل له أن يتخلص من المسؤولية الملقاة على 
 1.عاتقه بإثباته السبب الأجنبي

 حق رجوع المتبوع: الفرع الثاني

 مدني تمكنه من الرجوع على تابعه من أجل استرداد 137 المتبوع ولم يستطع دفعها فإن المادة إذا تحقق مسؤولية
وبعبارة أخرى أصبح النص الحالي أكثر . ارتكابه خطأ جسيمامبلغ التعويضات الذي دفعه للضحية وذلك في حالة 

 .تقيدا لحق رجوع المتبوع على تابعه، حيث يشترط خطأ جسيما من قبل التابع
 أساس مسؤولية المتبوع: طلب الثانيالم

 اختلف الفقهاء بشأا فهناك من يعتقد أا مسؤولية شخصية ومنهم من يعتقد أا مسؤولية عن عمل الغير
 مسؤولية شخصية: مسؤولية المتبوع : الفرع الأول

سؤولية شخصية يرى بعض الفقه أن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه ليست بمسؤولية عن عمل الغير، بل هي م
غير أن أنصار هذا الرأي انقسموا إلى فريقين فهناك من أوجد لها أساسا ذاتيا كأن يكون قد ارتكب خطأ شخصيا 

 .وهناك من أوجد لها أساسا موضوعيا
 أساس مسؤولية المتبوع: الخطأ-1

الخطأ الذي ارتكبه في يرى بعض الفقه التقليدي المتأثر بالمذهب الفردي أن المتبوع يسأل عن فعل تابعه بسبب 
أو في رقابته وتوجيهه أو في كليهما، غير أن هذا الرأي ) فلو أحسن الاختيار لما قام التابع بالفعل الضار(اختيار تابعه 
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أصبح مناقضا للواقع، فالمتبوع لا يختار في كل الحالات تابعه الذي يفرض عليه أحيانا كما انه لا يستطيع أن يتخلص 
وقد تكون رقابة التابع مستحيلة فينتفي الخطأ من جانب المتبوع ويتعارض هذا الرأي . وحينما يشاءمنه كيفما يشاء 

كذلك مع أحكام مسؤولية المتبوع، إذ لو كان الخطأ حقا هو أساس هذه المسؤولية لاستطاع المتبوع كما هو الأمر 
كابه للخطأ وتجنبا لهذه الانتقادات يرى بعض الفقه بالنسبة لمتولي الرقابة أن يتخلص من المسؤولية عند إثباته لعدم ارت

 بحيث لا يمكن للمتبوع أن يتخلص من خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكسالمتبوع باعتباره أساس مسؤوليته هو 
 الذي يتمتع به يتنافى وحق الرجوعالمسؤولية المترتبة عليه إلا إذا اثبت السبب الأجنبي، ويبقى أن هذا الاقتراح 

وع، فلو كان المتبوع مسؤولا مسؤولية شخصية على أساس الخطأ ولو كان خطؤه هذا مفترضا بصفة قطعية فإنه المتب
 1.لا يستطيع الرجوع على التابع لاسترداد ما دفعه من تعويض للضحية

 أساس مسؤولية المتبوع:الضرر-2

 :2اقترح الفقه كأساس لمسؤوليته المتبوع نظريتين وهما على التوالي
 :قوام مسؤولية المتبوع: لتبعةا-2-1

يرى بعض الفقهاء أن مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه تقوم على فكرة تحمل التبعة، بمعنى أن الشخص يتحمل 
 . مخاطر أفعاله سواء أكانت خاطئة أو غير خاطئة

ع ينتفع من خدمات  ومفادها أن المتبوقاعدة الغرم بالغنموفي هذا السياق هناك من يرجح مسؤولية المتبوع إلى 
 . تابعه، ومن ثم وجب عليه تحمل الأضرار التي قد تنجر عن نشاط التابع

نظرية " (مخاطر جديدة "المتبوع عندما  يستحدث نشاطا معينا فإنه يستحدث في نفس الوقتأن وهناك من يرى 

 .ومن ثم وجب عليه تحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن هذا النشاط ) المخاطر
يق آخر أن للمتبوع سلطة رقابة وتوجيه على التابع ومن ثم فإنه يتحمل مقابل ذلك مسؤولية الأضرار ويرى فر

 .التي قد يتسبب فيها التابع
 :نظرية الضمان-2-2

يرى بعض الفقهاء أن مسؤولية المتبوع تستند إلى فكرة الضمان، ومفاد هذه النظرية التي تقدم ا ستارك أن 
ينها الحق في الاحتفاظ بحياته وبسلامة جسمه، والاستمتاع بجميع أمواله المادية والأدبية، للشخص حقوق مقرة، من ب

وعندما يستعمل الغير حقه في الحرية فقد يصطدم بحق الآخرين في . ويطلق على هذه الحقوق تسمية الحق في السلامة
 الحدود التي يجعل القانون فيها سلامة السلامة فيمس به، مما يستوجب تعيين الحد الفاصل ما بين الحقين أي تعيين

 .الأشخاص وأموالهم مكفولة فلا يلزمون بتحمل أي مساس أيا كان نوعه بسلامتهم 
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والحقيقة أن نظرية الضمان لا تختلف كثير عن نظرية التبعة، فهي تعالج الموضوع من جانب الضحية، في حين 
رية الضمان عن تفسير الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع باعتبار تتناوله نظرية التبعة من ناحية الفاعل، كما عجزت نظ

 .137حق الرجوع الذي تقرره المادة 
 مسؤولية المتبوع مسؤولية عن عمل الغير: الفرع الثاني

عكس الآراء السابقة هناك من الفقهاء من يرى بأن مسؤولية المتبوع هي فعلا مسؤولية عن عمل الغير وانطلاقا 
 .ظور تقدم الفقه بعدة اقتراحات تؤسس عليها مسؤولية المتبوعمن هذا المن

 :نظرية النيابة-1

لا أحد ينازع في أن التابع لا يعمل لحسابه الخاص، وإنما يعمل لحساب المتبوع، ومن ثم فإن العلاقة التي تربط 
 .لأضرار التي يتسبب فيها التابعويكون المتبوع بمقتضى هذه العلاقة مسؤولا عن كل ا. التابع بالمتبوع هي علاقة نيابة

 :ولقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات عدة منها
أن النيابة لا تشمل الأعمال المادية وإنما تقتصر على التصرفات القانونية، لأنه لا يمكن اعتبار  -

 الشخص نائبا عن غيره بالنسبة للأفعال الضارة التي يقوم ا؛
 .ق الرجوعوأن فكرة النيابة عاجزة عن تفسير ح -

 :نظرية الكفالة-2

حاول بعض الفقهاء تبرير مسؤولية المتبوع استنادا إلى فكرة الكفالة، فيعتقدون أن المتبوع يكون بمقتضى سلطة 
التوجيه والرقابة التي يمارسها على التابع كفيلا لما يلحقه هذا الأخير من أضرار بالغير، ويكون المتبوع حينئذ مسؤولا 

ؤولا معه، فهو ضامن له فيما يخص الوفاء بالتعويضات التي يتحملها بسبب الأشرار التي ألحقها بالغير، عن التابع لا مس
ويعد المتبوع كفيلا متى ارتكب التابع فعله الضار وهو يؤدي أعمال وظيفته ولو لم يأمره أو يحرضه أو يأذن له بذلك، 

 . أو في غياب المتبوعكما يستوي أن يكون الضرر الذي أتاه التابع قد حصل بحضور
ومن خصائص هذه الكفالة أن مصدرها القانون وليس الاتفاق وأا تحرم المتبوع من الحق في الدفع بالرجوع 

 .أولا على المدين أو الحق في تجريد المدين من أمواله
يزة تماما عن تلك ويعاب على فكرة الكفالة كأساس لمسؤولية المتبوع أن الكفالة تستند إلى اعتبارات مختلفة ومتم

 1.التي تبرر مسؤولية المتبوع، وان الكفيل لا يلزم إلا بإرادته
 :نظرية الحلول-3

لقد لجأ بعض الفقهاء إلى فكرة الحلول لتبرير مسؤولية المتبوع، فالتابع حسب هذا الرأي عند قيامه بأعمال 
وبما أن . در من التابع كأنه صدر من المتبوعالوظيفة، يحل محل المتبوع، بحث تختلط الشخصيتان، ومن ثم يعتبر كل ص

المتبوع يحل محل التابع، فمن المنطقي أن لا يسأل المتبوع إلا إذا كان التابع مسؤولا، مما يبرر وجوب إثبات خطأ 
التابع، ويقتضي المنطق كذلك، في ضوء فكر الحلول ، أن المتبوع لا يستطيع نفي مسؤوليته عندما تتمكن الضحية من 
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 من بين الأشخاص الذين بإمكام 7-1384ت مسؤولية التابع، وهذا هو سبب عدم ذكر المتبوع في المادة إثبا
 .التخلص من المسؤولية المترتبة عليهم رد إثبام أم لم يرتكبوا خطأ

ى ويؤخذ على فكرة الحلول باعتبارها أساسا لمسؤولية المتبوع أا عاجزة عن تفسير حق رجوع المتبوع عل
وبالإضافة إلى . التابع، في حين أا تعتبرها شخصا واحد، هذا ما لم يعتد باتحاد الشخصيتين في مواجهة الغير فقط

ذلك فإن المتبوع بالنسبة للقانون الجزائري لا يمكنه التمسك بحق الرجوع في كل الحالات ومن ثم قد يكون المتبوع 
 .ق فكرة الحلولمسؤولا دون التابع ولا يمكن تفسير ذلك عن طري

ونرى أن الفكرة التي يجب استخلاصها من حق رجوع المتبوع على تابعه، لاسيما بعد تقيد هذا الحق في 

 مدني، التي تشترط خطأ جسيما من التابع، هي جعل التابع أكثر حرصا وأكثر يقظة 137التعديل للمادة 

ن المتبوع إلى التابع، وهذا ما يبر انحيازنا إلى فكرة بتحميله المسؤولية عند مباشرة عمله، وليس تحويل المسؤولية م

 1.التبعية كأساس لمسؤولية المتبوع
 

 أساس مسؤولية المتبوع

               مسؤولية شخصية                                                      مسؤولية عمل الغير

 الخطأ                               الضرر

                      تحمل التبعة             الضمان       

                الغلم بالغرم          المخاطرة
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 )فعل الشيء(المسؤولية عن الأشياء :الفصل الثالث عشر

 المبدأ الحارس مسؤول عن فعل الشيء أو فعل الحيوان: المبحث الأول

سي أهمية بالغة منذ النهضة الصناعية، وذلك لكون مجالها يشمل كل           لقد أصبحت المسؤولية عن فعل الأشياء تكت      
 ...الأضرار التي تتسبب فيها الأشياء المختلفة كالآلات وغيرها

ولقد استحدثت هذه المسؤولية حماية للضحايا، حيث كان من الصعب إثبات خطأ المسـؤول لكـون الضـرر         
لضحايا بدون تعويض واهتمت التشريعات ـذه المسـألة         حصل بسبب تدخل الشيء، ومن ثم فكثيرا ما تبقى هذه ا          

فبعضها وضعت لها أحكاما خاصة في القوانين المدنية وبعضها خصها بقوانين خاصة تختلف باختلاف الأشياء وبعضها                
 .الآخر اعتمد الطريقين معا إلا أا ترمي كلها إلى تحسين حماية الضحايا

 مكرر، حيـث    140 إلى   138الناشئة عن الأشياء من خلال المواد       ولقد تناول المشرع الجزائري المسؤولية      

، ومسؤولية حائز العقار أو     139 ومسؤولية حارس الحيوان في المادة       138عالج مسؤولية حارس الشيء في المادة       

 ـ         140المنقول الذي حدث فيه حريق الفقرة الأولى من المادة           ة  ومسؤولية المالك عن دم البناء في الفقـرة الثاني

 . مكرر هذا بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة140ومسؤولية المنتج في المادة 

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن المسؤول عن فعل الشيء أو فعل الحيوان هو الحارس على عكـس حـالتي                     
ار أو المنقول الـذي      على حائز العق   -على التوالي – بناء حيث تقع المسؤولية      مالأضرار التي تسبب فيها حريق أو إنه دا       

حدث فيه حريق وعلى مالك البناء محل الإدام وتكون المسؤولية على المنتج بالنسبة للأضرار المترتبة على عيـب في                   
 1.المنتوج

  هل في كل الأحوال يتحصل المتضرر على التعويض؟124إذا طبقنا المادة 
وبة التعويض، وبالتالي جاءت هذه النظرية لحمايـة  في بداية الثورة الصناعية كانت هناك العديد من الأضرار لصع   

 ).تطورت مع تطور الأشياء وصعوبة الإثبات(المتضرر 
  مكرر140 و138وذكرها المشرع الجزائري في المادة 

 . هي الشريعة العامة في المسؤولية عن فعل الأشياء138 -
 مكرر تطبيقات على الشريعة العامة139-140 -

 .حارس الشيء تكلمن عن 138 -

 حارس الحيوان تكلمت عن 139 -

 ]حائز العقار أو المنقول الذي حدث فيه حريق تكلمت عن مسؤولية 1 فقرة 140 [
 ]المالك البناء الذي دم تكلمت عن مسؤولية 2 فقر 140 [
 ]المنتج  مكرر تكلمت عن مسؤولية 140 [
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 شروط مسؤولية الحارس: المطلب الأول

رس تتحقق عندما يسبب الشيء أو الحيوان بتدخله ضرر للغير وكان هـذا             أن مسؤولية الحا  : يتضح من المادتين  
 .الشيء أو الحيوان محل حراسة

 المقصود بالشيء والحيوان: الفرع الأول

لا يوجد فرق قانوني بين الشيء والحيوان فمن حيث الأحكام القانونية يعتبر كل منهما محلا للحق قابلا للتمليك                  
 .والتداول

لقد تعرض المشرع للأشياء باعتبارها محلا للحقوق المالية في عدة مواد من القانون المدني إلا أنـه                 : ء المقصود بالشي  -
 .لم يعرفها صراحة وذكر هند تصنيفه للأشياء العقارات والمنقولات غير المادية

و عقـار أ  (كل شيء مادي غير حي بغض النظر عن صفته أو نعه            : " مدني 138ويقصد بالشيء في نص المادة      
منقول، جامد أو سائل غازي أو صوتي، صغير أو كبير، متحرك أو ساكن، ذاتيا أو بفعل الإنسان، بع عيب أو خـال        

باستثناء الحالات التي تحكمها نصوص خاصة، ويدخل ضمن تعريف الشيء طبقـا للمـادة              ) منه، خطر أو غير ذلك    
 ...وات، الأسلاكتلة من الأرض، الرمال الصخور، القن:  مدني على سبيل المثال138

تتعلق بعضها على الأشياء الخاضعة لأحكام خاصة والبعض الآخـر          : إلا أن هناك استثناءات ترد على هذه المادة       
 :1إلى طبيعة الشيء بحد ذاته

مثل ما هو الأمر بالنسبة للأضرار حوادث المرور حيث تخضـع للأمـر             : الأشياء الخاضعة لأحكام خاصة    -
 .139تسببها الحيوانات والتي تخضع للمادة  وكذلك الأضرار التي 74-15

جسم الإنسان،  :*القيود المتعلقة بطبيعة الشيء في حد ذاته فيمكن حصرها في مسألتين هما               : طبيعة الشيء  -
 .الأشياء المتروكة أو المهملة* 

 لا أحد ينازع اليوم في أن جسم الإنسان لا يعتبر شيئا ما دام حيا علي الأقل ومن                  :جسم الإنسان  ••••
تطبق ( مدني إذا كان جسم الإنسان هو المتسبب الوحيد في الضرر            138ثم فلا مجال لتطبيق المادة      

كأن يلحق الفرد ضرار بغيره نتيجة اصطدام جسميهما ببعض، وأما إذا كـان             ) 124عليه المادة   
جسم الإنسان متصلا بشيء ما بحيث يكون مجموعة واحدة فيحق للضحية أن تطالب بـالتعويض               

 بضربة مرفقـه    ة مدني كالجروح التي يسببها الدراج     138اا من ضرر على أساس المادة       عما أص 
أداة (لدراج آخر عند تجاوزه، أو تلك التي يلحقها المتزحلق على الجليد عندما يصـطدم بمتفـرج                 

، فيعتبر الإنسان في مثل هذه الحالات امتداد للشيء حيث يعطـي جسـم              ) التزحلق هنا تدخلت  
لا نسـأله  (علية أكثر للشيء المتصل به، كما يعطي الشيء بدوره قوة أكثر للإنسـان              الإنسانية فا 

 ).مسؤولية شخصية بل نسأله بصفته حارس للشيء
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 يسأل الحارس المتسبب في الضرر ومن ثم فإن انعدام الحراسـة            ):غير المملوكة (الأشياء المتروكة    ••••
راسة إذا لم يكن للشيء مالك أصلا أو        يحول دون وجود مسؤولية الحراس، وعلى العموم تنعدم الح        

الأمطار والرياح والرمال فإن ليس لها مالك ولا        : مثلا. عندما يتخلى الشخص عن الشيء فيهجره     
تكون حينئذ محل حراسة ومن ثم لا أحد يسأل عن الأضرار التي قد تسببها فيها على أساس المادة                  

فإنـه  ) عن قصد أو دون قصد    (اء  ، وكن إذا تمكن الشخص من وضع يده على هذه الأشي          138
ويختلف الأمر بالنسبة للأشياء المتروكة     . يصبح حارسا لها، ويسأل عن ا؟لأضرار التي تتسبب فيها        

، حيث  ) كانت محروسة وتتنازل عنها صاحبها    (أي تلك التي يتخلى عنها صاحبها بمحض إرادته         
 :هناك خلاف فقهي بشأن مصيرها

سابق لا يسأل بصفته حارسا، و إنما قد يسـأل علـى أسـاس               فيرى بعض الفقه أن مالكها ال      -
 .المسؤولية الشخصية باعتبار الخطأ الذي ارتكبه بخصوص الطريقة التي ترك ا الشيء

 مـا لم يمتلـك   -إذا كان معروفا– ويرى فريق آخر من الفقهاء أنه يمكن مساءلة المالك السابق      -
انتهى القضاء الفرنسـي إلى تعـويض ضـحايا         أحد بعده الشيء المتروك وعلى ضوء هذا الرأي         

الأضرار التي سببها الدخان المتصاعد من القاطرات أو مداخن المصانع وبالتالي هذا الرأي أقرب إلى               
الصواب بالنسبة للقانون الجزائري باعتبار أن الحارس لا يعفى من مسؤوليته إلا إذا أثبت السـبب                

نع لا يستطيع أن يتخلص من مسؤوليته مدعيا أنه تنـازل           الأجنبي، بمعنى أن حارس القاطرة أو المص      
 .عن الدخان 

 مدني كل كان حي من غير جنس البشر يتحرك ويتحسس           139 يقصد بالحيوان في ضوء المادة       : المقصود بالحيوان  -
ب أو ويتغذى من كائنات أخرى أو من المواد العضوية، وقد يكون الحيوان من الدواجن أو من الطيور، أو من الـدوا                   

من الأسماك أو الزواحف ولا فرق في أن يكون كبيرا كالفيل أو صغير كالنحل وقد يكون خطيرا كالثعبـان أو غـير                      
وفي جل الحالات يشترط في الحيوان الذي أشارت إليه المادة          .. خطير كالخروف متوحشا كالأسد أو مستأنسا كالقط      

وتجدر الإشارة إلى أنـه يمكـن       . النسا من جهة أخرى      لأحد   مملوكا من جهة و أن يكون       حيا مدني أن يكون     139
 1. مدني ولو كانت الحيوانات تعد عقار بالتخصيص كالمواشي الملحقة بأرض زراعية139للضحية الدفع بالمادة 

 فعل الشيء: الفرع الثاني

أو مـن   مدني أن لا مجال لتطبيقهما ما لم يكن الضرر من فعل الشـيء       139 و 138يتضح من أحكام المادتين     
فعل الحيوان، أي أن الشيء أو الحيوان هو المتسبب في الضرر وأما إذا كان الضرر من فعل الإنسان فتكـون العـبرة                      

 .124بالمادة 
لقد أصبح التمييز بين فعل الشيء وفعل الحيوان أمرا حتميا إذ يترتب على كل منهما تطبيق أحكام خاصـة إذا                    

لشيء فالأمر غير ذلك بالنسبة لفعل الشيء ولذا يقتصر على دراسة فعـل             كان تصور فعل الحيوان أمرا سهلا بعض ا       
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الشيء الذي يصعب تمييز عن فعل الإنسان لكون الأشياء لا تتحرك من تلقاء نفسها بل تكون دائما يـد الإنسـان                      
بخصـوص  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وراء فعل هذه الأشياء ولقد عرف الفقه والقضاء في فرنسا تطورات هامـة                   

الفصل بين فعـل  (تحديد مفهوم فعل الشيء حيث تعددت وتعاقبت الاقتراحات ففي بداية الأمر حاول الفقه والقضاء             
غير أن هذا المعيار لم يسلم من الانتقادات مما جعل الفقه والقضاء يبحثان عـن سـبيل آخـر                   ) الشيء وفعل الإنسان  

 الشيء أداة الضرر أي متى كان هو السبب الفعال في إحداث            ويظهر اليوم أن الضرر يكون من فعل الشيء كلما كان         
 ) .الشيء أداة الضرر(الضرر 
 :1 محاولة الفصل بين فعل الإنسان وفعل الشيء-1

     تحديدا لمفهوم الشيء حاول الفقهاء التمييز بينه وبين فعل الإنسان حيث يكون الضرر من فعل الشيء في حالتين                  
 .عل المستقل للشيءالعيب الذاتي و الف: وهما
المتسبب  وكان هذا الأخير هو      عيب ذاتي  ينسب الضرر لفعل الشيء كلما كان بالشيء         : العيب الذاتي في الشيء    -أ

، ومنه إذا كان الشيء سليما من كل عيب ذاتي فإن فعل الشيء يكون منعدما وينسب الضرر لفعل الإنسان                   في الضرر 
 من  المتسبب في الضرر   من جهة وان هذا الأخير هو        عيبابت أن بالشيء    أن تث وعلى الضحية التي تدعي فعل الشيء       

 .جهة ثانية

 :أخذ به الفقه الفرنسي غير أنه سرعان ما تراجع عنه في ضوء الانتقادات الموجهة له وهي
 ومن ثم فإن المنطق يقي بأن لا علاقة         الشيء محل الحراسة  وليس  الحراسة  إن مسؤولية الحارس قوامها      -

تعارض مع مسؤولية حارس الأشياء التي تقوم علـى         (لشيء والعيب الذاتي الذي قد يعتريه       بين فعل ا  
 ).الحراسة

إعفاء الضحية  كما يعاب أيضا تعارضه مع الغرض الذي أوجدت من أجله مسؤولية الحارس ألا وهو                -

إثبات العيب الموجود بالشـيء وكـذا علاقـة          في حين يحمل هذا الرأي الضحية        من إثبات الخطأ  

 . ومن نتائج هذا التشديد أن العديد من الضحايا بقي بدون تعويضالسببية بين هذا العيب والضرر
 في إطار تحديد فعل الشيء المستقل كان بعض الفقهاء يميزون بين الأشياء التي تكون طيعة                : فعل الشيء المستقل   -ب

الضرر إلا لفعل الإنسان، وبين الأشياء الـتي  بين يدي الإنسان بحيث تخضع لسيطرته الكلية ومن ثم لا يمكن أن ينسب     
تخرج عن سيطرة الإنسان كأن تكون لها قوة ذاتية تمكنها من الإفلات من يد الإنسان وفي هذه الحالة ينسب للشـيء                     

 أما التي تخرج عن سيطرة      مسؤولية شخصية التي تكون طيعة وتخضع لسيطرة الإنسان نساءل الإنسان         (وليس للإنسان   
 ).بصفته حارس الشيءقوم على قوة ذاتية نساءل الإنسان الإنسان وت

 : ولقد انتقد هذا المعيار كذلك وجعل القضاء الفرنسي يتخلى عنه والانتقادات هي
التفريق بين الأشياء طبيعية أو خطيرة أولا صعب هل الخطورة في قوة الشيء أم في الظروف الشـيء                   -

مثلا قارورة في مكان ساخن وأخـرى   (التي تحيط به    وبتالي الخطورة ليست في الشيء بل في الظروف         
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وبتالي قد يكون الشيء غير خطر      ...) في مكان معتدل، سيارة في الخارج وسيارة في المستودع وغيرها         
 .في حد ذاته ليصبح خطرا كبيرا عند الاستعمال أو بسبب وضعه الذي وجد فيه 

يس الشيء في حد ذاته ويسـتوي في ذلـك          كما أن المسؤولية عن الأشياء قوامها الحراسة الشيء ول         -
 .الشيء الخطر والشيء غير خطر

إفلات زمام الشيء مـن     " معيارا جديدا للفصل بين فعل الإنسان وفعل الشيء ألا وهو            الإخوة مازو ثم اقترح   

رة  سـيا  :مثلا. 124 أي أن الشيء متى أفلت نطبق مسؤولية فعل الأشياء متى كان عنده نطبق المادة                "رقابة حارسه 
تسير بسرعة فائقة أو في طريق زلج لم تعد مطيعة لقائدها لأنه عامل السرعة أو طبيعة الطريق زاد من قـوة السـيارة                       

 . فأصبحت قوا تفوق قوة الإنسان بحيث لا ستطيع إيقافها ولا منعها من الإضرار بالغير
 :ولقد كان هذا المعيار محل انتقادات وهي

ة طيعة في يد الإنسان كالآلات التي تتمتع بقوة ذاتية والحيوانات التي لها             إن كثير من الأشياء ليست أدا      -
 .حركات غير متوقعة والتي تفقد الإنسان التحكم فيها أو السيطرة عليها

يتسم هذا المعيار بالغموض من حيث يصعب في الكثير من الحالات الفصل بين الوضعيتين المتتـاليتين                 -
ع الذي يكون فيه الشيء في سيطرة الإنسان والوضع الذي يفقد فيـه             اللتين يمر ما الشيء أي الوض     

 .السيطرة
نتائج هذا المعيار غير عادلة ومتناقضة للغرض الذي أوجدته من أجله مسؤولية الحارس، فسائق السيارة                -

الذي تعمد الضرر يكون أحسن حظا  من السائق الذي لم يتعمد الضرر، لأن الضحية تكون بالنسبة                 
ول ملزمة بإثبات الخطأ لكون الأمر يتعلق بالمسؤولية الشخصية، بينما تسـتفيد في الوضـع   للوضع الأ 

 .الثاني من افتراض المسؤولية حيث يتعلق الأمر بمسؤولية الحارس
حيث يكون الضرر مـن     :  كل المحاولات باءت بالفشل بسبب انعدام الصلة بينهما وبتالي اتجه الفقه الحديث            :خلاصة

  كان الشيء هو أداة الضرر، أو السبب المولد له، أو السبب الفعال فعل الشيء متى

 :  الشيء أداة الضرر-2

لقد استقر الفقه والقضاء حاليا على أن الضرر ينسب للشيء ومن ثم تكون العبرة بمسؤولية الحارس مـتى كـان        
 .هذا الشيء هو المولد للضرر

وأن يكون له دور فعال في إحـداث     من جهة    لضررتدخل الشيء في إحداث ا    وليكون الأمر كذلك لابد من      

 .الضرر من جهة ثانية
 1: تدخل الشيء في إحداث الضرر-أ

إن شرط تدخل الشيء في إحداث الضرر هو في الحقيقة أمر بديهي لأن انعدام مثل هذا الشرط يعني انتفاء علاقة                    
. من ثم تستحيل المطالبة بمسؤولية الحـارس        السببية على الإطلاق بين الشيء محل الحراسة والضرر أصاب الضحية، و          
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 بغـض   -أي مساهمة الشيء في إحداث الضـرر      – التدخل المادي والمقصود هنا بتدخل الشيء في إحداث الضرر هو         
 .النظر عما إذا كان هذا التدخل أو هذه المساهمة هو المولد أو المنتج للضرر أم لا

بين الشيء وموقع الضرر، المتضرر هنا يستطيع أن يقـول أن            أي يوجد اتصال     :مادي مباشر ) تدخل( اتصال   -1-أ
 . استنشاق شخص غازات هنا تدخل- اصطدام هنا تدخل-: مثلا. الشيء قد تدخل في إحداث الضرر 

 : مثلا وهنا من غير احتكاك مباشر : مادي غير مباشر) تدخل( اتصال -2-أ

 . تقذف سيارة حصاة فتصيب واجهة محل تجاري-    
 يارة تصطدم بعمود والعمود يسقط على إنسان س-    

سيارة تمر بقرب من الرصـيف      : مثلالم يكن هناك اصطدام مباشر ولا غير مباشر         : معنوي) التماس( تدخل   -3-أ
 .بسرعة فائقة فتدخل الفزع الرعب في نفس أحد المارة فتجعله يأتي حركة مفاجئة فيتضرر

 والمتضرر على النحو الذي تم الإشارة إليه أنفا فلا يمنع وجود تـدخل         إذا كان انعدام الاتصال المباشر بين الشيء      
الشيء في إحداث الضرر، ويبقى على الضحية أن تثبت ذلك بشتى الطرق ، ونشير إلى أن الأمر قد يكون نوعـا مـا     

لذي يكون فيه صعوبة    المعنوي ا ) تدخل(عسيرا بالنسبة لحالة الاتصال المادي غير المباشر وأكثر عسرا بالنسبة للالتماس            
 .كبيرة للإثبات

 :1 أن يكون للشيء دور فعال-ب

إذا كان شرط تدخل الشيء أمرا لابد منه للمطالبة بمسؤولية الحارس عن فعل الشيء فلاشك في أن تحقق هـذا                    
 .الشرط لا يعني على الإطلاق الضرر من فعل الشيء فهي تختلف قد تكون فعالة وقد تكون سلبية

الدور ( الدور الإيجابي في إحداث الضرر أي العامل الذي ولد الضرر ولولاه لما حصل هذا الضرر                 ومنه للشيء له  
 ).الإيجابي هو الذي يمكن الضحية بالمطالبة الحارس عن الشيء بالتعويض أما السلبي فلا

 .الإشكال هل للشيء دور إيجابي أم سلبي وبتالي ظهرت مجموعة من المعايير
 :السكون معيار الحركة و-1-ب

لقد انشغل الفقه والقضاء بالبحث عن معيار للتمييز بين الدور الفعال للشيء أي الدور الإيجابي الـذي يمكـن                   
للضحية من المطالبة بمسؤولية الحارس عن فعل الشيء، والدور السلبي للشيء الذي يحول دون القيام مسؤولية الحارس                 

هذا الشأن يرى بعض الفقه أن الدور الفعال للشـيء يقتصـر علـى    لانعدام علاقة السببية بين الضرر وفعل الشيء و     
الأشياء التي تكون في حالة حركة دون الأشياء الساكنة فلا يمكن لهذه الأخيرة أن تكون مولدة للضر فهي لا تنتج ولا                     

ثلا لسائق   الفرنسي لم يسمح م    ءيترتب عليها أي ضر، ومن ثم فلا يمكن للضحية أن تتمسك بمسؤولية الحارس فالقضا             
الدراجة الذي تضرر بسبب اصطدامه بسيارة متوقفة لكون حالة السكون التي كانت عليها السـيارة تعـني أن دور                   

 .الشيء في إحداث الضرر هو دور سلبي ويكون منتجا للضرر وإيجابي في حالة الحركة
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ة سـاكنة في عـرض       سـيار  :فمثلا ليس كل شيء متحرك له دور إيجابي وكل ساكن له دور سلبي              :الانتقاد
والعكـس  ) السيارة هنا لها دور إيجابي حتى وأا ساكنة       (الطريق ومطفئة الأنوار ويصطدم ا دراجة نارية        ) منتصف(

بالنسبة لسيارة تتحرك وتسير وفق قواعد المرور ثم يأتي شخص ويرتمي أمامها ومنه السيارة هنا لها دور سلبي حتى وأا                    
 .تتحرك

 ):الشاذ، غير طبيعي(والوضع غير عادي ) الطبيعي(عادي  معيار الوضع ال-2-ب

فيكون للشـيء دور إيجـابي      ) شاذ(إذا كان وضع طبيعي للشيء فلها دور سلبي وإذا كان في وضع غير طبيعي               
سيارة تصطدم بعمود فسقط العمود على شخص، العمود هنا كان في وضعه الطبيعي وبتالي لـه دور سـلبي،                   : مثلا

وبتالي له دور إيجـابي     ) شاذ(ن بقي العمود في مكانه واصطدمت به سيارة هنا في وضع غير عادي              وبعد مدة من الزم   
 .")هو الذي يخرج عن المألوف في تقدير الناس:" الوضع الشاذ يقول فيه الأستاذ عاطف النقيب (

وك الشخص الحارس   إذا كنا نبحث على الدور العادي أو الشاذ فإننا في الحقيقة يجب أن نبحث في سل               : الانتقاد
لأنه هو الذي وضعه ليس من باب الصدفة بل نتيجة إهمال أو تقصير من جانب الحارس وهو يؤدي بنـا إلى المـادة                       

 ).استبعاد فكرة الخطأ تماما( وهو يتناقض مع حراسة الأشياء التي غرضها إعفاء الضحية من الإثبات 124
 حالة وضعه الشاذ قرينة على وجود علاقة سببية بـين           وهكذا لا تكون حالة سكون الشيء أو حالة حركته أو         

الضرر الذي أصاب الضحية وتدخل الشيء، وانتهى القضاء الفرنسي إلى انه يجب في كل الحالات أن يكون الشـيء                   
قد لعب دورا إيجابيا في إحداث الضرر بمعنى أنه كان السبب الفعال في تحقيق الضرر أي أنه كان أداة الضرر يتمثـل                      

 الإيجابي في الشيء في وجود رابطة سببية بين تدخله والضرر الحاصل حيث يكون فعل الشيء منتجا للضـرر،                   الدور
وعلى عكس ذلك يكون دور الشيء سلبيا متى انعدمت رابطة السببية بين تدخل الشيء والضرر حيث لم يكن تدخل                   

 .را مطروحاوفي كل الحالات تبقى مشكلة إثبات ذلك أو تلك أم. الشيء منتجا للضرر
يرى بعض الفقه أنه إذا كان الخطأ يفترض الشواذ في مظهر من مظاهره فإن الوضع الشاذ لا يقتضي دائما خطأ                    
من جانب الحارس فقد تكون السيارة متوقفة بصفة عادية ليلا ومشتعلة الأنوار ومن ثم تكون في وضع طبيعي غير أنه                    

عـاطف النقيـب    ( شاذ، وهذا لا علاقة له بسلوك حارسـها          يحصل فيها بعد ذلك خلل في ضوئها لتصبح في وضع         
 ) 130، علي علي سليمان ص216، محمود جلال حمزة ص163ص
 :1 الدور الفعال للشيء مفترض-ج

ر المولد للضر  في إحداث الضرر من جهة، وأن هذا التدخل كان هو            تدخل الشيء يجب على الضحية أن تثبت      
يء مسألة يسيرة حيث يتعلق الأمر عادة بإثبات وقائع مادية بكل الوسائل            من جهة أخرى، إذا كان إثبات تدخل الش       

فإن إثبات الدور الإيجابي للشيء في إحداث الضرر كثيرا ما يكون أمرا جد صعب، وقـد                ...كاصطدام دراجة بسيارة  
ية حيـث  يحول دون حصول الضحية على تعويض، وفي ضوء هذه الاعتبارات سارع القضاء الفرنسي إلى إنقاذ الضح          

، وعلى الحارس إن أراد التخلص مـن        يفترض دوره الإيجابي  وضع قرينة على تدخل المادي للشيء في إحداث الضرر          
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مسؤوليته أن يثبت السبب الأجنبي أو الدور السلبي للشيء، ويظهر حاليا أن القضاء الفرنسي يفترض الدور الإيجـابي                  
كة من جهة وحصل احتكاك بموقع الضرر من جهـة ثانيـة،    للشيء في إحداث الضرر كلما كان الشيء في حالة حر         

ومن ثم تلتزم الضحية بإثبات التدخل المادي للشيء فقط كما يمكن للحارس في هذه الحالة أن يتخلص من مسـؤوليته              
عن طريق إثبات السبب الأجنبي أو الدور السلبي للشيء، وأما الحالات الأخرى كذلك التي ينعدم فيهـا الاحتكـاك                   

ي بين الشيء وموقع الضرر، أو كان الشيء في حالة سكون وقت حدوث الضرر فإن الضحية تتحمـل إثبـات                    الماد
الدور الإيجابي للشيء كأن يكون به عيب أو أن يكون الشيء في وضع شاذ أو كان سيره غير عادي، ومن ثم لا يمكن                       

 .للحارس أن يتخلص من مسؤوليته إلا إذا أثبت السبب الأجنبي
القضاء الجزائري سلك مسلك القضاء الفرنسي كما يظهر ذلك في بعض القرارات الـتي وردت في                ويظهر أن   
 ) المحكمة العليا حاليا(الس الأعلى 

 حراسة الشيء: الفرع الثالث

 مدني أن المسؤولية الناشئة عن فعل الأشـياء وتلـك           139 مدني والمادة    138يتضح من الفقرة الأولى للمادة      
 .ل الحيوان يتحملها الحارس فهي تستند أساسا إلى فكرة الحراسةالمترتبة عن فع

 : مفهوم الحراسة-1

 اسـتعمال على أا قدرة الشـخص علـى   "  مدني  138لقد عرف المشرع الحراسة في الفقرة الأولى من المادة          
الحراسة القانونيـة، ثم    ولم يصل إلى التعريف إلا بعد اشتهادات عدة، فبعد أن كانت العبارة ب            ". وتسيير ورقابة الشيء  

 .بالحراسة المادية، أصبحت العبرة بالحراسة المعنوية أو الفعلية
 : الحراسة القانونية وقوامها السند القانوني-أ

إذا كانت الحراسة تقتضي حتما سلطة على الشيء فيبقى بالنسبة لبعض الفقه أن لابد أن يستمد الحارس سلطاته                  
 . للشيء بالحيازة المادية وليسبالحراسة القانونيةون العبرة  إذ تكقانونيعلى الشيء من وضع 

حيث يسأل حارس الحيوان ولو ضل هذا الأخير أو تسرب منه وقت تسببه في الضرر، وإنمـا العـبرة بالسـند                     
ولقد اعتنـق القضـاء     . الذي يخول لصاحبه سلطة على الحيوان     ) الحق العيني أو الحق الشخصي على الحيوان      (القانوني  

رنسي في مرحلة من مراحله تطور الحراسة القانونية حيث اعتبر أن حارس الشيء هو ذلك الشخص الذي تكون له                   الف
 مـدني فـإن     138الحراسة القانونية التي تقتضي استقلالية كاملة، وسلطة الإمرة والإدارة والرقابة، ورغم نص المادة              

 وفي ظل هذا الرأي يفترض أن المالك هو الحـارس إلى أن             القضاء الجزائري أخذ في بعض الحالات بالحراسة القانونية       
وهكذا تكون  . إلخ...يثبت العكس، أي أن الشيء قد انتقل إلى غيره قانونا كأن يكون المالك قد أجر الشيء أو أعاره                 

شيء فيبقـى    وأما إذا انتقل الشيء إلى الغير بطريقة غير قانونية كأن يسرق ال            تبادلية وليست مجتمعة  الحراسة القانونية   
 للمضرور باعتبار الحارس    الضمانالمالك حارسا دون السارق، وإذا كان من مزايا الحراسة القانونية أا توفر نوعا ما               
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هو عادة المالك، وهو معروف وميسور في نفس الوقت فيبقى أن الفقه لم يرضى عن نتائجها كمسائلة المالك في حالة                    
 1.الحراسة الماديةسرقة الشيء فانتقدها واقترح مكاا 

 : الحراسة المادية وقوامها الحيازة الفعلية للشيء-ب

يرى أنصار الحراسة المادية أن الحارس هو الحائز المادي للشيء أي الشخص الذي له السيطرة الفعليـة للشـيء                   
 قانونيـة كـأن   بغض النظر عن السند الذي يحوز بموجبه هذا الشيء، ويستوي حينئذ أن تكون الحيازة قانونية أو غير  

يكون الشيء مسروقا مثلا، ولقد أصبح السارق يسأل بإعتباره حارسا للشيء المسروق طالما يكون الشيء موجـودا                 
بحوزته ويسيطر عليه سيطرة فعلية، ويعتبر التابع كذلك حارسا عن الأشياء التي يضعها المتبوع تحت سـيطرته قصـد                   

 .شيء فإن الحراسة تنقضي ولا يسألإنجاز عمل ما، وأما إذا فقد الشخص رعايته لل
ويظهر أن محكمة النقض الفرنسي على عكس المحاكم الدنيا لم تأخذ بالحراسة المادية ومن مساوئ الحراسة المادية                 

 .أا تحمل التابع أكثر مما يطيق
 : الحراسة المعنوية وقوامها سلطة الإمرة على الشيء-ج

ا في فرنسا بشأن تعيين الحارس خاصة بالنسبة للأشياء المسروقة، فمنـها            لقد بقي الخلاف قائما بين المحاكم الدني      
من أخذت بالحراسة القانونية فتسأل المالك بصفته حارسا، ومنها من اعتمدت الحراسة المادية لكوا أكثـر عدالـة                  

كمـة الـنقض    واستمر  هذا الخلاف إلى حين صدور قرار من الدوائر اتمعـة لمح            . فتسأل السارق باعتباره حارسا   
 تم من خلاله تعريف الحارس وهكـذا تخلـى          Franck والمعروف بقضية فرانك     1941 ديسمبر   02الفرنسية في   

القضاء الفرنسي عن الحراسة القانونية، إذ يعتبر السارق حارسا، ومن ثم فلا يشترط في صفة الحارس اكتساب حـق                   
 والمقصود  سلطة التسيير والإدارة  الجديد للحراسة يقتضي    على الشيء وتخل كذلك عن الحراسة المادية لكون التعريف          
 وأن العبرة تبق حينئذ بالحيـازة الماديـة         التسيير المعنوي هنا ليس التسيير المادي للشيء بمعنى التحكم فيه ماديا وغنما           
 .سلطة الإمرة على الشيءللشيء، ويمكن أن نخلص المدلول الجديد لمفهوم الحراسة في 

كل من تولى حراسة شيء وكانت له       "  مدني   138 الجزائري ذا التعريف حيث نصت المادة        ولقد أخذ المشرع  
وذكرها القضاء كـذلك ،     ..."  يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء        الاستعمال والتسيير والرقابة  قدرة  

 .ضونبقى إذن أن تسائل عن دلالة هذه المقومات الثلاثة للحراسة وعن علاقة بعضها ببع
لا يقصد سـلطة    ( هو استخدام هذا الشيء بقصد تحقيق الغاية التي أعد من أجلها             بسلطة الاستعمال  فيقصد   -

ويتمثل استعمال السيارة باعتبارها وسيلة نقل في تنقـل     ) الاستعمال المادي للشيء ولكن الطريقة التي تحقق غاية معينة        
وذا المدلول لا تقتضي سلطة     ... يقودها أو استعان بسائق    الحارس بواسطتها من مكان إلى آخر سواء أكان هو الذي         

 الذي يكلف تابعه بنقل أشخاص أو بضائع يعد مستعملا للسـيارة            فالمتبوعالاستعمال أن يكون الشيء بيد الحارس       
 .لكونه هو الذي يصدر الأوامر بشأن استعمالها
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العامل الذي يقوم بتشغيل آلة فتولى تسييرها        ك التسيير المادي للشيء   معنيان فقد يقصد ا      ولسلطة التسيير  -
 أي سلطة إصدار الأوامر والتعليمات بشأن استعمال الشيء فصاحب سيارة           بالتسيير المعنوي ماديا وقد  تكون العبرة      

النقل العمومي هو الذي يتولى مثلا تحديد اتجاه السيارة والطريق الواجب إتباعه وثمن الأجرة وأيام أو ساعات العمـل                   
إلخ في حين يكتفي السائق بالقيادة المادية للسيارة طبقا للأوامر السالفة الذكر،            ...دد الركاب وعدد ونوع البضائع    وع

وهكذا يكون لصاحب السيارة التسيير المعنوي في حين يتولى السائق بتسييرها ماديا ولقد أخذت الـدوائر اتمعـة                  
 .ءلمحكمة النقض الفرنسية إلى التسيير المعنوي للشي

 أن المراد بالرقابة هو تعهد الشيء       فهناك من يرى   فقد كان محل اختلافات فقهية،       بسلطة الرقابة  أما المقصود    -
إلخ أي سلطة الملاحظة وتتبـع      ...غير الحي بالرعاية، وفحص أجزائه واستبدال ما تلف منها وجعله صالحا للاستعمال           

القانوني لا بالمعنى   بالمعنى  وهناك من يعتد    عيب الذي يظهر فيه     الشيء في استعماله وتفحصه وتأمين صيانته وإصلاح ال       

سلطة الحارس في استخدام الشيء بطريقة مستقلة للدلالة علـى انـه سـيد              " بحيث يكون المقصود بالرقابة هو       الفني
 يكـون    وقد سلطة إصدار الأوامر  أن مفهوم الرقابة أوسع من التسيير المادي ويراد به          ويرى الإخوة مازو    ". الشيء

 .محاسبة الغير في استعمال الشيءالمقصود من سلطة الرقابة هو 
مجتمعة حيث تكل بعضها الـبعض،  ) الاستعمال والتسيير والرقابة (ةإن الحراسة تقتضي توفر هذه المقومات الثلاث    

 والرقابةلهم سلطة التسيير    فإذا كان الشيء يستعمل من قبل عدة أشخاص فإن تعيين الحارس يقتضي البحث عن من                
ولقد أضيفت سلطة الرقابة إلى جانب سلطة التسيير من باب الدقة في المعنى وتجنب الخلط بـين الحيـازة والتسـيير                     

 1.المعنوي، إذ سلطة الرقابة تفيد حتما أن المراد بالتسيير هو التسيير المعنوي وليس الحيازة المادية
 : صور الحراسة-3

لى الشيء مما يزيد في صعوبة تعيين الحارس ويحصل عادة هذا الأمـر في              قد يتعدد الأشخاص الذين لهم سلطة ع      
 .حالة الحراسة الجماعية أو عند تجزئة الحراسة أو انتقالها من شخص إلى آخر

 ):الحراسة المشتركة( الحراسة الجماعية -أ

تسيير والرقابة  وتتحقق على وجه الخصوص الحراسة الجماعية عندما يمارس أكثر من شخص سلطة الاستعمال وال             
في نفس الوقت وعلى نفس الشيء كأن يقوم شخصان يمتلكان شاحنة باسـتثمارها معـا فيشـاركان في تسـييرها                 
واستعمالها ورقابتها، فإذا تعدد المستأجرون لها واشتركوا في استثماره فإم يكونون قد اشتركوا في نفس الوقـت في                  

 تجاه الضحية التي يتسبب فيها الشـيء محـل          بالتضامنمسؤولين  حراسته وفي هذه الفرضية يكون هؤلاء الأشخاص        
 .الحراسة

 فإن الشـخص الـذي      بالتناوبوأما إذا اتفق الملاكون أو المستأجرون الحائزون للشيء الواحد على استثماره            
ث نكون  تكون له وقت وقوع الضرر سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة على هذا الشيء هو الذي يعتبر حارسا له بحي                 

 . وعليه يحمل هذا الشخص لوحده المسؤولية المترتبة عن فعل الشيءحراسة متتابعة وليست حراسة مشتركةبصدد 
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 ):حراسة البنية وحراسة الاستعمال( تجزئة الحراسة -ب

لقد ظهرت فكرة تجزئة الحراسة بسبب الأشياء الخطيرة أو تلك التي لها قوة تحرك ذاتية، وأول من تقـدم ـذه                     
 الذي يرى أن فهم المحاكم لفعل الشيء جعلهم يحملون الحارس في آن واحد المسـؤولية بسـبب                  غلدمانفكرة هو   ال

افتراض خطأ في استعمال الشيء وتلك التي تترتب عن ضمان عيوبه وهذا غير مقبول لأنه إذا كان المنطق يقضي فعلا                    
لى الشيء المسؤولية المتعلقـة بـافتراض خطـأ في          بأن يحمل الشخص الذي له سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة ع         

الاستعمال فيكون من المعقول أيضا أن نحمل الضمان لشخص الذي يكون بوسعه القيام بالمراقبة التقنية للبنية الداخلية                 
 الذي يسأل عن عيوب الشيء ولو كان بحوزة         حراسة البنية أي المالك   للشيء أي المالك ويجب إذ تقسيم الحراسة بين         

 التي يتولاها هذا الأخير بعـد       وحراسة الاستعمال لغير الذي يستعمله سواء أكان حرفيا أم غير حرفيا أم غير حرفي،             ا
بعض التردد أخذت محكمة النقض الفرنسية ذا التمييز حراسة البنية وحراسة الاستعمال غير أا لم تستعمل التسمية                 

 عند استعماله للشيء لسلطة مراقبة وملاحظة كل عناصـر           الحارس اكتسابالتي أطلق عليها الفقه وإنما أشارت إلى        
وبعبارة أخرى يجب التأكد في ضوء وقائع القضية أن حائز الشيء قد انتقلت إليه كل عناصر الشـيء وأنـه                    . الشيء

 ـ                     ذي يراقبها لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك كأن تنتقل بعض عناصر الشيء دون الأخرى إلى الحائز فإن المالك هـو ال
 .يسأل عن عناصر الشيء التي بقيت تحت رقابته

 الذي يتحمل التعويض عن الأضرار التي يسـببها     تجزئة بين المالك  ويستخلص من هذا أن الحراسة قد تكون محل         
 الذي يتحمل التعويض عـن الأضـرار        الشخص المستعمل للشيء  العيب الموجود بالشيء بصفته حارسا للبنية وبين        

 .ل الشيء باعتباره حارسا للاستعمالالمترتبة عن استعما
 أن القضاء الجزائـري سـاير القضـاء         1989-12-20ويظهر من القرار الصادر من الس الأعلى بتاريخ         

 1) .قضية سونطراك وانفجار القارورة(الفرنسي بشأن هذه المسألة 
 : انتقال الحراسة-ج

غراض مختلفة قد يصطحبها إنتقال الحراسـة تبعـا         إن تداول الأشياء بين الناس وانتقالها من شخص إلى آخر لأ          
لانتقال سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة على تلك الأشياء وقد يتم انتقال الحراسة بإرادة الشخص وأحيانا بـدون                 

 .إرادته
اعه لشخص   قد يقوم المالك ببيع الشيء محل الحراسة أو تأجيره أو بإعارته أو بإيد             :انتقال الحراسة بإرادة الحارس      -

آخر ومن ثم قد ينقل من خلال هذه التصرفات القانونية سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة التي كان يمارسـها علـى           
 .الشيء إلى المشتري أو المستأجر أو المستعير أو المودع له

ا ضياع الشيء أو     تنتقل حراسة الشيء من دون إرادة الحارس في حالتين وهم          : انتقال الحراسة بدون إرادة الحارس     -
 سرقة الشيء 

 : في حالة ضياع الشيء محل الحراسة هناك احتمالين:ضياع الشيء* 
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 إذا كان الشيء الضائع بحوزة الغير فإن هذا الأخير هو الذي يعتبر حارسـا باعتبـاره                 :الاحتمال الأول  -
ت من الحارس الأصلي    يمتلك سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة على الشيء وتكون الحراسة هنا قد انتقل           

 .إلى الشخص الثاني الذي يوجد لديه الشيء الضائع
 إذا لم يوجد الشيء الضائع لدى شخص آخر فإن الحراسة لا تنتقل ويبقـى الحـارس                 :الاحتمال الثاني  -

حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له، مسـؤول         "  مدني حيث تنص     139الأصلي مسؤولا طبقا للمادة     
 ..."ن ضر ولو ضل الحيوان أو تسربعما يحدث الحيوان م

 يفقد في هذه الحالة حارس الشيء الأصلي سواء أكان المالـك أو المسـتأجر أو المسـتعير سـلطة                    :سرقة الشيء * 
أما السارق الذي أصبح يحوز الشيء بحيـث  . الاستعمال والتسيير والرقابة على الشيء وبالتالي لا يمكن اعتباره حارسا    

 .رة فإنه يكتسب صفة الحارس ويسأل عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء المسروقيمارس عليه سلطة الإم
 أساس مسؤولية الحارس: المطلب الثاني

إن الحارس لا يستطيع أن يتخلص من المسؤولية المفترضة عليه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ بل الوسيلة الوحيـدة                   
 المتمثل في عمل الضحية أو عمل الغير أو الحادث المفـاجئ أو             التي تعفيه من هذه المسؤولية هي إثبات السبب الأجنبي        

 ...وهذا يعني أيضا أن الحارس لا يعفى من مسؤوليته إذا بقي سبب الضرر مجهولا. القوة القاهرة
رغم ما بلغته نظرية المسؤولية الناشئة عن الأشياء من تطور ومن تكامل في مبادئها وقواعدها فإن النقاض لازال                  

الخطأ هي أساس مسـؤولية     شأن أساسها القانوني، فهناك من ينحو جهة المسؤول ومصالحه فيتبين له أن فكرة              قائما ب 

أساسا قانونيـا   نظرية المخاطر أو نظرية الضمان       وهناك من يرجح حماية المتضرر على حماية المسؤول فيرى           الحارس
 .لهذه المسؤولية
 لفكرة الخطأ حماية لمصلحة المسؤو: الفرع الأول

 الذي تم وضعه في ظل ازدهار المـذهب         تقنين نابليون  من المبادئ الأساسية التي تدير المسؤولية المدنية في          انطلاقا
الفردي كان الفقه التقليدي يري أن المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء مثلها مثل المسؤولية عن الفعل الشخصي تقوم                  

دث ومن ثم الضحايا بسبب الآلات الصناعية المختلفـة بالإضـافة إلى      ولكن تكاثر الحوا   الخطأ الواجب الإثبات  على  
صعوبة إثبات خطأ المسؤول جعل الفقه يبحث عن سبيل آخر يوفر أكثر حماية للضحايا فاعتمد الفقه والقضاء تأويلا                  

 تطالب   بحيث أصبحت الضحية   أن المسؤولية عن فعل الأشياء تقوم على الخطأ المفترض         مفاده   1384جديدا للمادة   
بمسؤولية الحارس عن فعل الشيء أو عن فعل الحيوان من دون حاجة إلى إثبات خطأ المسؤول وكـان هـذا الخطـأ                      

 .الخطأ في رقابة الشيء ثم يفي الخطأ في الحراسةالمفترض يمثل في بداية الأمر في 

 1: الخطأ في الرقابة-1

ء مثلها مثل المسؤولية عن الفعل الشخصي تقوم علـى          يرى أنصار النظرية التقليدية أن المسؤولية عن فعل الأشيا        
 غير أن خطأ الحارس يكون مفترضا ويتمثل هذا الخطأ المفترض في تقصير الحارس في رقابة الشيء أو الحيوان أو                    الخطأ
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 ـ                    ه إهماله لهذا الواجب فإذا ألحق الشيء أو الحيوان ضررا بالغير فيفترض أن حارسه لم يقم بواجب الرقابة علـى الوج
 .المطلوب

انتقدت نظرية خطأ الحارس في الرقابة كأساس لمسؤوليته كوا عجزت عن تبرير بعض الأحكام منها               : الانتقاد
لا تستند إلى فكرة    أن الحارس لا يعفى من مسؤوليته إذا أثبت أنه لم يرتكب خطأ وهذا دليل على أن هذه المسؤولية                   

ن ثم فإن مثل هذا الحل يستبعد تماما فكرة الخطأ إذ مـن البـديهي                وأن يسأل عن فعل الشيء الضائع منه، وم        الخطأ
، وتفاديا لهذه الانتقادات اقترح الفقه مظهرا آخر للخطـأ ألا           استحالة ارتكاب خطأ شيء لا يوجد بحوزة الشخص       

 .الخطأ في الحراسةوهو 

 : الخطأ في الحراسة-2

ه ومن ثم وجب تعويض الضرر ويتحقق حينئذ الخطـأ    إذا ألحق الشيء ضرا بالغير فيكون الحارس قد أخل بالتزام         
 .أفلت الشيء من الرقابة المادية والتسيير المادي للشخص المكلف قانونا بالحراسةفي الحراسة كلما 

فعندما يفقد الحارس السيطرة المادية على الشيء فإنه يكون قد ارتكب خطأ وقد أخل بالتزام محدد بالحراسـة،                  
 فقد تم إثبات الخطأ في الحراسة ومن        -وهذا الإثبات يسير المثال   - قد أفلت من سيطرة الحارس       ورد إثبات أن الشيء   

 .ثم لا يسمح للحارس من إثبات أنه لم يرتكب خطأ قصد تخلصه من المسؤولية المفترضة عليه
لأشياء الخطرة وغير   ويرى كذلك أنصار هذه النظرية أا تبر وتفسر عدم التفرقة بين الأشياء العقارية والمنقولة وا              
كما أا كفيلة بتبرير    . الخطرة، وذلك لأن كل هذه الأشياء قد تفلت من الرقابة المادية للحارس فيتحقق خطؤه فيسأل              

 .كيفية تحيد الشخص المسؤول فهو ذلك الذي يتمتع بسلطة الإمرة على الشيء
 حيث استبدل افتراض    1930نذ سنة   ورغم تخلي القضاء الفرنسي عن فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية الحارس م          

 ).القضاء الجزائري لازال يعتمد بفكرة الخطأ في الرقابة(الخطأ بافتراض المسؤولية 
سواء تعلق الأمر بخطأ في الرقابـة أم  (إن الحجج التي تقدم ا أنصار فكرة الخطأ باعتبارها قوام مسؤولية الحارس          

 :1 أنصار نظرية المخاطر الذين يعتقدون أن خاصةلم تمنع انتقادات بعض الفقه) خطأ في الحراسة
افترض الخطأ في جانب الحارس يقتضي السماح له بإثبات العكس وهذا ما لم يسمح به القضاء إذ الوسيلة                   -

 الوحيدة التي تمكن الحارس من التخلص من مسؤوليته هي إثبات السبب الأجنبي كما سبق بيان ذلك؛

ثبات العكس هي من وضع المشرع والحاصل أنه لا يوجد نص في التشـريع              القرائن القطعية التي لا تقبل إ      -
 يقضي بذلك؛

فكرة الخطأ تقتضي توفر التمييز لدى الحارس بينما الحل الذي انتهى إليه القضاء هو مسائلة الحارس ولـو                   -
 كان غير مميز؛

 اعتبار كل فعل شيء ينشأ عنه ضرر خطأ هو افتراض غير صحيح؛ -
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وخصوصيات المسؤولية عن فعل الشيء التي أوجدت حماية الضحية وتـرجيح حمايـة             فكرة الخطأ تتنافى     -
 .مصالحها على مصلحة المسؤول وهذا عن طريق تجاهل سلوك هذا الأخير

 1نظرية المخاطر: الفرع الثاني

إن عجز نظرية الخطأ في تفسير وتبرير الأحكام التي تدير مسؤولية الحارس دفع الفقه إلى البحـث عـن أسـس       
، فالعبرة بالنسبة لهـذه     الضرر ولا تقيم للخطأ وزنا     التي تقوم أساسا على      نظرية المخاطر ديدة وهكذا اقترح الفقه     ج

 .النظرية هي بالضرر الذي لحق الضحية والذي يجب جبره ما لم يرجع ذلك لخطأ المتضرر نفسه
الشخص الذي يتحمل تعـويض      تتجاهل تماما سلوك     مسؤولية موضوعية وتكون المسؤولية في ظل هذه النظرية       

 :وقد انقسم أنصار هذه النظرية إلى فريقين. الضرر الذي لحق الضحية
 بحيث أن الحارس يسأل عن فعل الشـيء   الغرم بالغنم  فيرى أن هذه النظرية تقوم على أساس         الفريق الأول فأما  

ستعمل في نشاطاته الأشـياء قصـد       في مقابل المنفعة التي يجنيها من هذا الشيء وبعابرة أخرى فعلى الشخص الذي ي             
عاطف الانتفاع منها أن يتحمل مقابل ذلك عبء الأضرار بالغير والتي تتسبب فيها هذه الأشياء وقول في هذا الشأن                   

 ".فالذي يربح يترتب عليه أن يواجه خسارة محتملة" النقيب 

نى أن الحارس عند استعماله للشـيء في         بمع المخاطر المستحدثة  فيرجع أسباب هذه النظرية إلى       وأما الفريق الثاني  
والحقيقـة أن فكـرة     . نشاط ما فإنه يستحدث أخطارا، ومن ثم وجب عليه تحمل النتائج المترتبة على هذه الأخطار              

المخاطر المستحدثة تقتصر على الأشياء الخطيرة كأن تكون لها قوة ذاتية قد تمكنها من الإفلات من سيطرة حارسـها                   
 .عند استعمالها

ذا كانت نظرية المخاطر تبرر مسؤولية الحارس من دون حاجة إلى إثبات خطئه وأنه لا يستطيع أن يتخلص من                   وإ
 : الفقهية منهاانتقاداتهذه المسؤولية رد إثباته أنه لم يتركب خطأ فإا لم تخل من 

نونا هو الحراسة حسـب     ترجع مسؤولية الحارس إلى المنفعة الاقتصادية أو إلى الأخطار في حين أن قوامها قا              -
 ؛..."كل من تولى حراسة شيء" مدني 138نص المادة 

ذا أثبت السبب الأجنبي في الوقت الذي يستمر فيه الحـارس           ‘تتناقض مع حالة إعفاء الحارس من مسؤوليته         -
 منتفعا بالشيء؛

 .إلخ...تجعل المحاكم تبحث في الجانب الاقتصادي بدل الجانب القانوني -
 رية الضماننظ: الفرع الثالث

 وهـي تـرجح حمايـة       الضرر مثلها مثل نظرية المخاطر التي تقوم على         ستاركإن نظرية الضمان التي تقدم ا       
التي تعتبر التعويض مقبلا للمنفعة الـتي يجنيهـا         ، ولكن على خلاف نظرية المخاطر       الضحية على حساب المسؤول   

 التعويض إلى إخلال الحارس بحق المتضرر في سـلامة      جع، فإن نظرية الضمان تر    الحارس أو للأخطار التي استحدثها    

والجدير بالذكر أن نظرية الضمان تقضي بحق المتضرر في التعويض رد المساس بحق من حقوقه               . جسمه وكيان أموله  
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عن الفعـل   (سواء حصل ذلك بفعل المسؤول الخاطئ أو غير الخاطئ، ولا تفرق هذه النظرية بين المسؤوليات المختلفة                 
 .لأن العبرة هي بالمساس بحق الفرد في سلامته وسلامة أمواله) لشخصي، عن فعل الغير، أو فعل الشيءا

إن نظرية الضمان مثل نظرية المخاطر عاجز عن تبرير كل الحلول التي وصل إليها القضاء ومن ثم يمكن أن تكون                    
 1.أساس قانونيا لمسؤولية الحارس
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 الحالات الاستثنائية للمسؤولية عن فعل الأشياء: ثانيالمبحث ال

:  مدني وهما  140لقد استثنى المشرع من المسؤولية عن فعل الشيء ثلاث حالات منها حالتان تناولهما في المادة                
 مكرر  140 حالة الأضرار التي يتسبب فيها حريق، وحالة الأضرار المتربة على ادام البناء وحالة ثالثة تناولها في المادة                

 .تتعلق بمسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن عيب المنتوج
 مسؤولية الحائز عن الأضرار الناشئة عن الحريق: المطلب الأول

 بأي وجه كان لعقار أو جـزء منـه، أو   حائزمن كان : " مدني التي تنص  140يتبن من الفقرة الأولى من المادة       
ولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا أثبـت أن الحريـق              لمنقولات حدث فيها حريق لا يكون مسؤ      

 ".ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم
إن المسؤولية الناشئة عن الحريق تتميز عن المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء من حيث شروط قيامها ومن حيث                  

 .الشخص المسؤول عن جبر الضرر ومن حيث أساسها
 1شروط قيام المسؤولية :رع الأولالف

يقتضي قيام هذه المسؤولية توفر شرطين يتعلقان على التوالي بمصدر الضرر وبخطأ المسؤول أو خطأ مـن هـو                   
 .مسؤول عنهم

 :الحريق مصدر للضرر-1

 مدني أن يكون سبب الضرر هو الحريق الذي اندلع في مـال المسـؤول ثم   1-140يجب بمقتضى أحكام المادة    
 .إلى ممتلكات الغيرترسب 

 : حريق مال المسؤول-أ

 -أي الحائز والمتسبب في الضرر الذي ألحق الغير       - مدني ما لم يكن مال المسؤول        1-140لا مجال لتطبيق المادة     
، وأما إذا لم يحترق ماله فيمكن للضحية أن تطالـب           لابد من حدوث حريق في مال المسؤول      قد شب فيه حريق أي      
 مدني ويستوي في ذلك أن يكون المال        138 مدني أو المادة     124الذي لحقها على أساس المادة      بالتعويض عن الضرر    

محل الحريق عقارا أو منقولا وسواء أكان الشيء خطرا في حد ذاته أو ليس خطرا ولا فرق بين الأشياء الـتي تكـون                       
 .سريعة الاشتعال وتلك التي تكون غير ذلك
جأة وبغتة، بحيث لا يتمكن الشخص من السيطرة عليها نظـرا لانتشـارها             ويقصد بالحريق النار التي تستعل ف     

 مـا لم يترتـب   1-140السريع ويستوي في ذلك أن يكون اشتعال النار إراديا أو غير إرادي ولا مجال لتطبيق المادة   
 سيارة لانعدام   على الحريق تحطيم الشيء كليا أو جزئيا كأن يتضرر من شرارات النار التي تسربت من قاطرة أو محرك                 

الحريق بالقاطرة أو بالسيارة ويجب أن يكون للحريق أهمية من حيث حجمه فلا تعتبر النار التي تشتعل في ورقة كراس                    
 .أو كبريت بمثابة حريق 
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 :  ترسب الحريق إلى ممتلكات الغير-ب

ولات أو عقار المسـؤول      مدني إلى تعويض الأضرار التي سببها الحريق الذي اندلع في منق           140-1دف المادة   
، ويجب  يقتضي تسرب الحريق من مال المسؤول إلى ممتلكات الغير فيحدث ا أضرار           لممتلكات الغير، وهذا الشرط     

 وأما إذا كان    السبب الأول والمباشر في الأضرار التي أصابت الغير       أن يكون الحريق الذي شب في مال المسؤول هو          
الحريق ناتجا عن انفجار أو التماس كهربائي فيستبعد تطبيق الفقـرة الأولى مـن    كأن يكون   السبب الثاني   الحريق هو   

 . مدني140المادة 
 : خطأ المسؤول-2

 الضـحية  الذي اندلع فيه حريق فسبب أضرار للغير إلا إذا أثبتـت             حائز العقار أو المنقول   لا تتحقق مسؤولية    
 .الخطأ، أو خطأ من هو مسؤول عنهم

أن الحريق ينسـب إلى   إضافة إلى إثبات الضرر الذي أصاا وعلاقة السببية أن تثبت            حينئذ الضحيةويجب على   

 مدني يكـون    1-140 وذا الشرط الذي أورده المشرع في المادة         خطأ المسؤول أو إلى خطأ من هو مسؤول عنهم        
الخطـأ أو   ، حيث لا يستفيد المتضرر من افترض        وضع المسؤول أحسن من وضع حارس الشيء أو حارس الحيوان         

هو نفسه الوضع الذي أقرته الشريعة العامة أي المادة          مدني   1-140المسؤولية ويكون وضع الضحية في ضل المادة        

 . حيث تتحمل في كلتا الحالتين عبء إثبات خطأ المسؤول أو خطأ من هو مسؤول عنهم مدني124
ص الأشخاص الخاضعين للرقابة طبقا     والمراد بالأشخاص الذين يكون الحائز مسؤولا عنهم هم على وجه الخصو          

  مدني وأما إذا بقي سبب الحريق مجهولا فلا يسأل الحائز136 مدني والتابع طبقا للمادة 134لأحكام المادة 

 مسؤولية الحائز: الفرع الثاني

 138مثل ما هو الأمر في المـادة        ( حائز العقار أو المنقول وليس الحارس        1-140يكون بمقتضى أحكام المادة     
 .هو المسؤول عن الأضرار التي يسببها الحريق، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن المقصود بالحائز؟) مدني

فلماذا اسـتعمل  ) علي علي سليمان، محمد جلال حمزة(إذا كان الحائز هو فعلا الحارس كما يرى بعض الفقهاء           
لتباس يرجع إلى النقل الحرفي لنص المـادة         تعبير الحائز بدل الحارس؟ يظهر أن سبب هذا الا         1-140المشرع في المادة    
 . مدني فرنسي1384الثانية من المادة 

 بدليل أن المشرع سواء الجزائري أو الفرنسي أشار إلى         هو الحيازة المعنوية وليس الحيازة المادية      ةفالمقصود بالحياز 
ولقد أكد القضاء الفرنسـي     . ازة المعنوية الحائز بأي وجه كان بمعنى الحيازة بوجه عام التي تشمل الحيازة المادية والحي            

 1384أكثر من مرة أن الحائز المسؤول في حالة الحريق هو الحارس الذي أشار إليه المشرع في الفقرة الأولى من المادة                     
ويظهر أن القضاء الجزائري قد سلك مسلك القضاء الفرنسي حيث أخرجت المحكمة العليا من التراع مالـك المحـل                   

 1. الحريق والذي امتد إلى محل المضرور لتلقي المسؤولية على مستغله أي حارسهالذي شب فيه
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 يكون المستأجر هو المسؤول عن حريق العين المؤجرة          مدني 496وتجدر الإشارة في الأخير إلى انه بمقتضى المادة         
المسـتأجر مفتـرض    أن خطأ   ويلاحظ بصدد هذا النص     "" إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب ليس من فعله          ""...

 . حيث يستطيع أن يثبت عكس ذلكافتراضا بسيطا
عقديـة وليسـت مسـؤولية      ويكون خطأ المستأجر مفترضا باعتبار أن المسؤولية المترتبة عليه هذي مسؤولية            

  بـالعين المـؤجرة    ءكالاعتنا، ونذكر في هذا الشأن أن من بين الالتزامات التي يتحملها المستأجر نحو المؤجر               تقصيرية

 .والمحافظة عليها واستعمالها استعمالا عاديا بحسب ما وقع الاتفاق عليه أو بحسب ما أعدت له

فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل واحد منهم مسؤولا عن           ""وجاءت في الفقرة الثانية من نفس المادة        
لا إذا ثبت أن الحريق بدأ نشوبه في الجـزء          الحريق بالنسبة للجزء الذي يشغله بما فيهم المؤجر إذا كان يسكن العقار إ            

 "".الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولا عن الحريق
 أساس المسؤولية عن الحريق: الفرع الثالث

يتضح من شروط مسؤولية الحائز عن الأضرار التي يسببها الحريق أن لابد من إثبات خطأ المسؤول أو خطأ مـن       
 ) .الخطأ الواجب الإثبات( هو قوام هذه المسؤولية  الخطأ أنهو مسؤول عنهم، وهذا يعني

 مسؤولية المالك عن دم البناء: المطلب الثاني

:  التي تنص    140الفقرة الثانية من المادة     تناول المشرع مسؤولية المالك عن الأضرار التي يحدثها ادام البناء في            
ن ضر ولو كان اداما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى                مما يحدثه ادام البناء م     مالك البناء مسؤول  ""

 "".إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه
 هو المسؤول وأما    المالكويتبن من هذا النص أن مجال هذه المسؤولية هو الأضرار التي يسببها ادام البناء ويكون                

 .الخطأأساسها القانوني هو 
 )مجال المسؤولية(ادام البناء : الفرع الأول

الأضرار الناتجة عن    مدني أن مجال مسؤولية مالك البناء يقتصر على          140يستخلص من الفقرة الثانية من المادة       

وحتى تتضح معلم مجال هذه المسؤولية يجب تحديـد المقصـود           .  سواء أكان ذلك الادام كليا أو جزئيا       ادام البناء 
 .1دامه من جهة ثانيةبالبناء من جهة وبا

 :المقصود بالبناء-1

لقد أجمعت التعريف الفقهية للبناء على أنه مجموعة من المواد أيا كان نوعها شيدا يد الإنسان لأغراض مختلفـة                   
 تدخل الإنسـان  فالبناء يقتضي   . فوق الأرض أو في باطنها وجعلت منها وحدة متماسكة متصلة بالأرض اتصال قرار            

مـن  تكون هذه الوحدة متصلة بالأرض اتصال قرار        واد قصد تشييد وحدة متماسكة من جهة، وأن         وذلك بجمعه لم  
 ).اتصال قرار أي أصبحت مع العقارات نفس الحكم، فكل بناء عقار وليس كل عقار بناء(جهة أخرى 
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 :ادام البناء-2

هذا الادام كليـا أم جزئيـا        أن يكون ادام البناء هو سبب الضرر سواء أكان            مدني 2-140تشترط المادة   
أما إذا اقتصر الأمـر     ...والمقصود بالادام هو تفكك الأجزاء المكنونة للبناء عن بعضها البعض وانفصالها عن الأرض            

 كما لا يعتد ذه المسؤولية في حالـة الاـدام        2-140على بعض الفساد لبعض أجزاء البناء فلا مجال لتطبيق المادة           
 .أن يقوم المالك بتهديم البناء لتفادي خطر اياره أو لتشييد بناء آخر أو لسبب ماالإرادي للبناء ك

 1ارتباط المسؤولية بالملكية: الفرع الثاني

 مدني مالك البناء هو المسؤول عن الأضرار التي لحقت الغير بسبب ادام             2-140يكون بمقتضى أحكام المادة     
ومن ثم فلا يهم إذا كان هو الذي يشـغل          . رار رد أنه مالك البناء لا غير      فالمالك يتحمل مسؤولية هذه الأض    . البناء

هذا البناء شخصيا أو كان ينتفع به الغير على وجه الإيجار أو بمقتضى حق الانتفاع أو حق الاستعمال والسكن أو حق                     
 .إلخ...ارتفاق

الك لا تثير في حد ذاا أي مشـكلة        وهكذا فلا تواجه الضحية أي صعوبة في تحديد المسؤول باعتبار أن صفة الم            
 .تحديد وقت اكتساب حق الملكية، والملكية الجماعية: باستثناء ربما مسألتين وهما على التوالي 

ولقد تولى المشرع تحديد طرق اكتساب الملكية، ومن ثم تناول كيفية ووقت انتقال الملكية من شخص إلى آخر،                  
 سواء أكان ذلـك      الشهر العقاري  تقل من البائع إلى المشتري عند قيام بإجراءات        تن الملكية العقارية وعلى العموم فإن    

بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، ومن ثم يسأل المشتري باعتباره مالكا للعقار من يوم انتقال الملكية إليـه، أي مـن                      
 .اليوم الذي تمت فيه إجراءات الشهر العقاري هذا ولو كان العقد باطلا

ا لم تتم هذه الإجراءات فيبقى البائع هو المسؤول لكون الملكية لم تنتقل قانونا إلى المشتري، غير أن هناك                   وأما إذ 
بعض حالات التي تثير بعض الصعوبات منها ملكية المباني التي يقيمها شخص على قطعة أرض ملك لغيره، وعقد البيع                   

 .المعلق على شرط فاسخ أو مضاف إلى أجل فاسخ
 وما يليها مـن     783 فلقد تناول المشرع مسألة المباني المشيدة على أرض الغير في  المادة              حالة الأولى بالنسبة لل 

تكـون  القانون المدني، وعلى العموم فإن المباني والمنشآت التي يقوم ا صاحب الأرض مستعملا في ذلك مواد للغير                  

وأما إذا أقام شخص مباني بمواد مـن عنـده   . بناءملكا خاصا له ومن ثم يسأل عن الأرض التي يتسبب فيها دم ال      
 وهذا ما لم يطالب صاحب الأرض تمليك        فإنه يسأل باعتباره ملكا   على أرض يعلم أا ملكا لغيره دون رضا صاحبها          

 فاسخ فإن المشتري يسأل بصـفته       بعقد البيع المعلق على شرط     مدني، وأما فيما يتعلق      784هذه المباني طبقا للمادة     
 .  بتحقيق الشرط الفاسخمالكا 

 الملكية الشـائعة  في حالة الملكية الشائعة والملكية المشتركةالتمييز بين  فلا بد منأما بالنسبة للملكية الجماعية   
يكون كل شريك في الشيوع مسؤولا باعتباره ملكا عن الأضرار التي يتسبب فيها دم البناء محل الشـيوع وتكـون                   

..."" وكانت حصة كل منهم فيه غير مقـرة       ""...كان هذا الشيء ملكا لشخصين فأكثر       ملكية الشيء في شيوع إذا      
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 التي يكون عليها    الحالة القانونية ""... مدني على أا     742 فلقد عرفتها المادة     وأما الملكية المشتركة   مدني   713المادة  
ا بين عدة أشخاص تشتمل كل واحـدة         حصصه  مقسمة العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها        

ويتحمل الشريك لوحده المسؤولية المترتبـة علـى ـدم          ..."". منها على جزء خاص ونصيب من الأجزاء المشتركة       
الأجزاء الخاصة للمبنى، بينما يتحمل كل الشركاء وبالتضامن مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيهـا ـدم الأجـزاء                  

 ).745المادة (المشتركة للبناء 
 أساس المسؤولية : الفرع الثالث

رد إثبات الضحية أن الضرر الـذي        مدني أن مسؤولية مالك البناء تقوم        2-140يتضح من أحكام المادة     

 وهذا يعني أن مسؤولية مالك البناء بسبب الأضرار المترتبة على ادامه هي          أصاا يرجع إلى الادام الكلي أو الجزئي      
أن : "ني المالك بمقتضى أحكام المادة السالفة الذكر من هذه المسـؤولية المفترضـة إذ أثبـت                 ، ويع مسؤولية مفترضة 

 ...".الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، قدم في البناء ، أو عيب فيه
الخطـأ  يستفاد من هذه الأحكام أن أساس مسؤولية مالك البناء عن الأضرار التي يتسبب فيها ادامـه هـو               

 وغير أن هذا الخطأ المفترض ينحصر في الإهمال في الصيانة أو في تجديد البناء أو في إصلاحه، وهـذا     ترض في جانبه  المف
، حيث يجوز للمالك كما أسلفنا القول إثبات عكسها أي أن دم البناء لا يرجع إلى إهمـال                  قرينة بسيطة القرينة هي   

 .في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه
 جهة أخرى أن المشرع يفترض أن الإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو العيب الموجود به ينسـب                   ويلاحظ من 

إلى المالك الحالي للبناء أي الشخص الذي يملك البناء وقت حصول الضرر، وأن هذه القرينة لا تقبل إثبات العكـس                    
مثلا، أو مسؤولية المقاول الذي تولى تشـييد        ولا يمكن إذن للمالك دفع هذه المسؤولية مدعيا مسؤولية المالك السابق            

البناء أو المهندس أو الشخص المكلف بالصيانة ، غير أنه يستطيع الرجوع إلى هؤلاء لاسترداد ما دفع من تعويضـات                    
 .للمضرور، وهذا كلما تحققت مسؤوليتهم طبقا للشريعة العامة
 أن المشرع الجزائري على غرار التشـريعات  140دة ويجدر في الأخير أنه يستفاد من نص الفقرة الثانية من الما  

 قصد تجنب الأضرار التي قد يلحقه من البناء حق مطالبة           إجراءات وقائية الحديثة أقر إلى جانب مسؤولية المالك البناء        
ن يقـوم ـا في      المالك باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الخطر كما لا يجوز له عند امتناع المالك من القيام ذه التدابير أ                 

 1.مكانه ولحسابه، وهذا بعد الحصول على ترخيص من قبل المحكمة المختصة التي تتولى تقدير حقيقة الخطر
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 مسؤولية المنتج: المطلب الثالث

 المتمم والمعدل للقانون المدني حالة جديـدة للمسـؤولية          10-05 لقد استحدث المشرع بمقتضى القانون رقم       
يكون المنتِج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجـه       :"  مكرر 140المادة  ج، حيث تنص    وهي مسؤولية المنت  

 ".حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة عقدية
 مدني والتي   140 إلى   124إن إقرار مسؤولية جديدة على عاتق المنتج، إلى جانب الحالات التي تضمنتها المواد              

رع يسعى من خلال ذلك إلى توفير حماية أكثر للضحية ولعل أو تساؤل يـثيره هـذا      تم تناولها آنفا يعني حتما أن المش      
النص الجديد هو مكانة مسؤولية المنتج في نظام المسؤولية بوجه عام طالما يستطيع المتضرر من عيـب في المنتـوج أن                     

يتند إلى مسـؤولية المنـتج       وله أيضا أن     124يطالب المنتج بمسؤوليته الشخصية فيدفع بالفعل الشخصي طبقا للمادة          
:  مدني كما يمكنه كذلك أن يستنجد بأحكام القـانون رقـم           138باعتباره حارسا للشيء أي المنتوج طبقا للمادة        

 -ويشمل المنتج أيضا  – اللذان يحملان المحترف     266-90:  المتعلق بحماية المستهلك، والمرسوم التنفيذي رقم      89-2
وتجدر الإشارة في هذه الحالة الأخيرة أن المتضرر قد يكون المشـتري            . من العيوب الالتزام بضمان الإنتاج والخدمات     

 . مدني وما يليها379والبائع هو المنتج ومن ثمة يكون ملزما بضمان عيوب المبيع بمقتضى أحكام المادة 
لفقرة الأولى   مكرر مدني يظهر أن المشرع قد تأثر بالقانون الفرنسي حيث أن نص ا             140وبالنسبة لمصدر المادة    

 من القانون المدني الفرنسي غير أن المشـرع الفرنسـي تنـاول             1-1386من هذه المادة يكون نقلا حرفيا للمادة        
في حين لم يخصص لها المشرع الجزائري       ) 18-1386 إلى   1-1386من المادة   ( مادة   18مسؤولية المنتج من خلال     

اء ذلك إلى فسح اال للاجتهاد القضائي لتنظـيم هـذه           سوى مادة وحيدة متكونة من فقرتين ولعله يهدف من ور         
المسؤولية الجديدة على ضوء المحيط القانوني والواقع الجزائري والجدير بالملاحظة أن القانون الفرنسي لم يقرر مسؤولية                

 وكان القضاء يسـتند قبـل       1998 ماي   19 المؤرخ في    389-98 بمقتضى القانون رقم     1998المنتج إلا في سنة     
المسؤولية التقصيرية ولاسيما المسؤولية عن الفعل      : صدار هذا القانون الخاص إلى القواعد التقليدية للمسؤولية بما فيها         إ

الشخصي، ومسؤولية الحارس، والمسؤولية العقدية خاصة ما تعلق بضمان العيوب الخفية وهذا ما كان عليه موقـف                 
 .تنفيذ حيز ال10-05القضاء الجزائري حتى دخول القانون 

وقد يكون المشرع الجزائر أكثر انسجاما مع القانون الدولي لاسيما القوانين الأوربية علما أن تعـديل القـانون                  
المدني الجزائري يندرج ضمن برنامج إصلاح العدالة، التي من أهدافها مراجعة القوانين حتى تضمن انفتـاح السـوق                  

 . والتبادلات الاقتصاديةالجزائرية على العالم الخارجي وتشجيع الاستثمار
إذا كانت مسؤولية المنتج قد وضعت حدا للتمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، ومن ثمة سـوت                 

 حيث تستطيع الضحية على ضوء مصلحتها الاعتداد بمسـؤولية الحـارس            مسؤولية احتياطية بين الضحايا فيبقى أا     
المسـؤولية  أي المنتوج، ولها أيضا أن تعتمد القاعدة العامة في المسؤولية ألا وهي             باعتبار أن الضرر يكون بفعل الشيء       

 1.الشخصية
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 تحديد مجالها، ثم تعريف صـفة المنـتج الـذي           -باعتبارها مسؤولية احتياطية  –إن تناول مسؤولية المنتج يقتضي      
 .يتحمل المسؤولية بصفته منتجا، ونظام هذه المسؤولية

 ولية المنتجمجال مسؤ: الفرع الأول

 مكرر الأضرار الناتجة عن عيب المنتوج، حيـث يحـدد           140تدخل ضمن مجال مسؤولية المنتج بمقتضى المادة        
مصدر الضرر معالم ونطاق هذه المسؤولية، غير أن الأضرار التي تنجر عن عيب المنتوج متفاوتة فبعضها يتعلق بكيـان                   

ضرر أو ممتلكاته، الأمر الذي يتطلب تحديد الضرر الذي يدخل          المنتوج، بينما يصيب بعضها الآخر جسد الشخص المت       
 .ضمن مسؤولية المنتج

 ):عيب المنتوج( مصدر الضرر -1

يجب أن يكون الضرر ناتجا عن عيب في المنتوج إلا أن العيوب متعددة ومختلفة مما يثير التساؤل عن العيب الذي                    
 .هوم المنتوج لأن العبرة هي بعيب المنتوجانصرفت إليه نية المشرع، وقبل ذلك لابد من تحديد مف

 : مفهوم المنتوج-أ

 المتعلق بالقواعد العامـة لحمايـة       02-89 أي تاريخ القانون     1989 فبراير   7إلى غاية   " المنتوج"لم يكن لفظ    
 المستهلك مصطلحا قانونيا بل كان مصطلحا للعلوم الاقتصادية فقط، وأما العلوم القانونية كانت تستعمل مصـطلح               

 باعتبارها محلا للحق وفعل الشيء باعتباره ركنا من أركان مسؤولية الحارس والثمار باعتبارها الناتج الطبيعي                الأشياء
أو المدني أو الصناعي الذي ينتج عن نمو الشيء محل الحق، ولم تكن العلوم القانونية بحاجة إلى مصطلح المنتوج حيـث                     

عبير عن تنظيم مختلف الأوضاع القانونية، ولقد استعمل المشـرع لفـظ            كانت المصطلحات السالفة الذكر كافية للت     
المنتوج كمصطلح قانوني لأول مرة في القواعد العامة لحماية المستهلك ليقر في مرحلة ثانية المسؤولية عن عيب المنتوج                  

و فعـل الشـيء أو      وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المصطلحات التقليدية المشار إليها آنفـا أي الشـيء أ                  
كما يفيد هذا أيضا أن المقصـود بـالمنتوج         . إلخ ، قد أصبحت لا تعبر بصدق عما انصرفت إليه نية المشرع           ...الثمار

يختلف قطعا عن المقصود بالمصطلحات السابقة، فقد يكون هناك تداخل في مدلولاا ولكـن لا يمكـن أن تكـون                    
 ليس كل شيء منتوج، وإلا ما كانت هناك حاجـة إلى مصـطلح     مترادفات لبعضها فلا شك أن المنتوج شيء ولكن       

 1..جديد، بل أكثر من ذلك لم يكتف المشرع باستحداث النظم بل تولى تعريفه تفاديا لكل خلط
 :المنتوج في قانون حماية المستهلك

لمسـتهلك مـن    المنتوج هو كل ما يقتنيه ا     " في المادة الثانية التي تنص       266-90بموجب المرسوم التنفيذي رقم     
 ".منتوج مادي أو خدمة

 -أي الشـيء –يتأكد من هذا التعريف أن المنتوج يختلف تماما عن الشيء إذ يتضمن إلى جانب المنتوج المـادي     
الخدمات بالإضافة إلى ذلك عرف المنتوج من زاوية معية أي من وجهة نظر المستهلك حيث انشغل المشرع بوضـع                   

ة خاصة تجاه المحترف الذي يكون في مركز قوة فلا يتردد في فرض ما يخدم مصـالحه،           هذا الأخير الذي يحتاج إلى حماي     
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ومن هذه الزاوية فلا فرق إن تعلق الأمر بمنتوج مادي أو خدمة، وأما العامل الثاني الذي انعكس على التعريف فهـو                     
 مرتبطة ذه العملية وبعبارة أخرى      إذ تكون تسمية المنتوج   " عملية الوضع للاستهلاك  "الإطار الذي تتم فيه العملية أي       

لا يكتسب الشيء المادي أو الخدمة صفة المنتوج إلا عند وضعه أو عرضه للاستهلاك، وعليه فإذا لم يعرض الشيء أو                    
المال أو الخدمة للاستهلاك لا يعتبر منتوجا وفي اعتقادنا أن مفهوم المنتوج في التشريع والتنظـيم المـتعلقين بحمايـة                    

 .يشمل كل المنتوجات المادية والخدمات المعروضة للاستهلاكالمستهلك 
 :المنتوج في مسؤولية المنتج

لم يضع المشرع عند وضعه لأحكام مسؤولية المنتج تعريفا شاملا ومانعا لمفهوم المنتوج بل اقتصر علـى ذكـر                   
توجا كل مال منقول ولـو كـان   يعتبر من " مكرر140الفقرة الثانية من المادة الأشياء التي تعتبر منتوجا حيث تنص  

متصلا بعقار، لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحـري               
 ".والطاقة الكهرائية

 بما في ذلك المنقـول المتصـل   –يتبين من هذا الحكم أن المقصود بالمنتوج في مجال المسؤولية هو كل مال منقول         
والمقصود بالمال المنقول فذ هذا اال هي الأشـياء         .  سواء كان هذا المنقول ماديا أو معنويا، طبيعيا أو صناعيا          -بعقار

المنقولة وعلى خلاف المنتوج في مجال حماية المستهلك الذي يشمل الخدمات ويقتصر على المنقول المادي فقط، فـإن                  
 .لمادي والمعنوي ويستبعد الخدماتمفهوم المنتوج في المسؤولية يشمل المنقول ا

والاعتقاد أن هذه العناصر غير كافية لضبط المنتوج في مجال المسؤولية إذ يجب تحديد الإطار أو الشـروط الـتي                    
يصبح بمقتضاها المال المنقول منتوجا، إذ لو كانت العبرة بالوصف الأول لما كان المشرع بحاجة إلى تقريـر مسـؤولية                

سؤولية الحارس التي يتسع مجالها لكل الأشياء التي تتسبب في أضرار الغير بما فيها المال المنقول المادي                 المنتج إلى جانب م   
والمعنوي، وعلى ضوء التشريع المتعلق بحماية المستهلك من جهة والقانون المقارن لاسيما القـانون الفرنسـي الـذي             

تعين توفر شرط إضافي لكي يصبح المال المنقول من تـاريخ  استلهم منه المشرع أحكام مسؤولية المنتج من جهة ثانية، ي     
الشروع في تسويقه إلى منتوج ابتداء من أول مراحل التسويق، ولا يتحقق شرط التسويق إذا كان الغرض من عـرض               
الشيء هو القيام بتجارب أو فحوصات أو تحليلات أو باعتباره نموذجا فقط ولا يعد الشـيء المتـداول في السـوق                     

 إذا كان متداولا بدون رضا المنتج كأن يتعلق الأمر بسرقة مثلا، وفي جميع الحالات يجب أن يكـون المتـوج                     منتوجا
 1.معيبا
 : عيب المنتوج-ب

، غير أنه لم يعـرف ماهيـة هـذا       الضرر ناتجا عن عيب في المتوج     يشترط المشرع في مسؤولية المنتج أن يكون        
لموقف فقد يكون المقصود بالعيب هو ذلك الذي يضمنه البائع في الشريعة            مما يدفعنا للتساؤل عن أسباب هذا ا      . العيب

العامة ومن ثمة لا حاجة للتكرار؟ وقد يكون المشرع أراد فسح اال للفقه والقضاء للبحث عن تعريف يـتلائم مـع              
 .تطور الحياة الاجتماعية؟ أم هناك اعتبارات أخرى؟
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يب في المنتوج لقيام مسؤولية المنتج، في حين يكتفي بفعل الشيء           قد يتحفظ على موقف المشرع الذي يشترط الع       
 ونخلـص  هو توفير حماية أكثر للضـحية؟ لقيام مسؤولية الحارس، مع العلم أن الغرض من استحداث مسؤولية المنتج          

ومستقل  مكرر متميز    140على ضوء هذه التساؤلات إلى انه لاشك في أن العيب في المنتوج الذي أشارت إليه المادة                 
 .تماما عن العيوب التي يضمنها البائع

ان المحترف لا يتحمل ضمان صلاحية المنتوج للاستعمال        "من خلال التشريع حماية المستهلك والمرسوم التنفيذي        
في المخاطر التي قـد      - حينئذ –ويمثل عيب المنتوج    . فحسب بل يتحمل أيضا التزام بضمان السلامة اتجاه المستهلك          

 .4-1386 هذا هو الحل الذي اهتدى إليه القضاء الفرنسي وكرسه المشرع في المادة ا ذلك المنتوجينطوي عليه
 وإحداث مسؤولية المنتج تلجأ إلى الأحكام المتعلقـة بضـمان           02-89لقد كانت الضحية قبل اصدار قانون       

وإلا فلها أن تطالـب مسـؤولية    مدني وما يليها وهذا إن كانت لها بطبيعة صفة المشتري            379العيوب لاسيما المادة    
الذي كثيرا ما تأثر بـه القضـاء        –وقد حاول القضاء الفرنسي     .  مدني مدعية فعل الشيء    138الحارس طبقا للمادة    

 حيث تمت تجزئة الحراسـة إلى حراسـة البنيـة وحراسـة             حماية للضحية على أساس فعل الشيء      توفير   -الجزائري
وبقيت مجهودات القضـاء والفقـه      . ضرار الناتجة عن عيب في تكوين المنتوج      الاستعمال فيكون المنتج مسؤولا عن الأ     

بغرض حماية الضحية مستمرة نظر لتطور اتمع في كل مجالات الحياة والذي أسفر عن تفاوت كبير بين المتعاقـدين                   
كثير من الأحيان جاهلا    بسبب تعقيد المعاملات لاسيما المتعلقة بالمنتجات ذات التقنية العالية حيث يكون المشتري في              

تماما لما يريد شراؤه وليست له دارية في مواجهة السلع المعقدة في حين يكون البائع محترفا باعتباره منتجا للسلع أو له                     
على الأقل دارية كافية لما يتعامل فيه يومي، وتجاوزا لهذه العقبات التي نالت من المساواة بين المتعاقدين أنشا القضـاء                    

 1. والالتزام بالسلامة -الالتزام بالإفضاء والالتزام بالتحذير– عدة على عاتق البائع منها الالتزام بالإعلام التزامات
لقد أضاف تزايد عدد المتدخلين في تداول المنتجات والسلع، فهناك المنتج والموزع والوسيط وبائع الجملة وبائع                

 الرجوع طبقا لمبدأ الأثر النسبي للعقد، إلا على المتعاقد معهـا            ، صعوبات أخرى للضحية إذ لا يمكنها      .إلخ  ...التجزئة
، ولقد اعتمد المشرع هـذه الاجتـهادات        لصالح الضحية دعوى مباشرة ضد كل متدخل      وتجاوز لهذه العقبة تقرر     

 القضائية حيث أصدر تشريعات خاصة لصالح الضحايا منها المتعلقة بحماية المستهلك، ومنها التي اسـتحدثت أنظمـة        
خاصة للتعويض إلى جانب إحداث صور جديدة للمسؤولية، والجدير بالملاحظة في هذا الشأن أن التشريعات الجديدة                
لاسيما التشريعات الخاصة قد هجرت المنطق التقليدي الذي تستند إليه النظريات القانونية تماشـيا مـع المعطيـات                  

ة ولو أا لم تتمكن من التخلص تمامـا مـن الفكـر             الاجتماعية الجديدة من جهة، واستحدثت مفاهيم ونظم جديد       
 مكرر إلى عيب المنتوج في حين أن هناك         140وهذا ما جعل المشرع يشير في المادة        . القانوني السائد من جهة ثانية    

المخـاطر الـتي    ، فيراد بعيب المنتوج في مجال مسؤولية المنـتج          اختلاف جوهري بينه وبين العيب محل ضمان البائع       

 والتي قد تلحق أضرار جسمانية بالشخص أيا كانت علاقته بالمنتج أو بممتلكات هذا الأخير، وأمـا                 ا المنتوج يتضمنه
العيب الذي يكون محل ضمان البائع أي العيب الخفي وكذلك عيب عدم المطابقة وحتى صلاحية استعمال المبيع فهي                  
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، يستند عيب المنتوج إلى حق الفرد       مسؤولية عقدية ب  تتعلق بالتزامات البائع وتعد ضمانا للمشتري دون غيره، ويترت        
في أمنه وسلامته الجسدية وكذا أن وسلامة ممتلكاته، ومن ثم يتحمل المنتج ضمان سلامة منتوجه من أي خطر علـى                    
صحة أو ممتلكات الغير، وقد يرجع حضر المنتوج إلى عيب في تصنيعه وقد يكون المنتوج خطـيرا بطبيعتـه أو عنـد                      

المنتوج معيبا رد حـدوث الضـرر       إذ يعتبر   ليست بسبب العيب وإنما بالنتيجة      إلخ، غير أن العبرة هنا      ...استعماله

 .فحصول الحادث قرينة على العيب في المنتوج

إن التزام المنتج بالقواعد المهنية للمواصفات في عملية الإنتاج لا تعني خلو المنتوج من كل عيب، كمـا لا تمنـع              
 للمواصفات الفنية أو اعتماده من قبل جهات المراقبة أو الحصول على التراخيص القانونية لتسويقه من                مطابقة المنتوج 

 .الدفع بوجود عيب فيه إذا سبب ضررا للغير أو لممتلكاته
ويتم تقدير سلامة المنتوج على ضوء الظروف الموضوعية فلا بد من مراعاة تطور الصناعة وتقدمها غير أن هـذا             

 المنتوج يصبح معيبا رد ظهور منتوج أكثر تطورا، أما إذا استحدث التطور العلمي تقنيات جديدة تحقـق                  لا يعني أن  
أمنا أكثر في المتوج فقد يصبح المنتوج الذي لا يتوفر على مثل هذه التقنيات معيبا، كما يجب كذلك الأخـذ بعـين                      

جهة، وكيفية استعمال هذه المنتجات من قبل المتضرر مـن  الاعتبار الكيفية التي يقدم فيها المنتج منتجات للتسويق من    
ونذكر في هذا الشأن أن المنتج يتحمل عند عرضه المنتوج على الوجه المطلوب بما في ذلـك مواصـفاته،                   . جهة ثانية 

 .إلخ...ومكوناته، وكيفية الاستعمال، والتحذيرات اللازمة عند الاقتضاء
ترم تعليمات المنتج وأن يستعمل المنتوج بطريقة معقولة ويبقى أن تقدير           ويتعين على مستعمل المنتوج أيضا أن يح      

    1.هذه العناصر يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي على ضوء الظروف الموضوعية

 : المنتِج-2

تقع مسؤولية الأضرار التي يسببها فعل الشيء على عاتق الحارس، ومسؤولية الأضرار الناشئة عن الحريق علـى                 
 الحائز، ومسؤولية أضرار ادام البناء على عاتق المالك، ومسؤولية الأضرار الناتجة عن عيب في المنتوج على عاتق                  عاتق

 .المنتج وكما تم تعريف كل من الحارس والحائز والمالك لابد من تعريف المنتِج
 ما يعطي غلـة   ظ المنتج لغة على     معاني عدة منها المعني اللغوي والاقتصادي والقانوني فيطلق لف        " المنتِج"إن كلمة   

، وأما في القانون فإن المشرع لم يعرف هذا المصطلح ومن ثم يبقى             وسال الإنتاج  مالكونعني ا في العلوم الاقتصادية      
مكرر 140تعريفه على عاتق الفقه والقضاء مسترشدين بصفة رئيسية بالغرض الذي انصرفت إليه نية المشرع في المادة                 

 .نتج عن الأضرار المترتبة على عيب في منتوجه أي إلزام المنتج بضمان أمن وسلامة الغيروهو مسائلة الم
: وعلى العموم فإن الاختلافات المحتملة والتي ظهرت أيضا في القانون المقارن بشأن تعريف المنتج تتعلق بجـانبين                

دخل عدة أشخاص ومن ثم نبحث عما إذا         في تحديد المنتج بالنسبة للمنتوج الذي يقتضي إنتاجه ت         يتمثل الجانب الأول  
كان صفة المنتج قاصرة على المنتج النهائي أي المنتج الأخير، أو أا تسري أيضا في حق كل متدخل في عملية الإنتاج                     
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 بتحديد صفة المنتج بالنسبة للمنتوج الذي يتولى تسويقه شخص غير المنتوج الفعلي كأن يكـون       الجانب الثاني ويتعلق  
 . الظاهرهو المنتج

 :1 المنتج بين الأحادية والتعددية-أ

 يقوم في إطار نشاطه المعتاد      -طبيعي كان أو معنوي   –نرى استنادا إلى تعريف المنتوج، أن المنتج هو كل شخص           
بإنتاج مال منقول معد للتسويق سواء في شكل منتوج ائي أو مكونات أو أي عمل آخر، وذلك عن طريق الصنع أو                    

 مكرر فقـد يكـون أنـواع        140لنظر إلى أنواع المنتجات التي أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة            بالتركيب، وبا 
 مكرر فقد يكون المنتج مزارعا أو مربيا للمواشي، أو صناعيا،           140المنتجات التي أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة         

ا الطبيعية والمصنعة ومنها المنتجات البسيطة والمركبـة وفي         منه: وعليه فإن المنتجات عديدة ومتنوعة    . إلخ...أو صيدليا 
مثل هذه الحالة الأخيرة ما يقتصر عمل المنتج على عملية تركيب أو تجميع مكونات أو أجهزة أنتجها غـيره، بحيـث                

نتوج آخر هي   يكون لهذا الغير صفة المنتج بالنسبة لهذه المكونات أو الأجهزة وقد تكون هذه المكونات التي تم صنعها لم                 
فمن له صفة المنتج في مثل هذه الحالة؟ هل هو منتج الجهاز المعيب، أم منتج المنتوج الذي يشـمل هـذا                     المعيبة،  

 .الجهاز المعيب؟

في مثل هذه الحالات قد نكتفي بمنتج واحد، وقد يتعدد المنتجون تجاه الضحية ويرى في هذا الشأن بعض الفقهاء                   
 مع حسن السياسة التشريعية خصوصا وأن هذه المسؤولية خاصة مـن حيـث أركاـا                يتعارض: "أن تعدد المنتجين  

 منتج المكونات ومعد    إلى كل متدخل في سلسلة الإنتاج     كما يؤدي تعدد المنتجين إذا انصرفت صفة المنتج         ". وآثارها
 أن انسحاب صفة المنـتج      غيرإلى اضطراب العلاقات التعاقدية بين هؤلاء       إلخ  ...التصميمات الفنية، والمقاول الفرعي   

إلى كل المتدخلين فيه حماية أكثر للضحية حيث يمكنها الرجوع على كل من ساهم في علية الإنتاج ويرى جانب آخر                    
 الذي يتولى المرحلة النهائية في الإنتاج وذلك باعتبـاره أقـدر            صفة المنتج تقتصر على المنتج النهائي     من الفقهاء أن    

الإنتاج وخصائص المنتوج، وهو أيضا من يستطيع تقدير سـلامة المنتـوج واحتمـالات              الأشخاص وأدراهم بعملية    
قوامهـا   مسؤوليةالأخطار التي ينطوي عليها، وهو الذي يتولى عملية عرض المنتوج للتداول ويرى هؤلاء الفقهاء أن                

ا تكون محل تأمين، ويستند أيضـا        والذي كثيرا م   المنتج النهائي قوامها الغنائم التي يحققها من خلال نشاطاته المهنية         
 من حيث   توفير حماية افضل للمضرور   هذا الرأي إلى المبررات التي اعتمدها المشرع لاستحداث مسؤولية المنتج وهي            

 .يجنب الضحية صعوبة إثبات المرحلة التي حصل فيها عيب المنتوجأن مثل هذا الحل أي الرجوع على المنتج النهائي 
نسبة للقانون الفرنسي فتنصرف إلى المنتج النهائي وإلى منتج المادة الأولية ومنتج المكونـات              أما صفة المنتوج بال   

 الشخص الذي يقوم بتحويل أو تصنيع شـيء بصـفة           -حينئذ–بشرط أن يتدخل هؤلاء بصفتهم محترفين ولا يعتبر         
 .عرضية وغير احترافية منتجا

 على اعتبار أن صفة الاحتراف      احتراف المتدخل لابد منه   والاعتقاد أن الشرط الذي أورده المشرع الفرنسي أي         
وهذا ما يبرر الحماية الخاصة التي قررها القانون لصالح         ) رالمنتج والمتضر (هي التي تؤدي إلى التفاوت بين وضع الطرفين         
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جة الرجـوع   فإنه يرى أن حماية الضحية تقتضي الرجوع على المنتج النهائي، ولهذا الأخير عند الحا             المضرور ولهذا   

 .على منتج المكونات أو منتج المادة الأولية أو غيرهما من المتدخلين في سلسلة الإنتاج

 :1 المنتج الفعلي والمنتج الظاهر-ب

قد يكتفي المنتج بعملية الإنتاج ويتولى غيره عملية عرض المنتوج للتداول، وقد يضع هذا الأخير اسمه على المنتوج                  
 علامة تنسب المنتوج إليه، وقد يتم الإنتاج في بلد وستورد من قبل مستورد تحت علامة هذا                أو علامته الصناعية أو أي    

 .الأخير
وقد تتطلب صلاحية بعض المنتجات شروطا خاصة في نقلها أو تخزينها أو عرضها، ويكون التاجر حينئذ هـو                  

ج خاصة إذا كان المنتوج يحمل علامة الموزع        الذي يتولى عملية التوزيع بدل المنتج، وتثير هذه الحالة مشكلة تحديد المنت           
وبالنسبة للمنتجات التي تتطلـب     . أو المستورد فقد يعتقد المضرور أن العلامة الموجودة على المنتوج هي علامة المنتج؟            
 .عناية خاصة في نقلها وتخزينها فقد يصبح المنتوج معيبا في مرحلة التوزيع والتخزين؟

 مدني فرنسي كل من يقدم نفسه على انه منتجا وذلك من خلال             3-1386 المادة   فيعتبر منتجاً بمقتضى أحكام   
وضع اسمه أو علامته على المنتوج وكذلك كل من يستورد من اموعة الأوربية منتوجاً قصـد بيعـه أو تـأجيره أو       

ة أو اسم باعتبارهـا     توزيعه على أي شكل، ونرى أن هذا الموقف يستند إلى الثقة التي يضعها المضرور في علامة معين                
منتجا ضمانا لجودة المنتجات وسلامتها من كل عيب ونرى أن امتداد صفة المنتج إلى كل من يظهر ذه الصفة يعتبر                    

 الضرورية ليتأكد من سلامة المنتجات قبل مباشـرة عمليـة           ت ويتعين عليه أخذ ما يراه مناسبا من الاحتياطيا        ظاهرا
في تعزيز حماية المضرور التي هي قوام هذه المسؤولية ويعتبر المستورد أيضـا منتجـا               التوزيع، ويندرج هذا الحل أيضا      

بالنسبة للمنتجات التي يستوردها ولو لم تحمل هذه المنتجات علامة أو اسمه هو أيضا وذلك حماية للضحية ونـرى أن                    
المنـتج  ر إن نجنبه البحث عـن       انسحاب صفة المنتج إلى مزعي المنتوج والوسطاء ليس له ما يبره سوى حماية المضرو             

 .إلخ... فقد يتم الإنتاج في بلد أجنبي الأمر الذي يثير مسألة تنازع القوانين وغيرهاالفعلي
ونرى على ضوء التشريع المتعلق بحماية المستهلك الذي يسمح بالرجوع على أي من المتدخلين في علية عـرض                  

 وفي اعتقادنـا أن القضـاء       الأستاذ علي فيلالي  المنتج،  ومنه يعتقد     المنتوج أنه يجب الأخذ بالمفهوم الواسع في تعريف         
الجزائري سينتهج ج المشرع الفرنسي باعتبار أن القانون الجزائري مثله مثل القانون الفرنسي يسعيان مـن خـلال                  

ذه الحماية  استحداث مسؤولية المنتج إلى توفير حماية أفضل للضحية وتيسير الحصول على التعويض فيجب أن تكون ه               
 .أفضل من تلك التي كانت توفرها مسؤولية الحارس

 نظام مسؤولية المنتج: الفرع الثاني

 استحدث من خلالها مسؤولية المنتج ولم       - مكرر 140المادة  –لقد أسلفنا القول أن المشرع اكتفى بمادة وحيدة         
ظل هذا الواقع فإن البحـث عـن نظـام          يتبع مسلك المشرع الفرنسي الذي نظم مسؤولية المنتج تنظيما دقيقا، وفي            

 -في غياب قواعد خاصـة    –مسؤولية المنتج يكون صعبا نظرا للتباين الكبير بين القواعد العامة للمسؤولية التي تصبح              
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المرجع الأول والرسمي لتحديد نظام مسؤولية المنتج والتي لا يمكن تجاهلها، حيث استمد المشرع الجزائري مسـؤولية                 
شروط قيام مسؤولية المنتج    وعلى ضوء هذا التناقض سنحاول البحث عن        . نون الفرنسي من جهة ثانية    المنتج من القا  

 .ثم تتناول طرق نفي أو تخلص المنتج من هذه المسؤولية

 ):شروط قيام مسؤولية المنتج( قيام المسؤولية -1

إلخ علـى   ... بقوة القـانون     تقوم المسؤوية أيا كانت طبيعتها عقدية ، تقصيرية، موضوعية، شخصية، مفترضة،          
 .الضرر، المتسبب في الضرر، العلاقة السببية بين الضرر ومصدره: ثلاثة عناصر ثابتة هي

 : الضرر-أ

إذا كان الضرر هو جوهر المسؤولية المدنية، فإن الصور المختلفة للمسؤولية تتميز في بعض الأحيان مـن حيـث         
 المنتج، حيث تتمثل الأضرار التي يلتزم المنتج بتعويضـها في الأضـرار             نوعية الضرر، كما هو الوضع بالنسبة لمسؤولية      

الجسدية التي تصيب الضحية أي كل الأضرار التي تصيب الإنسان في جسده ويترتب عليها وفاة المصاب، او تلحق به                   
ضياع الرتـب  جروحا أو عجزا دائما أيا كان نوعه، ولا يجوز للضحية أن تدعي الضرر المادي من مصاريف العلاج و        

إلخ، فحسب بل لها أيضا أن تطالب بتعويض الضرر الأدبي جراء الآلام التي أصـابتها بسـبب   ...أو العجز عن العمل  
 .الجروح أو تلك التي أصابت ذويها في حالة وفاا

ضحية غير  ويشمل أيضا الضرر الذي يتحمل المنتج تعويضه الخسائر المترتبة عن الأضرار المادية التي تلحق أموال ال               
أن القانون المقارن لاسيما القانون الفرنسي وضع بعض القيود إذ يشترط من جهة أن يكون المال المتضـرر مخصصـا                    
للاستهلاك الخاص أو يستخدم في أغراض تجارية أو في ممارسة نشاط حرفي أو مهني، ويستثنى من جهة ثانيـة هـلاك              

حق به باعتبار العلاقة العقدية التي تربط مالك المنتوج والمنتج، حيث يرمي           المنتوج المعيب ذاته أي الأضرار المادية التي تل       
الذي اعتمده أيضا التوجيه الأوربي بل إلى الحد من مسؤولية المنتج الذي لا يسـأل إلا عـن                  الأول  القيد أو الاستثناء    

سمح بتعويض كل الأضـرار وإلا      الأضرار التي يمكن توقعها عادة من جهة أخرى وأن تأمين على المسؤولية المنتج لا ي              
 .تحمل المنتج تكاليف باهظة من جهة ثانية

 الذي أخذ به التشريع الفرنسي ولم يرد في التوجيه الأوربي وهو استبعاد الأضرار المادية التي                الثانيوأما الاستثناء   
الفقهاء باعتبار أن هذا التميز     تلحق المنتوج في حد ذاته من مجال مسؤولية المنتج فإنه كان محل انتقادات من قبل بعض                 

بين دعوى التعويض عن الضرر الذي يصيب المنتوج في حد ذاته ودعوى التعويض عن الضرر الذي يصـيب أشـياء                    
 وإلزامه برفع دعوتين من طبيعيتين مختلفـتين علـى ذات المنـتج             -أي المضرور –يؤدي إلى تشتيت جهوده     : "أخرى

 ".وبسبب ذات الواقعة بغير مبرر
ل الضحية عبء إثبات الضرر وفقا للقواعد العامة، واعتقادنا أن الأمر يتعلق بوقائع مادية يمكـن إثباـا                  وتتحم

 1.بكل الوسائل لاسيما إجراء الخبرة
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 : المتسبب في الضرر-ب

تقوم المسؤولية الشخصية بسبب خطأ الشخص، وتقوم مسؤولية الحارس بسبب فعل الشيء، أما مسؤولية المنتج               
 .و عيب المنتوج، ومن ثمة نتسائل عما إذا كانت الضحية ملزمة بإثبات عيب المنتوج؟فسببها ه

لا  ومن ثمة فإن سلوك المنتج يكون مسـتبعدا تمامـا            مسؤولية المنتج هي مسؤولية موضوعية    مما لاشك فيه أن     

صحة الغير ومـن   لقد سبق وأن حددنا عيب المنتوج على أنه خطر على حاجة إذن البحث عن خطأ المنتج من عدمه       
ثمة فلا يعنينا إذا كان المنتوج صالحا أو غير صالح للاستعمال كما يستثنى في ذلك أن يكون المنتوج خطـيرا أو غـير                       

خطورة المنتوج ولا عدم صلاحية للاستعمال، ولكن هل لهـا أن تثبـت أن        خطير ومن ثم فلا تلوم الضحية بإثبات        

 .المنتوج كان معيبا؟

ي عبء إثبات عيب المنتوج على عاتق الضحية فيهي ملزمة ذا الحل لأن الضحية سـتكون  يضع القانون الفرنس 
أمام صعوبات كبيرة، فلا تتمكن من إثبات عيب المنتوج لاسيما المنتجات ذات التقنية العالية ونرى من جهة أخـرى                   

العبرة بفعل الشيء بغض النظـر      للتعويض الضحية لكون    خطأ أكثر   أن المطالبة بمسؤولية الحارس عن فعل الشيء تتيح         
إذا كان معيبا أم لا من جهة وأن فعل الشيء هو مجرد واقعة مادية يمكن إثباا بكل الوسائل من جهـة ثانيـة، وان                        

 أن  -على سبيل المثـال   –القضاء وضع بعض القرائن بشأن فعل الشيء لصالح الضحية من جهة ثالثة فلقد تقرر قضاء                
 .قرينة على فعل الشيءاحتكاك الشيء بمحل الضرر 

 وذلك من خلال شروط توفر حماية أكثر لهـا،  أوجد المشرع مسؤولية المنتج بغرض تحسين وضع الضحية     لقد  
 والمصـلحة   من جهـة  الصعوبات القانونية   : ومرد حاجة اتمع إلى تحسين ظروف الضحية يستند إلى اعتبارين هما          

تلفة بما فيها تلك المتعلقة بإثبات شروط تحقق المسـؤولية أو المتعلقـة              المخ فالصعوبات القانونية  من جهة ثانية     العامة
بنفيها، تحول في كثير من الحالات دون حصول المضرور على التعويض وأما مصلحة اتمع فتظهر من خـلال آثـار                    

ج من كـل    الحوادث الناجمة عن عيب المنتوج، لاسيما على صحة المستهلك وإذا كان الغرض هو ضمان سلامة المنتو               
عيب يهدد صحة الغير، فلا يكون لهذا الضمان معنى ما لم نحمل المدين بالضمان التزاما بتحقق نتيجـة علـى غـرار                      
الالتزام بالسلامة الذي يتحمله ناقل الأشخاص، فنفترض عيب المنتوج رد حدوث الضرر، ويكون للمنتج الحـق في                 

 1.ض المسطرة من قبل المشرعإثبات العكس واعتقادنا أن هذا الحل يجسد الأغرا
 : علاقة السببية-ج

يتعين على المضرور مثل ما هو الأمر في كل صور المسؤولية أن يثبت علاقة السببية أي العلاقة بين الضرر الذي                     
أصابه وعيب المنتوج، وخلافا لما يراه القانون الفرنسي كما سبق ذكره نرى أنه يكفي أن تثبت الضحية العلاقة المادية                   

 بـافتراض   تتعلق الأولى ين الضرر و المنتوج، وحماية للضحية استخلص الفقه الفرنسي قرينتين بشأن علاقة السببية،              ب
 بـافتراض   وتتعلق الثانيـة  ،  11-1386وجود العيب لحظة إطلاق المنتوج في التداول وفقا للفقرة الثانية من المادة             

 .5-1383إطلاق المنتوج بإرادة المنتج على أساس المادة 
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 الالتزامـــــات

 : طرق نفي المسؤولية-2

في غياب قواعد خاصة تحدد طرق نفي مسؤولية المنتج يبقى السبيل الوحيد هو الرجوع إلى القواعـد العامـة،                   
يسأل المنتج بسبب    حيث   موضوعية وليست مسؤولية شخصية   ونرى في هذا الشأن أن مسؤولية المنتج هي مسؤولية          

 ومن ثمة لا يمكن نفي المسؤولية الملقاة على عاتقه          ى أساس سلوك المنتج   الأضرار المترتبة عن عيب المنتوج وليس عل      
 هو إثبـات السـبب      مدعيا أنه لم يرتكب خطأ في عملية الإنتاج، واعتقادنا أن السبب الوحيد لنفي مسؤولية المنتج              

قـوة القـاهرة أو   أو ال  مدني أي الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كالحادث المفاجئ            127طبقا للمادة   الأجنبي  
إذا أثبـت أن    الخطأ الصادر عن المضرور أو عن الغير، ويستطيع المنتج أيضا أن يتخلص من المسؤولية المترتبة عليـه                  

 لقد أقر القانون الفرنسي إلى جانب السبب الأجـنبي          .المنتوج غير معيب، أو أن المنتوج أعيب بعد طرحه للتداول         
ا عدم توفر شروط المسؤولية كأن يثبت أنه لم يطرح المنتوج للتـداول أو أنـه                طرقا أخرى لدفع مسؤولية المنتج، منه     

وضع في عملية التداول من غير رضاه، كالحالة السرقة وكأن يثبت أنه لم يصرح المنتوج للتداول أو أنه وضع في عملية                     
    1.للتداولالتداول من غير رضاه كالحالة السرقة، وكأن يثبت أن المنتوج لم يكن معيبا وقت طرحه 
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 سؤال وجواب
  ما هي أنواع المسؤولية المدنية؟-1س

 مسؤولية التقصيرية هي التي تنشأ عن الإخلال        -2 المسؤولية العقدية وهي التي تترتب عن إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية،            -1 -ج
 بالتزام قانوني

 دية؟  ما هي مجال المسؤولية العق-2س

  قيام المسؤولية في إطار العلاقة العقدية-3 إخلال بالتزام عقدي، -2 وجود عقد صحيح، -1  -ج
  عرف الخطأ؟-3س

  هو الإخلال بالتزام قانوني سابق مع الإدراك ذا الإخلال-ج
  عرف الضرر؟-4س

  هو الأذى يلحق الشخص بماله أو جسمه أو كرامته أو مصلحة ما-ج
 لعلاقة السببية؟ ما المقصود با-5س

 124 هي العلاقة القائمة بين الخطأ والضرر حسب المادة -ج
  ما أنواع الضرر؟ -6س

 )ضرر وقاع، مؤكد الوقوع، احتمال الوقوع(  ما يصيب مال أو جسم الإنسان  :الضرر المادي*     -ج
 ما يصيب كرامة أو شرف الإنسان: الضرر المعنوي*         

 ما هي شروط الضرر؟-7س

 ولم يعوض بعد- 4، ) المصالح الجماعية-ضر مرتد( وشخصيا -3 ومباشرا،  -2محقق،  -1:    أن يكون-ج

 ما المقصود بالضرر المرتد؟-8س

  هو الضرر الذي تترتب عنه أضرار أخرى تصيب الغير كالأضرار التي تلحق الخلف بسبب قتل السلف-ج
  ما هي معايير تحديد رابطة التبعية؟-9س

 )معيار الاختيار(اختيار من جانب المتبوع وخضوع من جانب التابع  : طة التبعية راب-  -ج
 ) السلطة الفعلية- المعيار الاقتصادي-"معيار العقد"السلطة القانوني ( سلطة التوجيه والرقابة :  رابطة التبعية -      
 )لمتبوعمتى كان التابع يعمل لصالح ا(عمل لحساب الغير :  رابطة التبعية -      
  ما هو المنتوج؟-10س

 هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة:  المنتوج في قانون حماية المستهلك-  -ج
يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقـار          :"  مكرر   140 من المادة    2حسب القرة   :  المنتوج في مسؤولية المنتِج    -      

 نتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائيةلاسيما المنتوج الزراعي والم
  كيف تنتقل الحراسة؟-11س

"  بشرط أن يكون موجود لدى الغـير      " عن طريق ضياع الشيء      -أ(  تنقل بدون إرادة الحارس      -2 بإرادة الحارس    -1:   تنتقل -ج
 ) عن طريق السرقة -ب
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 مسؤولية المنتج؟ ما هي -12س

الضرر، المتسبب في الضـرر، العلاقـة       ( أن يكون سبب ضررا للغير       -3 وجود عيب في المنتوج      -2أن يكون هناك منتج     -1  -ج
 )السببية

  ما هي شروط مسؤولية متولي الرقابة؟-13س

  صدور عمل غير مشروع من يخض للرقابة-2 تولي الشخص الرقابة على شخص آخر -1  -ج
  شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه؟ ما هي-14س

أثناءها أو بسببها   ( اتصال الفعل الضار بوظيفة المتبوع       -3 حدوث فعل ضار من التابع       -2 علاقة التبعية بين التابع والمتبوع       -1  -ج
 )أو بمناسبتها

  الشيء ضررا للغير أن يحدث هذا-2 أن يتولى شخص حراسة شيء -1  :ج  ما هي شروط مسؤولية حارس الأشياء؟-15س
  ما هي شروط مسؤولية حارس الحيوان؟-16س

  أن يحدث هذا الحيوان ضرر للغير-2 أن يتولى شخص حراسة حيوان -1 -ج
 ؟ ما هي شروط مسؤولية دم البناء -17س
  أن يتهدم هذا البناء كليا أو جزئيا مصيبا بذلك ضررا للغير-2 وجود بناء مملوك لأحد الأشخاص -1   -ج

  ما هي شروط المسؤولية الناشئة عن الحريق؟-18س

 خطأ المسؤول أو خطأ من      -2) تسرب الحريق إلى ممتلكات الغير    + حريق مال المسؤول    ( أن يكون الحريق مصدرا للضرر      -1   -ج
 هم مسؤول عنهم 

  ما هو مجال تطبيق مسؤولية دم البناء؟-19س

هي الأضرار الناتجة عن دم البناء سواء كليا أو جزئيا والبنـاء            ( هو المسؤول    المالك التي يسببها دم البناء ويكون       الأضرار هي   -ج
 ).يكون بتدخل يد الإنسان في تشييده وأن تكون الوحدة متصلة بالأرض اتصال قرار

  لا تؤثر النية وهنا رد حدوث الضرر تقوم المسؤولية-ج هل تؤثر النية على قيام المسؤولية المدنية؟ -20س
  عند اجتماع المسؤولية العقدية مع المسؤولية التقصيرية في الفعل الواحد هل يمكن الخيرة بين المسؤوليتين؟-21س

  أن للمضرور الحق في الخيرة ومن ثم أن يختار وأن يتمسك بالمسؤولية التي تتفق مع مصلحه يرى بعض الفقه - -ج

إلى المنطـق    -وهو الرأي الراجح  -يستند هذا الرأي الذي أخذ به القضاء         و بعدم جواز الخيرة   من الفقهاء    ويرى فريق آخر   -     
والعدالة ومن ثم فإن  احترام القوة الإلزامية للعقد يقتضي منع الخيرة والالتزام بالمسؤولية العقدية ويلجأ المضرور عادة إلى المسـؤولية                     

كأن تجنبه تطبيق البند الوارد في العقد والمتضمن تحديـد المسـؤولية أو   التقصيرية بدلا من المسؤولية العقدية لأا أكثر حماية لمصالحه،  
 .يجب على المضرور التقيد بالمسؤولية العقديةالإعفاء منها ، وبتالي يخل بالتوازن الذي اتفق عليه الطرفين لذا 

  هل يجوز الجمع بين أحكام المسؤوليتين؟-22س

الجمع بين المسؤوليتين سواء عن طريق دعوتين متتاليتين أو عن طريق الجمع ما              هناك إجماع فقهي وقضائي كلي على عدم جواز          -ج
 هو أصلح للمضرور من أحكام المسؤوليتين

  هل تؤثر جسامة الخطأ على قيام المسؤولية المدنية؟-23س

 جسـيم، أمـا المسـؤولية        بينما إذا كانت مسؤولية عقدية أم تقصيرية، فالمسؤولية العقدية تشترط أن يكون الخطأ             ز يجب التميي  -ج
 التقصيرية لا تأخذ بالخطأ الجسيم يكون أن يكون إهمال
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  هل تقوم مسؤولية عديم التمييز؟-24س

وبعـد التعـديل لا تقـوم       )  احتياطية - استثنائية -مخففة–جوازية  ( كانت تقوم مسؤولية لكنها مشروطة       125 قبل إلغاء المادة     -ج
 المسؤولية عديم التمييز

 الات إنتفاء الخطأ؟ ما هي ح-25س

  ما أمر به القانون-4) 130م ( حالة الضرورة -3) 129م( أوامر الرئيس - 2) 128م ( الدفاع الشرعي -1   -ج
  هل يمكن لمتولي الرقابة الرجوع على الخاضع لها للحصول على ما دفعه من تعويض وكذلك المتبوع بالنسبة للتابع؟-26س

 كانت موجودة وعدلت المـادة      للتابع والمتبوع فت وبالتالي لا يجوز دعوى الرجوع أما بالنسبة          لكنها حذ  137 كانت في المادة     -ج
 لكن إذا نزعنا دعوى الرجوع فإن التابع يتعسف بالخطأ الجسيم قالت لا يمكن الدعوى الرجوع المتبوع للتابع إلا إذا تعلق الخطأ 137
 في حقه

 م وما شروطه؟. ق137 نص المادة  ما المقصود بحق الرجوع المنصوص عليه في-27س

  يرجع المسؤول على التابع ويكون ذلك في حالة الخطأ الجسيم-ج
  ما هي معايير تدخل الشيء في إحداث الضرر؟-28س

 )في حالة الحركة وضع إيجابي وفي حالة السكون وضع سلبي (معيار الحركة والسكون -  -ج
 ا كان في وضع طبيعي فله دور سلبي وإذا كان وضع شاذ فيكون للشيء دور إيجابيإذ: معيار الوضع العادي والوضع الشاذ -      
  ما المقصود بالحراسة في نطاق المسؤولية عن حراسة الأشياء؟-29س

 على أا قدرة الشخص على استعمال وتسيير ورقابة الشـيء ولم يصـل هـذا            138 عرفها المشرع في الفقرة الأولى من المادة         -ج
وقوامها الحيازة الفعليـة    :  الحراسة الفعلية    -2 الحراسة القانونية  وقوامها السند القانوني        -1:  بعد الاجتهادات التالية    التعريف إلا   

 ).قدرة الشخص على الاستعمال والتسيير والرقابة(وقوامها سلطة الإمرة على الشيء :  الحراسة المعنوية-3) السارق يسأل(
  هل يمكن تجزئة الحراسة؟-30س

  هناك حراسة الاستعمال وهنالك حراسة البنية-ج
  ما هو الشيء؟-31س

عقار أو منقـول ذاتي أو بفعـل   (كل شيء مادي غير حي بغض النظر عن صفته أو نوعها        " :  مدني 138 يقصد بالشيء في نص المادة       -ج
، وكذلك الأضرار الـتي     15-74ور تخضع للأمر    وهي الأضرار حوادث المر   ((الحالات التي تحكمها نصوص خاصة      ) 1: باستثناء  ...) الإنسان،

وهي القيود المتعلق بطبيعة الشيء في حد ذاته فيمكن حصرها في مسألتين هما جسم              ((طبيعة الشيء   ) 2،  ))139تسببها الحيوانات تخضع للمادة     
 ))الإنسان، والأشياء المتروكة أو المهملة

 ليته؟ هل يشترط في حارس الشيء التمييز حتى تقوم مسؤو-32س

  يجب أن يكون الشخص أن يكون مميزا حتى تقوم مسؤوليته لأن غير المميز لا يملك القدرة على الاستعمال والتسيير  والرقابة -ج
  إلى أي مدى يفترض تدخل الشيء تدخلا إيجابيا؟-33س

 إذا كان في حالة حركة وكان هناك احتكاك بالشيء
 حها المشرع لمن يهدده البناء بخطر؟ ما المقصود بالدعوى الوقائية التي من-34س

  يقصد ا تلك الدعوى التي يرفعها الشخص ضد مالك البناء المهدد بالخطر من أجل القيام بالإصلاح-ج
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  إذا شب حريق في الحين المؤجرة فعلى أي أساس يسأل المستأجر؟ -35س

نتيجة وضعه المشرع في وضع خاص وليس ببذل عنايـة           وهي مسؤولية عقدية وهو التزام بتحقيق        496 يسأل على أساد المادة      -ج
 .وبتالي المحافظة على العين المؤجرة

  الفرق بين المتبوع ومتولي الرقابة؟-36س

وبالتالي ظهر التشديد في المتبوع والتخفيف في متولي الرقابـة          ( المتبوع يستفيد من أعمال التابع بينا متولي الرقابة لا يستفيد            -1  -ج
 المتبوع يكون مسؤول في حدود العلاقة بينهما لكن متـولي الرقابـة   -3ولية الرقابة هي أقل حدة من مسؤولية التابع          نظام مسؤ  -2

 مسؤول عن كل التصرفات
  الفرق بين العمل غير المشروع والفعل الضار؟-37س

ؤولية سواء كان خطأ أم لم يحـدث        أي حدث سبب ضررا للغير تقوم المس      :  العمل غير المشروع نقصد به الخطأ أما الفعل الضار         -ج
 .خطأ
  الفرق بين دفع المسؤولية وحق الرجوع؟-38س

  هنا المسؤولية قد قامتحق الرجوع هنا يحاول إثبات العكس بأنه يدفع المسؤولية عن نفسه أما دفع المسؤولية -ج

  لماذا؟124 قالت سواء بإرادته أو بدون إرادته نطبق المادة 1-140 المادة -39س

 وهي مسؤولية مفترضة تقبل إثبات العكس أما إذا كان بإرادته نطبق المادة 2-140مالك البناء إذا كان ليس بإرادته نطبق المادة  -ج
نطبق ذلك سواء بإرادته أو بدون إرادته       ) حائز العقار الذي شب فيه حريق      ( 1-140أما المادة   .  أي الخطأ واجب الإثبات      124

 ))وبتالي لا يغير إذا كان الحريق بإرادته أو ليس بإرادته أي نطبق الخطأ الواجب الإثبات((ت نطبق الخطأ الواجب الإثبا

  إذ شب حريق وانتقل الحريق إلى بناء آخر ودم البناء ماذا نطبق؟-40س

كانت المدة طويلة بـين   العقار الذي شب فيه حريق أما إذا         الحائز  إذا كانت المدة قصيرة بين الحريق ودم البناء نطبق مسؤولية             -ج
 . البناء الذي دممالكالحريق ودم البناء فنطبق مسؤولية 

  مقاول سلم إلى سكن إلى مالكه ثم دم هذا السكن من هو المسؤول؟-41س

حتى  المسؤول هنا هو مالك البناء ويمكن للمالك بعد ذلك الرجوع إلى المقاول ليحاسبه على أساس عقدي وبتالي المالك مسؤول                     -ج
 ولم يكن هو حائز العقار في تلك الفترة فهو مسؤول مع ذلك

  عقار آيل للسقوط وفيه عيب ثم جاء زلزال خفيف فسقط البناء، هل يستطيع المال أن يدفع بالمسؤولية بسبب الأجنبي؟-42س

 )نظرية السبب الفعال( لا يستطيع -ج
 ء هل هناك مسؤولية؟ بناء آيل للسقوط فيه جهاز فيه عيب انفجر فسقط البنا-43س

 في حالة كان العيب في المنتوج كبير        –إذا كان العيب في المنتوج بسيط يسأل مالك البناء          -:  نذهب إلى السبب الحقيقي للايار     -ج
 حتى ولو كان البناء آيل للسقوط) انفجار كبير(يسأل المنتِج 

  ما هي طرق التي تستطيع الضحية مسائلة المنتِج ؟-44س

 للضحية أن يستنجد بالقانون رقم      -3 حارس الشيء،    138 للضحية أن يفعل المادة      -2،    124حية له أن يفعل المادة       الض -1 -ج
 للضحية أن يطالبه على أساس -4، )والمنتج( اللذان يحملان المحترف 266-90 المتعلق بحماية المستهلك والمرسوم التنفيذ رقم 89-2

 ن المنتِج هو البائع والمستهلك هو الضحية إذا كا379المسؤولية العقدية المادة 
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  الفرق بين القرينة البسيطة والقرينة القاطعة؟-45س

القرينة القاطعة هي التي يثبت ( فهي تعني قرينة قاطعة العلاقة السببيةإذا بقي له إلا أن يثبت       الخطأ   في القرينة البسيطة له أن يثبت        -ج
    )فيها السبب الأجنبي

 فرقة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية؟ أوجه الت-46س

 المسؤولية العقدية الإعذار ضروري أما المسؤولية التقصيرية لا حاجة للإعذار بل يتصور : الإعذار من حيث -  -ج
 المسؤولية العقدية الأهلية شرط لقيام وإتمام العقد أما التقصيرية تكفي أهلية التمييز: الأهلية من حيث -      
المسؤولية  العقدية الإثبات يقع على عبء المدين بأنه قام بالتزامه في العقد أما التقصيرية يقع العبء على                  : الإثبات من حيث    -      

 .عاتق المدين ويثبت أن سلوك المدين فيه انحراف
ية التعويض يوجهه القانون عن المسؤولية العقدية لا يكون التعويض إلا عن الضرر المتوقع أم التقصير: التعويض من حيث مدى -      

 .أي ضر متوقع أو غير متوقع 
 المسؤولية العقدية التضامن بين المدين يكون أمر اتفاقي أما المسؤولية التقصيرية التضامن واجب بحكم القانون: التضامن من حيث -   
دان الاتفاق بوجه عام إلا عن الغـش والخطـأ          المسؤولية العقدية يجوز للمتعاق   :  الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية     من حيث    -   

 .الجسيم، أما التقصيرية بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية

متولي الرقابة، المتبوع عن أعمال التابع، حارس الأشياء، حارس الحيوان، الحريق، دم البناء، :  ما هي أساس مسؤولية -47س

 المنتِج؟

 .على أساس خطأ مفترض يقبل إثبات العكس: متولي الرقابة أساس مسؤولية -   -ج
 .على أساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس:  أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع-        
 ).مسؤولية مشددة(على أساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس :   أساس مسؤولية حارس الشيء-        
 .على أساس الخطأ لا يقبل إثبات العكس:   أساس مسؤولية حارس الحيوان-        
 ).مسؤولية مخففة(على أساس الخطأ الواجب الإثبات ) : الحائز(  أساس مسؤولية الحريق -        
 المالك يقبل إثبـات     الخطأ المفترض في جانب     (على أساس الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس        :  أساس مسؤولية دم البناء    -        

 ).مسؤولية مشددة   نوعا ما(           العكس 
 .على أساس الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس:  أساس مسؤولية المنتِج-       
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  المعتمدةعقائمة المراج
 :المحاضرات

، جامعة ةية الحقوق والعلوم السياسي، كل)السنة الثانية حقوق(،محاضرة في مقياس الالتزامات  بن عزوز درماش، -
 2009-2008زيان عاشور، الجلفة، 

، مقياس القانون المدني، السنة الثانية فرع قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، نظرية الالتزامات صيمود مخلوف، -
 جامعة التكوين المتواصل، مركز قسنطينة، التكوين عن بعد

 :الكتب
 
 1994، د م ج  1 ، ج الالتزام الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر  أحمد حسن قدادة،خليل  -
، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري بلحاج العربي، -

 2001الجامعية،الجزائر، 

 ، )رية الالتزام بوجه عامنظ(الوسيط في شرح القانون المدني  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -

، الطبعة السابعة، ديوان )مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(النظرية العامة للالتزام  علي علي سليمان، -
 2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 2002، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، )العمل المستحق للتعويض(الالتزامات  علي فيلالي، -
 2007، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،الطبعة الثانية،)العمل المستحق للتعويض(الالتزامات لي فيلالي،  ع-
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